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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ٢٨٨الرابع -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير ٢٨٩الخامس -
الوثــائق المعروضــة علــى اللجنــة في دورتيــها السادســة والعشــرين والســابعة والعشــــرين ودورـــا السادس -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٩٠الاستثنائية
حالة تقديم التقارير مـن الـدول الأطـراف والنظـر فيـها بموجـب المـادة ١٨ مـن اتفاقيـة القضـاء علـى السابع -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٩٣جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢
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الجزء الأول 
تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن دورـا السادسـة 

والعشرين 
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كتاب الإحالة 

٢ أيار/مايو ٢٠٠٢ 
تحية طيبة، وبعد 

أتشرف بأن أشـير إلى المـادة ٢١ مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد 
المـرأة الـتي يتعـين بموجبـها علـى اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة المنشـــأة عمــلا 
بالاتفاقيــة، أن �تقــدم إلى الجمعيــــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة، بواســـطة الـــس الاقتصـــادي 

والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أنشطتها�. 
وقد عقدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المـرأة دورـا السادسـة والعشـرين 
ـــاير إلى ٢ شــباط/فــبراير ٢٠٠٢ في مقــر الأمــم المتحــدة.  في الفـترة مـن ١٤ كـانون الثـاني/ين
ــباط/فـبراير٢٠٠٢. وتقريـر  واعتمدت تقريرها عن الدورة في جلستها ٥٤٩، المعقودة في ١ ش

اللجنة مقدم إليكم طيه، لإحالته إلى الجمعية العامة في دورا السابعة والخمسين. 
(توقيع) شارلوت آباكا 
رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء 
على التمييز ضد المرأة 

 
 
 
 
 
 
 

صاحب السعادة 
السيد كوفي عنان 

الأمين العام للأمم المتحدة 
نيويورك  
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الفصل الأول 
المسائل التي وُجه إليها انتباه الدول الأطراف   

المقررات 
 

المقرر ٢٦/أولا 
بيان بالتضامن مع المرأة الأفغانية 

قررت اللجنة اعتماد بيان بالتضامن مـع المـرأة الأفغانيـة (انظـر الفقـرات ٤١٧-٤٢١ 
أدناه). 

 
المقرر ٢٦/ثانيا 

الجنسانية والتنمية المستدامة 
قـررت اللجنـة اعتمـاد بيـان يتعلـق بالجنسـانية والتنميـة المسـتدامة يعـرض علـى اللجنـــة 
التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي سـيعقد في جوهانسـبرغ، جنـوب أفريقيـا 
خلال الفترة من ٢٦ آب/أغسطس إلى ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ (انظر الفقـرات ٤٢٢-٤٢٩ 

أدناه). 
 

المقرر ٢٦/ثالثا 
إاء التمييز ضد المسنات من خلال الاتفاقية 

قررت اللجنة اعتماد بيان عن إاء التمييز ضـد المسـنات مـن خـلال الاتفاقيـة يعـرض 
على اللجنــــة التحضيرية للجمعيـــــة العالمية للشـيخوخة الـتي سـتعقد في مدريـد، خـلال الفـترة 
من ٨ إلى ١٢ نيســان/أبريـل ٢٠٠٢ (انظـر المرفـق ٤٣٠-٤٣٦ أدنـاه). وقـررت أيضـا، رهنـا 

بتوافر الموارد، تسمية أحد أعضائها لحضور الجمعية العالمية للشيخوخة بالنيابة عنها. 
 

المقرر ٢٦/رابعا 
الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأطفال 

إذ تشير إلى مقررها ٢٥/ثالثا بشأن الدورة الاستثنائية للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة 
حول الأطفال، قررت اللجنة، رهنا بتوافر الموارد، تسمية أحد أعضائها للمشــاركة في الـدورة 

الاستثنائية المزمع عقدها من ٨ إلى ١٠ أيار/مايو ٢٠٠٢ بالنيابة عنها. 
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الفصل الثاني 
المسائل التنظيمية ومسائل أخرى 

 
الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  ألف -

في ١ شباط/فبراير ٢٠٠٢، وهو يوم اختتام الدورة السادسة والعشـرين للجنـة المعنيـة  - ١
بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بلغ عدد الدول الأعضاء في اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال 
ــــة في قرارهـــا  التميــيز ضــد المــرأة ١٦٨ دولــة، وهــي الاتفاقيــة الــتي اعتمدــا الجمعيــة العام
ـــتي فُتــح بــاب التوقيــع والتصديــق  ١٨٠/٣٤ المـؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٧٩، وال
عليـها والانضمـام إليـها في نيويـــورك في آذار/مــارس ١٩٨٠. ووفقــا للمــادة ٢٧، بــدأ نفــاذ 

الاتفاقية في ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١. 
وترد في المرفق الأول قائمة بالدول الأطراف في الاتفاقية. وترد في المرفق الثـاني قائمـة  - ٢
بـالدول الأطـراف الـتي وافقـت علـى تعديـل الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٠ مـــن الاتفاقيــة. وتــرد في 
المرفق الثالث قائمة بالدول الأطراف التي وقعت الـبروتوكول الاختيـاري للاتفاقيـة أو صدقـت 

عليه أو انضمت إليه. 
 

افتتاح الدورة  باء -
عقدت اللجنة دورا الســــادسة والعشــــــرين في مقـر الأمـــــم المتحـدة في الفـترة مـن  - ٣
١٤ كانون الثاني/يناير إلى ١ شباط/فبراير ٢٠٠٢. وعقدت اللجنة ٢١ جلسة عامـة (الجلسـة 

٥٢٩ إلى الجلسة ٥٤٩)، وعقد فريقها العامل الجامع ١٢ جلسة. 
وافتتحـت الـدورة رئيسـة اللجنـة، السـيدة شـارلوت أباكـــا (غانــا)، الــتي انتخبــت في  - ٤

الدورة الرابعة والعشرين للجنة، المعقودة في كانون الثاني/يناير ٢٠٠١. 
وفي الكلمة التي ألقتها أنجيلا إ. ف. كنغ، مساعدة الأمـين العـام ومستشـارته الخاصـة  - ٥
لقضايا نوع الجنس والنـهوض بـالمرأة، أمـام اللجنـة في جلسـتها ٥٢٩ المعقـودة في ١٤ كـانون 
الثاني/يناير ٢٠٠٢، رحبت بعضوتي اللجنة الجديدتـين اللتـين رشـحتهما حكومتاهمـا ووافقـت 
عليهما اللجنة لاسـتكمال فـترة العضويـة المتبقيـة لعضوتـين سـابقتين اسـتقالتا بسـبب التزامـات 
ـــت مؤخــرا مديــرة  مهنيـة. وقـامت المستشـارة الخاصـة أيضـا بتقـديم كـارولين هانـان، الـتي عين

لشعبة النهوض بالمرأة.  
وقـالت المستشـارة الخاصـة إن الفـترة الـتي انقضـت بـين الدورتـين الخامسـة والعشـــرين  - ٦
والسادسة والعشرين قد اتسمت بمصاعب ومشاكل ناجمة عن الأحداث المأساوية الـتي وقعـت 
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يوم ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. ومع ذلك، فقد شهدت تلك الفترة أحداثا هامة عديـدة، مـن 
بينها المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وغيرها من أشـكال 
التعصـب ذات الصلـة، الــذي انعقــد في الفــترة مــن ٣١ آب/أغســطس إلى ٨ أيلــول/ســبتمبر 
٢٠٠١ في ديربان بجنوب أفريقيـا. وأضـافت أن عـددا كبـيرا مـن عضـوات اللجنـة، بمـن فيـهن 
الرئيسة، قد شاركن في المؤتمر الذي أقر بأن العنصرية والتمييز العنصري وغيرهمـا مـن أشـكال 
التعصب ذات الصلة تؤثر على المـرأة والفتـاة بصـورة مختلفـة عـن تأثيرهـا علـى الرجـل والفـتى، 
وأكـد علـى ضـرورة تعميـم مراعـاة منظـور الجنسـين في السياسـات والاسـتراتيجيات والــبرامج 
ذات الصلة المناهضة للعنصرية والتمييز العنصـري. كمـا سـلطت الضـوء علـى الاسـتراتيجيات 
الـتي أوصـى ـا المؤتمـر لمكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري، ومنـها التوقيـع والتصديـق علـــى 
معــاهدات حقــوق الإنســــان وغيرهـــا مـــن المعـــاهدات، ولا ســـيما الاتفاقيـــة وبروتوكولهـــا 

الاختياري، وتنفيذها تنفيذا تاما. 
وأفادت المستشارة الخاصة اللجنـة بـالتطورات الـتي اسـتجدت فيمـا يتعلـق بحالـة المـرأة  - ٧
والفتاة في أفغانستان. فقــد أشـرفت الأمـم المتحـدة علـى المحادثـات الـتي جـرت بـين الجماعـات 
الأفغانية الأربع في بون بألمانيا، والتي ترأسها الممثل الخاص للأمين العام لأفغانسـتان واختتمـت 
في ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ بالتوقيع على اتفاق بشـأن اتفاقـات تمهيديـة في أفغانسـتان 
ريثما تعاد إقامة مؤسسات حكوميـة دائمـة. وقـالت إن امرأتـين اشـتركتا كمندوبتـين في هـذه 
المحادثـات، وإن امرأتـين قـد تم تعيينـهما في الحكومـة المؤقتـة، كوزيـــرة لشــؤون المــرأة ووزيــرة 
للصحـة. كمـا أفـادت اللجنـة بـأن فرقـة العمـل المتكاملـة الأولى التابعـة للبعثـــة، والــتي أُنشــئت 
لإسـداء المشـورة للممثـل الخـاص للأمـين العـام لأفغانسـتان، كـانت تضـم ثلاثـة أخصـــائيين في 
قضايا الجنس تم انتقـاؤهم مـن شـعبة النـهوض بـالمرأة وبرنـامج الأغذيـة العـالمي ومنظمـة الأمـم 

المتحدة للطفولة (اليونيسيف). 
ووجهت المستشارة الخاصة الانتبـاه إلى مؤتمـر قمـة المـرأة الأفغانيـة للديمقراطيـة، الـذي  - ٨
انعقد في بروكسل ببلجيكا يومي ٤ و ٥ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، الـذي نظمتـه، بنـاء 
على طلب نساء أفغانستان، جماعة الضغط النسائية الأوروبيـة، وجماعـة المسـاواة الآن وغيرهمـا 
من الجماعات، بالتعاون مـع مكتـب المستشـارة الخاصـة ومـع صنـدوق الأمـم المتحـدة الإنمـائي 
للمرأة. وكان الغـرض مـن هـذا المؤتمـر، الـذي حضرتـه، هـو تمكـين المـرأة الأفغانيـة مـن تحديـد 
أولوياا بالنسبة لمستقبل أفغانستان، لا سيما فيمـا يتعلـق بمشـاركتها التامـة في عمليـة السـلام، 
ــــؤرخ ٣١ تشـــرين الأول/أكتوبـــر  خاصــة في إطــار قــرار مجلــس الأمــن ١٣٢٥ (٢٠٠٠) الم
٢٠٠٠، وذلك بالنسبة للمرأة والسـلام والأمـن. واختتـم مؤتمـر القمـة أعمالـه بـإصدار إعـلان 
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بروكسل، الذي اهتم بمتطلبات المرأة بالنسبة لإعادة إعمار أفغانستان. وكانت اتفاقية القضـاء 
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أحد صكوك حقوق الإنسان التي أبرزها الإعلان. 

وأفادت المستشارة الخاصة اللجنة بأا وشعبة النهوض بالمرأة قد اغتنمتـا كـل الفـرص  - ٩
الممكنة للحض على التصديق على الاتفاقية وعلـى بروتوكولهـا الاختيـاري، وكـذا علـى قبـول 
تعديل الفقرة ١ من المادة ٢٠ من الاتفاقية. وقد وُجهت رسـائل إلى الممثلـين الدائمـين لجميـع 
الدول الأطراف التي لم تقبل بعد بالتعديل، تحثها فيها على قبوله. وأضافت أن مكتبها وشـعبة 
النهوض بالمرأة قد تعاونا مع مكتب الشؤون القانونيـة في المراسـم الـتي أقامـها المكتـب للتوقيـع 
والتصديـــق علـــى المعـــاهدات، وذلـــك في الفـــترة مـــن ١٩ أيلـــول/ســـــبتمبر إلى ٥ تشــــرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠١، والتي كانت موجهة نحو تعميم التصديق على معاهدات الأمم المتحـدة 
ـــة بالنــهوض بــالمرأة. وقــد شــهدت هــذه المراســم عــددا كبــيرا مــن التصديقــات  الأوثـق صل
والانضمامات إلى هذه المعاهدات. كذلك، قدمت شـعبة النـهوض بـالمرأة الدعـم التقـني لحلقـة 
تدريبية دون إقليمية معنية بالتصديق على الاتفاقيـة، نظمتـها جماعـة المحيـط الهـادئ، بدعـم مـن 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. 
وأفادت المستشارة الخاصة اللجنة بأن الجمعية العامـة أذنـت للجنـة، في ضـوء مقررهـا  - ١٠
١/٢٥، بأن تعقد، بصورة استثنائية، دورة غير عاديـة لمـدة ثلاثـة أسـابيع خـلال عـام ٢٠٠٢، 
تخصص برمتها للنظر في تقـارير الـدول الأطـراف، مـن أجـل تقليـل حجـم التقـارير المتراكمـة. 
ولدى النظر في الأمر، أعربت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانيـة عـن رأي مـؤداه أن 
الإزالة المتوقعة للأعمـال المتراكمـة قـد تكـون مؤقتـة مـا لم تدخـل اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى 
التمـــــييز ضد المرأة إصلاحــــــات على أساليب عملها، بما في ذلـك إجـراءات تقـديم التقـارير، 
وما لم تصدر مبادئ توجيهية بشأن طول التقارير المقدمـة مـن الـدول الأطـراف. كمـا ذهبـت 
اللجنة الاستشارية إلى رأي مفاده أن علـى اللجنـة والـدول الأطـراف النظـر في اعتمـاد مبـادئ 
توجيهية لتقديم التقارير تحد من طول التقارير المقدمة من الدول الأطراف وتبسط من هيكلـها 

ومحتواها. 
وفي الختام، قالت المستشارة الخاصة إن أعمال اللجنة خـلال دورـا الحاليـة ستشـتمل  - ١١
على النظر في التقارير المقدمة مـن ثمـاني دول مـن الـدول الأطـراف ومواصلـة مناقشـة التوصيـة 
العامة للجنة بشأن الفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية، بشأن التدابير الخاصة المؤقتــة الراميـة إلى 
التعجيـل بالمسـاواة الفعليـة بـين الرجـل والمـرأة. كمـا أشـــارت إلى مؤتمــر القمــة العــالمي المعــني 
بالتنميـــــة المستدامة الذي ســـــينعقد في جوهانسبرغ خلال الفـترة مـن ٢٦ آب/أغسـطس إلى 

٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، وإلى أن اللجنة قد تكون راغبة في إعداد مساهمة في هذا الحدث. 
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الحضور  جيم -
حضر الدورة السادسة والعشرين جميع أعضاء اللجنة.  - ١٢

ــة  وتـرد في المرفـق الرابـع مـن التقريـر النـهائي للجنـة لعـام ٢٠٠٢ قائمـة بأعضـاء اللجن - ١٣
وبيان بفترة عضويتهم. 

 
دال - الإعلان الرسمي 

في الجلســة ٥٢٩، وهــي الجلســة الافتتاحيــة للــــدورة السادســـة والعشـــرين، قـــامت  - ١٤
عضوتان، قبيل تولي مهامهما، بتلاوة الإعلان الرسمي المنصوص عليه في المـادة ١٥ مـن النظـام 
الداخلـي للجنـة. وهاتـان العضوتـان همـا: كريسـتين كابالاتـا (جمهوريـة تنــزانيا المتحـدة)، الــتي 
ـــة آشــا روز  رشـحتها حكومتـها ووافقـت اللجنـة علـى أن تسـتكمل الفـترة المتبقيـة مـن عضوي
متنغيتي – ميغيرو؛ وفوميكو سايغا (اليابان)، التي رشحتها حكومتها ووافقـت اللجنـة علـى أن 

تستكمل الفترة المتبقية من عضوية شيكاكو تايا. 
 

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال  هاء -
ـــاني/ينــاير ٢٢٠٢، في  نظـرت اللجنـة، في جلسـتها ٥٢٩، المعقـودة في ١٤ كـانون الث - ١٥
C). وأُقر جدول الأعمال علـى  EDAW/C/2002/I/1) جدول الأعمال المؤقت وتنظيم الأعمال

النحو التالي: 
افتتاح الدورة.  - ١

تلاوة أعضاء اللجنة الجُدد الإعلان الرسمي.  - ٢
إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.  - ٣

تقريــر الرئيســة عــن الأنشــطة المنفــذة بــــين الدورتـــين الخامســـة والعشـــرين  - ٤
والسادسة والعشرين للجنة. 

النظر في التقارير المقدمة من الـدول الأطـراف بموجـب المـادة ١٨ مـن اتفاقيـة  - ٥
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 

تنفيذ المادة ٢١ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.  - ٦
سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.  - ٧

جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والعشرين.  - ٨
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اعتماد تقرير اللجنة عن دورا السادسة والعشرين.  - ٩
 

تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة  واو -
اجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة السادسة والعشـرين للجنـة خـلال الفـترة مـن ٢٣  - ١٦
إلى ٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠١ لإعداد قوائم بالمسائل والقضايا ذات الصلة بالتقـارير الدوريـة الـتي 
ـــق العــامل العضــوات التاليــة أسمــاؤهن  سـتنظر فيـها اللجنـة في تلـك الـدورة. وشـارك في الفري
ـــانزيني (أفريقيــا) وهيســو شــن  واللائـي يمثلـن منـاطق إقليميـة مختلفـة: مـافيفي مياكاياكـا - م
(آسـيا) وفرانسـيس ليفينغسـتون راداي (أوروبـا) وزلمـيرا ريغـازولي (أمريكـا اللاتينيـــة ومنطقــة 

البحر الكاريبي). وانتخبت السيدة زلميرا ريغازولي رئيسة له. 
وأعد الفريق العامل قوائم بالمسائل والقضايا ذات الصلة بتقارير خمـس دول أطـراف،  - ١٧

هي الاتحاد الروسي وأوروغواي وأيسلندا والبرتغال وسري لانكا. 
وفي الجلســة ٥٣١، المعقــودة في ١٦ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٢، عرضــت رئيســـة  - ١٨
 CEDA W /PSWG/2002/I/CRP.1) الفــــــريق العامل لما قبــــــل الدورة، تقـــــرير الفريق العـامل

 .(Add.1-5 و
 

تنظيم الأعمال  زاي -
ـــاني/ينــاير ٢٠٠٢، أن  قـررت اللجنـة، في جلسـتها ٥٢٩، المعقـودة في ١٤ كـانون الث - ١٩
تنظر في المسائل الواردة في إطار البند ٦ من جدول الأعمـال (تنفيـذ المـادة ٢١ مـن الاتفاقيـة) 
والبنـد ٨ (سـبل ووسـائل التعجيـل بأعمـال اللجنـة) عـن طريـق فريـــق عــامل جــامع. وشملــت 
المسائل التي قـررت النظـر فيـها: التوصيـة العامـة المتعلقـة بالمـادة ٤-١ مـن الاتفاقيـة؛ ومسـودة 
ـــتي يعدهــا الفريــق العــامل بشــأن الــبروتوكول الاختيــاري؛  الاسـتمارة النموذجيـة للرسـائل ال
والتثقيــف في مجــال حقــوق الإنســان؛ وجــدول أعمــال اجتمــاع الهيئــــات المنشـــأة بموجـــب 

معاهدات، المقرر عقده في شهر حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 
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الفصل الثالث 
تقرير الرئيسة عن الأنشطة التي نفذت بين الدورتين الخامسة والعشـرين 

والسادسة والعشرين 
ــاني/ينـاير ٢٠٠٢، قـامت رئيسـة اللجنـة،  في الجلسة ٥٢٩، المعقودة في ١٤ كانون الث - ٢٠
شارلوت أباكا، بإحاطة اللجنة بحضورها المؤتمـر العـالمي لمناهضـة العنصريـة والتميـيز العنصـري 
وكراهية الأجانب وغيرها مـن أشـكال التعصـب ذات الصلـة، وكـذا بمشـاركتها في عـدد مـن 
المنتديـات الهامـة الـتي عقـدت علـى هـامش المؤتمـر، وكـان مـن بينـها عـرض بعنـوان �أصــوات 
الضحايا: قصص إنسانية عن التمييز العنصري، مصحوبة بروايات مباشرة من كل منطقـة مـن 
ـــيز علــى المــرأة�،  منـاطق العـالم�؛ واجتمـاع مـائدة مسـتديرة حـول �أثـر تعـدد أشـكال التمي
نظمته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنســان وشـعبة النـهوض بـالمرأة وترأسـته مفوضـة الأمـم 
المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان، مـاري روبنسـون. وأوضحـت رئيسـة اللجنـة أـــا ســلطت 
ـــى بيــان اللجنــة المتعلــق بقضايــا الجنســين  الضـوء، خـلال اجتمـاع المـائدة المسـتديرة هـذا، عل
والتميـيز العنصـري. وأكـدت الرئيسـة علـى أن أعمـال اللجنـة قـد لاقـت اهتمامـــا كبــيرا إبــان 

المؤتمر العالمي. 
وذكـرت الرئيسـة أن الاتفاقيـة تعـد أداة فعالـة في تحقيـق التنميـة البشـــرية والاقتصاديــة  - ٢١
والاجتماعيـة والثقافيـة المسـتدامة. وأوصـت بقـوة بـأن تـم اللجنـة، بقـدر أكـبر، بـــالتثقيف في 
مجـال حقـوق الإنسـان، وبـأن تشـارك بفعاليـة في السـنوات النهائيـــة مــن عقــد الأمــم المتحــدة 
للتثقيف في مجال حقوق الإنسان (١٩٩٥-٢٠٠٤). وحددت التثقيف الذي يراعي الجنسـين 
في مجـال حقـوق الإنسـان كاسـتراتيجية هامـة لمعالجـة مظـــاهر التفــاوت والحيــف والإســاءة في 
المـترل ومكـــان العمــل والشــوارع والمحــاكم والســجون وغيرهــا. وقــالت إن علــى المواطنــين 
وصــانعي السياســات أن يتفــهموا الالتزامــات والمســؤوليات المرتبطــة بحقــوق الإنســـان، وأن 

يتعلموا رصد وإعمال حقوق الإنسان بفعالية وكفاءة. 
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الفصل الرابع 
النظـر في التقـارير المقدمـة مـن الـدول الأطـراف بموجـب المـــادة ١٨ مــن 

الاتفاقية 
 

مقدمة  ألف –
نظرت اللجنة، في أثناء دورا السادسـة والعشـرين، في تقـارير مقدمـة مـن ثمـاني دول  - ٢٢
أطراف بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية: التقرير الأوَّلي المقدم من دولة طرف؛ والتقرير الجـامع 
للتقرير الأوَّلي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث، المقدم مـن دولتـين طـرف؛ والتقريـر الجـامع 
للتقريرين الدوريين الثاني والثالث، المقدم من دولة طرف؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريـين 
الثالث والرابع المقدم من دولتين طرف؛ والتقريران الدوريان الثالث والرابع المقدمان من دولـة 

طرف؛ والتقرير الدوري الخامس المقدم من دولة طرف. 
وأعدت اللجنة تعليقات ختامية على كـل تقريـر تم النظـر فيـه. وتـرد أدنـاه التعليقـات  - ٢٣
الختامية للجنة، بالصيغـة الـتي أعدهـا ـا أعضـاء اللجنـة، وموجـز للبيانـات الاسـتهلالية لممثلـي 

الدول الأطراف. 
 

النظر في تقارير الدول الأطراف  باء -
 

التقارير الأولية  - ١
فيجي 

C) في  EDAW/C/FJI/1) نظــرت اللجنــة في التقريــر الأولي لجمهوريــــة جـــزر فيجـــي - ٢٤
جلسـتيها ٥٣٠ و ٥٣١، المعقودتـين في ١٧ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢، وفي جلســـتها ٥٣٨ 

CED و 531 و 538).  AW/C/SR.530 المعقودة في ٢٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ (انظر
عرض الدولة الطرف للتقرير  (أ)

ذكـرت ممثلـة فيجـي وهـي تعـرض التقريـر أن بلدهـا يؤمـن بـروح وأهـــداف الاتفاقيــة  - ٢٥
المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كما أن بلدها ملتزم بحقـوق الإنسـان وهـو 
جدي في التزامه بتنفيذ الاتفاقية. وفيجـي فخـورة بـأن تكـون الدولـة الجزريـة الأولى في المحيـط 
الهادئ التي تقدم تقريرا إلى اللجنة، وقد سـحبت تحفظـها علـى المـادة ٥ (أ) مـن الاتفاقيـة قبـل 

تقديم تقريرها الأولي في أوائل عام ٢٠٠٠. 
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وقـالت الممثلـة إن التقريـر يمثـــل جــهدا مشــتركا بذلتــه جميــع القطاعــات الحكوميــة،  - ٢٦
وشارك في إعداده اتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، وقالت إن فيجي عرضـت تجربتـها 

في حلقة العمل التي نظمتها شعبة النهوض بالمرأة في نيوزيلندا في عام ٢٠٠١. 
وأبلغـت الممثلـة اللجنـة أن انعـزال فيجـي وجاراـا في جـزر المحيـط الهـادئ عـن ســـائر  - ٢٧
العالم جعل البلد معرضا للقوى الاقتصادية العالمية ومـن ثم إلى الاضطرابـات السياسـية المتفرقـة 
وكان لوجوه الضعـف الاجتماعيـة والاقتصاديـة والبيئيـة تأثـير علـى أهـداف وأولويـات البلـد. 
وتعتمـد فيجـي علـى قـاعدة صغـيرة مـن الصـادرات وتتعـــامل في الســوق المفتــوح في التجــارة 
الدولية، وأدى الاقتصاد الراكد إلى خسـائر كبـيرة في الوظـائف، وإلى الهجـرة مـن البلـد، وإلى 
ـــهنيين  انخفـاض مسـتوى المعيشـة وزيـادة الفقـر والجرائـم. وأشـارت إلى أن أكـثر مـن نصـف الم
أصحـاب المـهارات العاليـة والمؤهلـين الذيـن هـاجروا مـن فيجـي في السـنوات الأخـيرة هـم مــن 

النساء. 
وعطلــت محاولــة الانقــلاب في ١٩ أيــار/مــايو ٢٠٠٠ الحكــم البرلمــاني مــن جـــانب  - ٢٨
الحكومة المنتخبة ديمقراطيا. وقد تم إجراء انتخابـات عامـة وتم اسـتعادة الديمقراطيـة الدسـتورية 
والاســتقرار السياســي. ورشـــحت ٢٦ امـــرأة نفســـها مـــن بـــين ٣٥٣ مرشـــحا، ونجحـــت 
٥ مرشـحات في الانتخابـات. وفي الوقـــت الراهــن، هنــاك وزيرتــان في الحكومــة، ووزيرتــان 
مسـاعدتان، وامـرأة واحـدة في المعارضـة. وهنـاك ثلاثـة نسـاء في مجلـس الشـــيوخ المؤلــف مــن 

٣٢ عضوا. 
ولا يزال الفقر يشكل قلقا متزايدا، فكشفت دراسـة أجريـت في عـام ١٩٩٦ عـن أن  - ٢٩
٢٥,٥ في المائة من الأسر المعيشية تعيش تحت خط مستوى الفقر. وتمثـل الأسـر المعيشـية الـتي 
على رأسها شخص واحد ٢٠ في المائة من الفقـراء، علمـا بـأن أسـرة واحـدة مـن أصـل سـبعة 
أسر على رأسها امرأة. وتم التصـدي لهـذه المشـكلة عـن طريـق إعـادة تشـكيل وزارة المـرأة إلى 
جانب إدارة الرعاية الاجتماعية وإدارة تخفيف حـدة الفقـر، ومـن ثم الاعـتراف بوجـود علاقـة 
بـين المـرأة والفقـر، الأمـر الـذي تم إبـرازه في إعـلان الألفيـة لعـام ٢٠٠٠. وأقـرت فيجـي بـــأن 
تخفيف حدة الفقر من شأنه أن يدفع حقوق المرأة قدما، ويجعل البلد أقرب إلى تحقيـق أهـداف 
العدالة الاجتماعية. وهكذا فإن المخصصات في الميزانية الحكومية لعام ٢٠٠٢ مـن أجـل الحـد 

من الفقر والتنمية الريفية ازدادت بمقدار ٥٦ مليون دولار. 
ويتم اتباع النهج الرامية إلى إدماج المرأة في التيار العام للمجتمـع لا سـيما مـن خـلال  - ٣٠
تنفيذ خطة العمل النسائية التي وضعتها حكومة فيجي. وإن بعـض الجـهود الـتي يبذلهـا اتمـع 
ـــة لوضــع الــبرامج، وتنظيــم الحمــلات الإعلاميــة، والتعريــف  المـدني والمنظمـات غـير الحكومي
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بالاحتياجات الاستراتيجية والعملية للمرأة تمولها الحكومة وتكمل جهود الحكومـة في مجـالات 
العنـف الموجـه ضـد المـرأة، والمـرأة في السياســـة، والمــرأة في وســائط الإعــلام، وبنــاء الســلام، 
والإصـلاح القـانوني. ومـن بـين الالتزامـات الـتي الـتزمت ـا حكومتـها لوضـــع برامــج لصــالح 
اموعات أو الفئات المستضعفة لتحقيق المساواة توفير الدعم الاقتصادي لتعزيز مسـاواة أكـبر 
بين الفيجيين الأصليين والروتومانز في مجال التنمية. وتم في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ سـن 
قـانون العدالـة الاجتماعيـة لتنفيـذ الفصـل الخـامس مـن دسـتور عـام ١٩٩٧ الـذي يطلـب مـــن 
البرلمـان أن يوفـر إطـارا لاتخـاذ قـرارات مـن مجـال السياســـات والتشــريع فيمــا يتعلــق بــالتمييز 

الإيجابي.  
ـــات  والأزمـة السياسـية الـتي عـانت منـها البلـد خـلال السـنتين المـاضيتين جعلـت أولوي - ٣١
الحكومة تتمثل في المحافظـة علـى الأمـن الوطـني. غـير أنـه تم إحـراز تقـدم في عـدد مـن المسـائل 
بما في ذلك استعراض قانون العقوبـات في مجـال الجرائـم الجنسـية. وتم تعديـل القوانـين المتعلقـة 
ـــرأة في  بـالجرائم الموجهـة ضـد الأطفـال للتصـدي لمشـكلة زيـادة معاشـرة الأطفـال. وتـابعت الم
فيجي إصلاح القانون التجاري باهتمام، لا سـيما فيمـا يتعلـق بحقـوق الملكيـة الفكريـة بسـبب 

الاهتمام بحماية ما للسكان الأصليين من معرفة وثقافة وحقوق في مجال الملكية. 
وأبلغت الممثلة اللجنة أن حكومتها تنفذ الالتزامات التي تعهدت ا في المؤتمـر العـالمي  - ٣٢
الرابع المعني بالمرأة في بيجـين فشـنت حملـة ضـد العنـف الموجـه ضـد المـرأة. ودعمـت الحكومـة 
البرامج وحلقات العمل التدريبية، وتم تقديم الدعم المـالي إلى منظمـات اتمـع المـدني لمسـاعدة 
الضحايا وتوفير المأوى لهم. وشكلت وزارة شؤون المرأة والرعايـة الاجتماعيـة وتخفيـف حـدة 
الفقر فرقة العمل النسائية المعنية بالعنف الموجه ضد المرأة وعملت هذه الفرقـة علـى نحـو وثيـق 
مع المنظمات النسائية واتمع المدني من أجـل إخضـاع العنـف المـترلي لتشـريع ملائـم أو إيجـاد 

حلول له. ويؤمل أنه سيتم تحقيق النتائج المرجوة في عام ٢٠٠٢. 
وفيما يتعلق بمسـألة إمكانيـة حصـول البنـات علـى التعليـم ومشـاركتهن فيـه، أشـارت  - ٣٣
لجنة التعليم في جزر فيجي (تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠) إلى زيادة نسبتهن بمقـدار ١٩,٨ في 
المـدارس الابتدائيـة، و ٤,٠٥ في المائـة في المـدارس الثانويـة بـين عـامي ١٩٧٠ و ١٩٩٩. غــير 
ـــإن اختيــار المــهن في هــذه الميــادين  أن المـرأة تخلفـت في مجـال العلـوم والتكنولوجيـا. وعليـه، ف
بالنسبة لمعظم البنات والفتيات كان محدودا، وذلـك في جملـة أمـور لأن المـدارس كـانت تقـدم 
بصفة رئيسية دروسا في الاقتصاد المـترلي والطباعـة للفتيـات، والرسـم التقـني وأشـغال الخشـب 
والحديد للبنين، والسبب الآخر هو الأنماط الجنسية في المناهج التعليميـة. وازداد التحـاق المـرأة 
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في الميـادين غـير التقليديـة نتيجـة لتقـديم الحكومـات المانحـة منـح تعليميـــة، ونتيجــة للمبــادرات 
المماثلة التي اعتمدا المؤسسات المحلية. 

وتم العناية بصحة المرأة الإنجابية، ولكـن تم إهمـال جـانب الصحـة العقليـة. واسـتمرت  - ٣٤
الالتهابات التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسـي في الازديـاد، وحـددت وزارة الصحـة عـددا 
ـــة البشــرية، وتقــديم  مـن اـالات ذات الأولويـة، بمـا في ذلـك الوقايـة مـن فـيروس نقـص المناع
الرعاية والعناية للأشـخاص الذيـن يحملـون فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز، وفحصـهم. 

غير أن القطاع الصحي عانى من هجرة المهنيين الصحيين من البلد. 
وأشــارت الممثلــة إلى أنــه مــــن النـــادر أن يتـــم الاعـــتراف بعمـــل المـــرأة الريفيـــة في  - ٣٥
الإحصــاءات الوطنيــة، وليســت هنــاك أرقــام تــدل علــى عــدد النســاء المزارعــات، والنســـاء 
العاملات في مصائد الأسمـاك، أو الحراجـة، أو عـدد نسـاء الأعمـال الريفيـات. ويتعـين تحسـين 
فـرص حصـول المـرأة الريفيـة علـى التعليـم والرعايـة الصحيـة. وأكـدت الحكومـة علـــى تطويــر 
المنـاطق الريفيـة، وتبـذل وزارة شـؤون المـرأة والرعايـة الاجتماعيـة وتخفيـــف حــدة الفقــر كــل 
الجهود الممكنة من أجل توفير تطوير متكافئ لكل من المرأة الريفية والحضرية والرجـل الريفـي 

والحضري. 
والأدوار الخاصـة بـالمرأة متأصلـة بشـكل قـوي في جميـــع اتمعــات المحليــة في فيجــي،  - ٣٦
وعلـى الرغـم مـن التعليـم والتغيـيرات الـتي حدثـت في دور المـــرأة التقليــدي فــإن مركــز المــرأة 
لا يتساوى مع مركز الرجل. وهناك تغيـيرات تحـدث بـين الأسـر الحضريـة، حيـث يعمـل كـل 
من الرجل والمرأة، ولكن اتخاذ القرارات لا يزال من اختصاص الرجل. والعنــف المـترلي منتشـر 
في معظـم المنـازل في فيجـي، بغـض النظـر عـن المركـز الاجتمـاعي والاقتصـادي، غـــير أن هــذا 
الموضـوع لم يصبـح قضيـة عامـة إلا في الآونـة الأخـيرة. ويشـكل انحـلال الوحـدة العائليـة قلقـــا 
بالغا، فقد ازدادت طلبات الحصول على المساعدة القانونية في المسائل المتعلقة بقانون الأسـرة، 

بما في ذلك الطلاق، ورعاية الأطفال وحضانتهم. 
وختمت الممثلة حديثها قائلة إن وجوه الضعف المحددة في فيجي تؤكـد علـى ضـرورة  - ٣٧
تعزيـز الدعـم التقـني والمسـاعدة التقنيـة علـى الصعيديــن الــدولي والإقليمــي بالإضافــة إلى بنــاء 

شبكات وشراكات فعالة مع المنظمات غير الحكومية، واتمع المدني، والقطاع الخاص. 
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التعليقات الختامية اللجنة  (ب)
مقدمة 

أعربت اللجنة عن تقديرها إلى الدولة الطرف على تقريرها الأولي الذي تضمـن رغـم  - ٣٨
ـــات موزعــة بحســب الجنــس، وقــد تقيــد التقريــر  تأخـيره معلومـات كافيـة، بالإضافـة إلى بيان

بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الأولية. 
وتثـني اللجنـة علـى الدولـة الطـرف وعلـى وفدهـا الـذي ترأسـته الوزيـــرة المســاعدة في  - ٣٩

وزارة المرأة والرعاية الاجتماعية وتخفيف حدة الفقر. 
 

الجوانب الإيجابية 
تثـني اللجنـة علـى الجـهود المبذولـة للحـرص علـى تنفيـذ الاتفاقيـة مـن خـــلال مجموعــة  - ٤٠
كبيرة من القوانين والسياسات والبرامج، بدعم ومشــاركة نشـطة مـن منظمـات اتمـع المـدني 
ـــى الدولــة الطــرف لإعدادهــا تقريرهــا الأولي بالتشــاور مــع هــذه  النسـائية. وتثـني اللجنـة عل
المنظمات. وتثني على بدء العمل بخطة العمل النسائية ١٩٩٩-٢٠٠٨، التي تضـم الالتزامـات 

المنصوص عليها في منهاج عمل بيجين. 
وترحب اللجنة بوضع حكم محدد يتعلق بالمساواة بـين الرجـل والمـرأة في دسـتور عـام  - ٤١
١٩٩٧، وإنشاء أول لجنة لحقوق الإنسان في فيجي في منطقـة جنـوب المحيـط الهـادئ. وتقـدر 
اللجنة اعتراف الحكومة بضرورة اللجـوء إلى القـانون الـدولي العـام لتفسـير الدسـتور وتلاحـظ 
أن هـذا مـن شـأنه أن يسـاعد المحـاكم علـى اسـتخدام الاتفاقيـة في التفسـيرات القانونيـة. وتثــني 
اللجنة على الدولة الطرف لسحبها تحفظاــا علـى المـادتين ٥ (أ) و ٩ مـن الاتفاقيـة. وترحـب 
أيضـا بالـبرامج الواسـعة النطـاق الراميـة إلى إصـلاح القوانـــين في مجــالات حيويــة، تقيــدا منــها 
بالدستور وبالاتفاقية، وتثـني بصفـة خاصـة علـى سـن قـانون الجنسـية اسـتنادا إلى المـادة ٩ مـن 

الاتفاقية. 
وتثني اللجنة علـى الدولـة الطـرف لإنشـاء وزارة المـرأة والرعايـة الاجتماعيـة وتخفيـف  - ٤٢
حدة الفقر، وتسهيل دمج البعد الأساسي للمرأة في الرعاية الاجتماعيـة وتخفيـف حـدة الفقـر. 
وترحـب اللجنـة أيضـا بإنشـاء عـدة آليـات مؤسسـية بمـا في ذلـك الـس الاستشـــاري الوطــني 

للمرأة لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وتنفيذ خطة العمل النسائية. 
وتثـني اللجنـــة علــى جــهود الدولــة الطــرف المبذولــة لتعزيــز إدمــاج المــرأة في التيــار  - ٤٣
الاجتماعي العام ورصد ذلك من خــلال الاعتمـادات المخصصـة للمـرأة في الميزانيـة، ومراجعـة 
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ـــوق  حسـابات هـذه الاعتمـادات، وترحـب بالمبـادرات المتخـذة لتثقيـف الجمـهور في مجـال حق
الإنسان وتدريب المرأة. 

 
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 

تلاحظ اللجنة أن هناك مواقـف نمطيـة تجـاه عمـل المـرأة ومسـؤوليات الأسـرة، تعرقـل  - ٤٤
التنفيذ الكامل للاتفاقية. 

وتعـترف اللجنـة بـأن فـترات عـدم الاسـتقرار السياســـي، والتوتــرات الإثنيــة، والنمــو  - ٤٥
الاقتصـادي المتـدني، والفقـر المـتزايد في فـترة يمـر فيـها الاقتصـاد بفـترة انتقاليـة أثـرت علـى نحــو 

سلبي على الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في تنفيذ الاتفاقية. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
تعرب اللجنة عن قلقها لأن دستور عام ١٩٩٧ لا يتضمن تعريفا للتمييز ضـد المـرأة.  - ٤٦
وتلاحظ اللجنة عدم وجود آلية فعالـة للتصـدي للممارسـات التمييزيـة وإعمـال حـق المسـاواة 
بين الجنسين، الذي يكفله الدستور تجاه أفعال الموظفين العموميين والموظفين غـير الحكوميـين. 
وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الاتفاقية غـير مذكـورة في ولايـة لجنـة حقـوق الإنسـان، ولم يتـم 

توفير الأموال لها لمواصلة عملها. 
وتثني اللجنة على أن الإصلاح الدستوري المقـترح يعـالج موضـوع ضـرورة إدراج  - ٤٧
التعريف الخاص بالتمييز في الدستور. وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى ضـرورة وجـود 
إجراءات واضحة لإنفاذ الحقـوق الأساسـية وسـن قـانون الفـرص المتسـاوية ليشـمل أفعـال 
الجهات غير الحكومية. وتوصي اللجنة أيضا بتوسيع نطــاق ولايـة حقـوق الإنسـان لتشـمل 

الاتفاقية، كما أنه ينبغي توفير الموارد الكافية للجنة حقوق الإنسان من ميزانية الدولة. 
ـــانون العــادات الاجتماعيــة و �المخطــط�، اللذيــن  وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها لأن ق - ٤٨

يقترحان تطبيق التمييز الإيجابي لصالح السكان الفيجيين الأصليين لا يشمل المرأة. 
وتوصـي اللجنـة بـأن يتـم تقييـم كـل مـن قـانون العدالــة الاجتماعيــة و �المخطــط�  - ٤٩
لمعرفة أثرهما على كل مـن الأصـول الاثنيـة والمـرأة، مـن أجـل ضمـان احـترام المسـاواة بـين 
المـرأة والرجـل، وحقـوق الإنسـان في اتمـع المتعـــدد الثقافــات في فيجــي. وتحــث اللجنــة 
الدولـة الطـرف علـى وضـع آليـة رصـد فعالـة للتـأكد مـن أن هـذه الـبرامج تحـترم الحقـــوق 
ـــة الــواردة في الاتفاقيــة،  الأساسـية الـتي يضمنـها الدسـتور، ومفـهوم التدابـير الخاصـة المؤقت

ولكي تساهم هذه البرامج في القضاء على التمييز ضد جميع النساء الفيجيات. 
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وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها لأنـه علـى الرغـم مـن الإنجـازات الكبـيرة في مجـال التعليــم،  - ٥٠
ما زالت بعض فرص العمل المتساوية محـدودة، بالإضافـة إلى محدوديـة قواعـد البيانـات المتعلقـة 
بالنسـاء المـهنيات المؤهـلات، ومشـاركة المـرأة في السياسـات، وإمكانيـة شـغلها منـاصب اتخــاذ 

القرارات. 
وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقـا للمـادة ٤-١ مـن الاتفاقيـة لزيـادة  - ٥١
تمثيــل المــرأة في الجمعيــات الوطنيــة والمحليـــة وفي منـــاصب اتخـــاذ القـــرارات علـــى جميـــع 

المستويات. 
وتنـوه اللجنـة بالمشـاركة الفعالـة لمنظمـات اتمـع المـدني النسـائية، وتوصـي بضـــرورة  - ٥٢
استمرار استخدام هذه الموارد الغنية في التنمية المستدامة وتعزيز المساواة بــين الرجـل والمـرأة في 

فيجي. 
وتوصــي اللجنــة بتعزيــز مشــاركة منظمــات اتمــع المــــدني النســـائية في الـــس  - ٥٣
الاستشاري للمرأة، كما ينبغي أن تعمل مختلف الآليـات الحكوميـة علـى نحـو متناسـق فيمـا 

بينها لتنفيذ خطة العمل النسائية ١٩٩٩-٢٠٠٨. 
وتلاحظ اللجنة أن المرأة تتحمل عبئا ثقيلا يتمثل في مسؤولية مزدوجة في العمـل وفي  - ٥٤
الأسـرة، وأن عـدد الأسـر المعيشـية الـتي علـى رأسـها امـرأة قـد ازداد. وتعـرب عـن قلقـــها لأن 
المواقف النمطية المتأصلة تجاه المرأة في اتمع، وفكرة أن الأسـر المعيشـية يجـب أن يكـون علـى 

رأسها رجل تشجع التمييز في العمل، وتنفي المساهمة الاقتصادية للمرأة. 
وتـوصي اللجنـة بوضـع برنـامج معجـل وذي قـاعدة عريضـة لتثقيـــف الجمــهور في  - ٥٥
ـــة مــن أجــل تغيــير  مجـال حقـوق الإنسـان وتدريـب المـرأة بحيـث يتضمـن التعريـف بالاتفاقي
المواقف النمطية الحاليــة. وتوصـي أيضـا بتغيـير القوانـين والأنظمـة الإداريـة للاعـتراف بأنـه 
يمكـن أن يكـون علـى رأس الأسـرة المعيشـــية امــرأة، والاعــتراف بمفــهوم تقاســم المســاهمة 

الاقتصادية ومسؤوليات الأسر المعيشية. 
وتلاحظ اللجنة بقلق أن المرأة لا تتلقى أجورا متساوية مقابل العمـل المتسـاوي الـذي  - ٥٦
تقوم به مـع الرجـل، ولا تتـاح لهـا فـرص متسـاوية للعمـل والترقيـة. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن 
ظـروف عمـل المـرأة، لا ســـيما في المنــاطق المعفــاة مــن الضرائــب، تتعــارض والمــادة ١١ مــن 

الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق أن إجازة الأمومة غير إلزامية. 
وتوصي اللجنة بضرورة اعتماد قانون العلاقات الصناعية في وقت مبكر بالإضافــة  - ٥٧
ــــانون العمالـــة البـــالي. ويجـــب أن تعمـــل  إلى قــانون الفــرص المتســاوية ووقــف العمــل بق
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الإصلاحات القانونية على جعل إجازة الأمومة إلزامية، وعلى التصـدي للتحـرش الجنسـي 
في مكان العمل. واللجنة تدعو الدولة الطرف إلى العمـل علـى اعتمـاد قـانون الأخلاقيـات 

للمستثمرين، بما في ذلك في المناطق المعفاة من الضرائب. 
وتلاحظ اللجنة بقلق العدد الكبير من حالات العنف الاثني والعنف الموجه ضد المـرأة  - ٥٨
في فترات الاضطرابات الأهلية. وتعرب عن قلقها لأنه على الرغم من المبادرات الإيجابيـة الـتي 
ــف  تتخذهـا الدولـة الطـرف للتصـدي للعنـف الموجـه ضـد المـرأة هنـاك حـالات كثـيرة مـن العن
المترلي والإساءة الجنسية الموجهة ضـد الفتيـات والنسـاء. وتعـرب اللجنـة أيضـا عـن قلقـها لأن 
العادات الاجتماعية تعطي الرجل الحق في تأديب المـرأة كمـا أن عـادة �البولـو بولـو� تضفـي 
الشـرعية الاجتماعيـة علـى العنـف. وتلاحـظ اللجنـة أيضـا أن مشـــروع قــانون الأدلــة، الــذي 

يدخل إصلاحات على الإجراءات المتصلة بالاعتداءات الجنسية لم يعتمد. 
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن تعـزز مبادراـا لمكافحـة العنـف الموجـه ضـد  - ٥٩
المرأة وأن تعتمد القوانين المقترحة ضد العنف المترلي والإساءة الجنسية في وقت مبكـر لمنـع 
الممارسـات الـتي تضفـي الصبغـة القانونيـة علـى العنـف الموجـه ضـد المـــرأة. وتناشــد بصفــة 
خاصة الدولة الطرف أن تعزز سياستها المتعلقة �بعـدم التنـازل� عـن القضايـا المرفوعـة مـن 
خــلال منــع المصالحــة في حــــالات الاغتصـــاب والاعتـــداء الجنســـي علـــى أســـاس عـــادة 

�البولو بولو�. وتوصي اللجنة بالتبكير باعتماد وإنفاذ مشروع قانون الأدلة. 
وتلاحظ اللجنة بقلق أن ازدياد مستويات الفقر والظروف الاقتصادية الضارة تقـوض  - ٦٠
المكاسب التي تم تحقيقها في مجال تعليم المرأة. وأدت هـذه الظـروف إلى ارتفـاع عـدد الفتيـات 
اللاتي يتركن المدارس، ويتصـل ذلـك بمشـاكل الـزواج المبكـر، وحمـل المراهقـات، والاسـتغلال 

الجنسي. 
وتوصي اللجنة بتطبيق سياسات وبرامج ـدف إلى الحـد مـن الفقـر ومنـع الـزواج  - ٦١

المبكر وحمل المراهقات وإلى الحيلولة دون توقف الفتيات عن الذهاب إلى المدارس. 
وتنـوه اللجنـة بالمكاسـب الـتي تم تحقيقـها فيمـا يتعلـق بصحـة المـرأة، ولكنـها قلقــة لأن  - ٦٢
وفيـات الأمـهات والرضـع تؤثـر علـى المـرأة في الجـزر النائيـة تأثـيرا ضـارا. وتلاحـظ أن هجــرة 
ــــق الرحـــم  العــاملين في مجــال الصحــة أدى إلى تدهــور الخدمــات الصحيــة، وأن ســرطان عن
وأمراض الدورة الدموية أسـباب رئيسـية في وفـاة النسـاء. وتلاحـظ اللجنـة أيضـا بقلـق ازديـاد 
ـــة  حـالات الأمـراض الـتي تنتقـل عـن طريـق الاتصـال الجنسـي بمـا في ذلـك فـيروس نقـص المناع

البشرية/الإيدز. 
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وتوصـي اللجنـة بـأن تعطـى الأولويـة لتخصيـص المـوارد اللازمـة لتحسـين خدمــات  - ٦٣
الرعايـة الصحيـة للمـرأة، بمـا في ذلـك في الجـــزر النائيــة، ومكافحــة الأمــراض الــتي تنتقــل 
بواسطة الاتصال الجنسي وفيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز. وتشـجع اللجنـة الدولـة 
الطرف على اتخـاذ تدابـير تتسـم بالمبـادأة والتشـجيع علـى جـذب الفنيـين الصحيـين لتقـديم 

الخدمات الصحية في فيجي. 
واللجنة قلقة أيضا بسبب تزايد مشـكلة الدعـارة نتيجـة للظـروف الاقتصاديـة القاسـية  - ٦٤
كمـا أـا قلقـة بسـبب مواصلـة العمـل بالقـــانون الاســتعماري لعــام ١٩٤٤ الــذي لا يعــاقب 

إلا المرأة على سلوكها ومزاولتها الدعارة. 
وتوصـي اللجنـة بوضـع برنـامج شـــامل ومتكــامل لإصــلاح القــانون والسياســات  - ٦٥
والـبرامج لتسـهيل إعـادة الاندمـاج وتجـريم أفعـال مـن يسـتفيدون مـن الاســـتغلال الجنســي 

للمرأة. 
وتلاحظ اللجنة بقلق أن قوانين الأسرة في فيجي تتضمن كثيرا من الأحكـام التمييزيـة  - ٦٦
وأن قوانـين الطـلاق التقييديـة تشـجع العنـف بمـا في ذلـك الانتحـار. وتلاحـظ أيضـــا بقلــق أن 

قانون الأسرة المقترح لم يعتمد. 
وتحث اللجنة الدولة الطرف على التبكير باعتماد مشروع قانون الأسرة في وقـت  - ٦٧
مبكر، وتدعو إلى جعل قانون العلاقات الأسرية في جميع اتمعات المحليـة مطابقـا للدسـتور 

والاتفاقية. 
وتحث اللجنة الدولة الطرف على التوقيع والتصديق على الـبروتوكول الاختيـاري  - ٦٨
للاتفاقية وإيداع صك قبول التعديل على الفقرة ١ من المـادة ٢٠ مـن الاتفاقيـة في أقـرب 

وقت ممكن، ويتعلق هذا التعديل بوقت اجتماع اللجنة. 
ـــة إلى الدولــة الطــرف أن تــرد في تقريرهــا الــدوري القــادم الــذي  وتطلـب اللجن - ٦٩
ستقدمه بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية علـى مـا أعربـت عنـه اللجنـة مـن قلـق في تعليقاـا 

الختامية. وتطلب بصفة خاصة معلومات عن أثر السياسات والبرامج التشريعية. 
وتطلب اللجنة نشر هـذه التعليقـات الختاميـة علـى نطـاق واسـع في جمهوريـة جـزر  - ٧٠
فيجي من أجل جعل شعب فيجي ولا سـيما الإداريـين والسياسـيين في الحكومـة علـى علـم 
بالخطوات التي يتعين اتخاذها لضمان المساواة القانونية والفعليـة للمـرأة، ولاتخـاذ مزيـد مـن 
الخطـوات اللازمـة في هـذا الصـدد. وتطلـــب إلى الدولــة الطــرف مواصلــة نشــر الاتفاقيــة 
وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، ومنـهاج عمـل بيجـين، ونتـائج الـدورة 
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الاسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة المعنونـة �المـرأة عـــام ٢٠٠٠: المســاواة بــين 
الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين� على أوسـع نطـاق ممكـن لا سـيما 

بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. 
 

التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث  - ٢
 

إستونيا 
نظــــرت اللجنـــة في التقريـــــر الجـامع للتقريـر الأولي و التقريريـــــــــن الدوريـين الثـاني  - ٧١
والثالــــث لإستونيــــــا (CEDAW/C/EST/1-3) في جلســــاا ٥٣٩ و ٥٤٠ و ٥٤٨ المعقـــودة 

C و 540 و 548).  EDAW/C/SR.539) يومي ٢٣ و ٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، (انظر
 

عرض الدولة الطرف للتقرير  (أ)
ذكـر ممثـــل إســتونيا عنــد عرضــه التقريــر أن الحركــة النســائية في إســتونيا بــدأت في  - ٧٢
ـــذي  ثمانينـات القـرن التاسـع عشـر عندمـا أنشـئت أول منظمـة نسـائية؛ وأن الاتحـاد النسـائي ال
أنشئ في عام ١٩٠٧ دافع علنا عن حقوق المرأة، بمـا في ذلـك مسـاواا مـع الرجـل في الأجـر 
مقابل العمل المتسـاوي في القيمـة؛ وأن أول دسـتور إسـتوني وضـع في عـام ١٩٢٠ منـح المـرأة 
حق التصويت. وأصبحت المنظمات النسائية نشطة جدا منـذ ثمانينـات القـرن العشـرين. وبعـد 
استقلال إستونيا في عام ١٩٩١، أنشئت منظمات نسـائية جديـدة عديـدة، وتم بحـث القضايـا 
المتعلقة بالمساواة بين الجنسين من جديد في إطار المؤتمـر العـالمي الرابـع المعـني بـالمرأة المعقـود في 
بيجين. وتم في عام ١٩٩٦ إنشاء لجنـة مشـتركة بـين الـوزارات مـن أجـل تعزيـز المسـاواة بـين 
الجنسين، وشملت أولوياا إنشاء وتعزيز الهيـاكل الوطنيـة لإدمـاج مبـدأ المسـاواة بـين الجنسـين 
وتحليل مطابقة القانون الإستوني للمعايير الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وضمـان إتاحـة 
الإحصاءات التي تراعى فيها الفروق بين الجنسين وتحسين حالة المـرأة في سـوق العمـل وتعزيـز 

مشاركتها في صنع القرار. 
وتـابع قـائلا إن المبـادرات المتعلقـة بتحقيـق المسـاواة بـــين الجنســين في إســتونيا تلقــت  - ٧٣
الدعم من العديد من المبادرات الممولة مـن الخـارج، بمـا في ذلـك عـن طريـق البحـث في الحالـة 
الاقتصادية والاجتماعية للمـرأة والرجـل، وإجـراء اتصـالات مـع الجـهات المدافعـة عـن حقـوق 
المرأة والتعاون معها، ومع بلدان أخرى لا سيما بلدان الشمال والمنظمات الدولية والإقليميـة. 
وفي عام ١٩٩١، انضمت إسـتونيا إلى مـا ينـاهز ثلاثـين اتفاقيـة مـن اتفاقيـات الأمـم المتحـدة. 
ونظرا للسرعة التي تجري ا عملية التصديق على الاتفاقيـات والإصلاحـات القانونيـة الواسـعة 
النطاق، واجهت إستونيا صعوبات كبيرة في تقديم تقاريرها بشأن تنفيذ الاتفاقيات في الوقـت 
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المناسب غير أا تمكنت الآن من تقديم عـدد مـن هـذه التقـارير. وصدقـت إسـتونيا علـى عـدد 
من اتفاقيات منظمة العمــل الدوليـة، بمـا فيـها الاتفاقيـة رقـم ١٠٠ بشـأن المسـاواة في الأجـور، 
كما صدقت، بوصفـها عضـوا في الـس الأوروبي، علـى الصكـوك المتعلقـة بحقـوق الإنسـان. 
وفضلا عن ذلك، قامت إستونيا، بوصفها بلدا يطلب الانضمام إلى الاتحـاد الأوروبي، بمواءمـة 
ـــذ عــام ١٩٩٨، شملــت خطــة  قانوـا الوطـني مـع المكتسـبات الأوروبيـة في مجـال العمـل. ومن
العمـل الحكوميـة اتخـاذ تدابـير لتعزيـز المسـاواة بـين المـرأة والرجـل، كمـا شمـل البرنـامج الوطــني 
الذي وضعته الحكومة والمتعلق باعتماد المكتسبات الأوروبية فصـولا فرعيـة بشـأن المسـاواة في 

المعاملة بين المرأة والرجل، وبشأن المساواة بين الجنسين. 
وذكر الممثل أن دستور إستونيا يكفـل المسـاواة في الحقـوق للجميـع، كمـا أن العديـد  - ٧٤
من القوانين في إستونيا تنص على حقوق المــرأة. وينـص صراحـة مشـروع قـانون المسـاواة بـين 
الجنسين الذي قُدم إلى البرلمان الإستوني في اية عام ٢٠٠١، في جملة أمور، على منـع التميـيز 
المباشر؛ كما ينـص علـى اتخـاذ تدابـير ضـد التميـيز غـير المباشـر ويلـزم أربـاب العمـل بتشـجيع 
المساواة بين المرأة والرجل. وقد أبلغ ممثل إستونيا اللجنة أن مكتب المستشار القانوني مسـؤول 
عن الإشراف على أنشطة الدولة، بما يشمل التمتـع بـالحقوق والحريـات الدسـتورية وضماـا، 
ولم تصل إلى هذا المكتب حــتى الآن مطـالب تتعلـق بانتـهاكات حقـوق المـرأة. ويقـوم المكتـب 
المعني بالمساواة بين الجنسين في وزارة الشؤون الاجتماعيـة بتنسـيق تعميـم مسـألة المسـاواة بـين 
الجنسين، ويرصد العمليـة التشـريعية في مـا يتعلـق بالتأثـير الجنسـاني؛ كمـا ينظـم إعـداد خطـط 

العمل الوطنية لتعزيز المنظور الجنساني. 
وقــال الممثــل إن إســتونيا تــولي اهتمامــا متواصــلا لإذكــاء الوعــــي العـــام بالقضايـــا  - ٧٥
الجنسانية، وقد تم تنفيذ عدد من برامج التدريـب علـى مراعـاة الفـروق بـين الجنسـين. ولقيـت 
مسألة إشراك اتمـع المـدني في المسـائل المتعلقـة بالمسـاواة بـين الجنسـين التشـجيع الـلازم كمـا 
يجري العمل علـى توحيـد المنظمـات النسـائية غـير الحكوميـة في إسـتونيا الـتي ازداد عددهـا إلى 
حد كبير خلال العقد الماضي، وذلك من خلال عقد اجتماعات مائدة مستديرة إقليميـة. وفي 
ــائدة  عـام ٢٠٠١، خصصـت الحكومـة للمـرة الأولى مـوارد ماليـة لدعـم أنشـطة اجتماعـات الم

المستديرة وبناء الشبكات المتعلقة بالمرأة. 
ومضى الممثل يقول إنه رغم وجوب تعزيز تمثيل المرأة في مواقع صنع القـرار، حدثـت  - ٧٦
تغييرات إيجابية في هذا اال. فقد تم إدماج موضـوع المسـاواة بـين الجنسـين في برامـج العديـد 
ــة في  مـن الأحـزاب السياسـية، كمـا زاد تمثيـل المـرأة في البرلمـان وعلـى مسـتوى السـلطات المحلي
الانتخابات الأخيرة في عام ١٩٩٩. كما أن الحكومة التي يجري تشكيلها حاليـا سـوف تضـم 
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خمـس وزيـرات. وتشـكل المـرأة زهـاء ثلثـي عـدد العـاملين بـدوام غـير كـامل، وتمـارس التفرقــة 
الأفقية والعمودية على نطاق واسع في مجال العمالة بين المرأة والرجـل كمـا أن متوسـط أجـور 
المرأة تقل عن أجور الرجل بنسبة الربع تقريبا. وذكر أن قانون الأجـور يكفـل المسـاواة ويمنـع 
التمييز في الأجور على أساس الجنس، غير أن معدلات البطالة المرتفعة نسبيا دفعـت بـالمرأة إلى 
البحـث عـن العمـل في القطـاع غـير المنظـم حيـث تحصـل علـــى أجــور منخفضــة ولا يشــملها 
الضمان الاجتماعي. وتم اتخاذ عـدد مـن التدابـير لمعالجـة هـذه الحالـة بمـا في ذلـك قيـام مفتشـية 
العمل والسلطات الأخرى بإجراء زيارات رقابة وتفتيش مشتركة للشـركات. وتشـجع خطـة 
العمل الوطنية المتعلقة بالعمالة على توفير العمالة ومساواة الفـرص، كمـا تشـمل عنصـر تعزيـز 
تسـاوي الفـرص بالنسـبة للمـرأة والرجـل، هـذا وسـيتم في إطـار خطـة العمـل المتعلقـة بالعمالـــة 
للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٣ تصميم اسـتراتيجيات لإدمـاج المسـاواة بـين الجنسـين في مجـالي العمالـة 
والحياة المهنية. ومن الأنشطة ذات الأولوية أيضا تعزيز السياسة العامـة لضمـان تكـافؤ الفـرص 
بين المرأة والرجل. وأبلغ الممثل اللجنـة بالتدابـير الـتي اتخـذت مـن أجـل تشـجيع المـرأة متعـهدة 

الأعمال الحرة، لا سيما في المناطق الريفية. 
وذكر الممثل أن صحة المرأة والطفل في إستونيا تحسنت كثيرا وأن المعلومـات المتعلقـة  - ٧٧
بالصحة الإنجابية أصبحت أكثر توافرا وأنـه تم الشـروع في عـام ١٩٩٩ في تنفيـذ برنـامج عـن 
الصحة الإنجابية للفـترة ٢٠٠٠-٢٠٠٩. وقـال إن عـدد حـالات الإجـهاض لا يـزال مرتفعـا، 
لكنه انخفض في السنوات الماضية. وتواجه إستونيا مشـاكل جديـدة مثـل فـيروس نقـص المناعـة 
البشرية/الإيدز، كما تم اتخاذ تدابير وقائية لمواجهة هذا الوباء وغيره من الأمراض المنقولـة عـن 
طريق الاتصال الجنسي. وتم إحراز تقدم هام في مجـال مقاومـة العنـف ضـد المـرأة، شمـل إنشـاء 
ـــذ مشــروع واســع  قـاعدة بيانـات سوسـيولوجية عـن حجـم ونطـاق العنـف ضـد المـرأة؛ وتنفي
النطـاق يـهدف إلى إقامـة تعـاون بـين الشـرطة والمرشـدين الاجتمــاعيين في مــا يتعلــق بأنشــطة 
الوقايـة وتقـديم المسـاعدة إلى الضحايـا. وتم صياغـة خطـة عمـل حكوميـة للتخفيـف مـن حـــدة 
العنف ضد المرأة ومنعـه، وهـي تشـمل أهدافـا منـها إقنـاع الجمـهور بخطـر العنـف ضـد المـرأة، 
وتحسـين القوانـين، وتحسـين قـدرات الشـــرطة، والأخــذ بنــهج يركــز علــى الضحيــة، وتعزيــز 

التعاون بين الوكالات. 
وأصبح الأمهات والآباء يتمتعون الآن على السـواء بـالحقوق والاسـتحقاقات المتعلقـة  - ٧٨
بتربية الأطفال، وينص قانون الإجازات الجديد، في جملة أمور، علـى منـح الآبـاء إجـازة مدـا 

١٤ يوما خلال إجازة الحمل والولادة التي تعطى للأمهات. 
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وأبلغ ممثل إستونيا اللجنة عند اختتام عرضه أنه تم إحراز تقدم كبـير في تحسـين وضـع  - ٧٩
المرأة في اتمع الإستوني، لكن الحاجة لا تزال ضرورية إلى بـذل المزيـد مـن الجـهود مـن أجـل 

تعزيز التنفيذ الكامل للاتفاقية. وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة هذا العمل. 
التعليقات الختامية للجنة  (ب)

مقدمة 
تعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا لتقـديم حكومـة إسـتونيا تقاريرهـا الدوريـة الأولي والثــاني  - ٨٠
والثـالث، وتشـجع الحكومـة علـــى تقــديم تقريرهــا المقبــل في موعــده. وذكــرت أن الحكومــة 
التزمت في عموم التقرير بالمبادئ التوجيهيــة الـتي حددـا اللجنـة وأنـه يتضمـن بعـض البيانـات 
الإحصائيـة الموزعـة حسـب نـوع الجنـس. وأعربـت اللجنـة أيضـا عـن تقديرهـا لاسـتعداد وفــد 
إستونيا للدخول في حوار صريـح وبنـاء مـع اللجنـة. وتشـيد أيضـا اللجنـة بالجـهود الـتي تبذلهـا 
الحكومة من أجل تقديم إجابات نوعية غنية بالمعلومات خلال فترة وجـيزة، ردا علـى الأسـئلة 

التي تطرحها اللجنة. 
الجوانب الإيجابية 

تلاحـظ اللجنـة مـع الارتيـاح إدمـاج الاتفاقيـة في القـانون الإسـتوني ومنحـها الأســبقية  - ٨١
على القوانين الوطنية وأن المساواة بحكم القانون قـد أصبحـت واقعـا في إسـتونيا. عـلاوة علـى 
ذلك، تلاحظ اللجنة مع الارتياح الجهود المبذولة في تحسين وضـع المـرأة وتحقيـق المسـاواة بـين 

الجنسين، لا سيما وأن البلد حديث العهد بالاستقلال ويمر بعملية إعادة هيكلة. 
وتشـيد اللجنـة بالدولـة الطـرف لارتفـاع مسـتوى التعليـم في إسـتونيا، مؤكـدة بوجـــه  - ٨٢
خاص حالة المرأة في التعليم العالي واقتحامها بصورة متزايدة للمجالات غـير التقليديـة. وتنـوه 
اللجنة بالتدابير التي اتخذت من أجل تشجيع مباشـرات الأعمـال الحـرة، والإنجـازات التدريجيـة 

في هذا اال. 
وتشير اللجنة أيضا مع التقدير إلى التشريعات والاستحقاقات الشــاملة المتعلقـة لحمايـة  - ٨٣

الأمومة والأبوة، إلى جانب المشاريع التي تعنى بصحة الأطفال وبرامج الرضاعة الطبيعية. 
وتشير اللجنة مع الارتياح إلى إقرار الدولة الطرف بالدور الهام الذي تؤديه المنظمـات  - ٨٤
غير الحكومية المتزايدة العـدد الـتي تعـالج المسـائل المتعلقـة بـالمرأة، ولا سـيما في القطـاع الريفـي 

وفي مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية. 
وتشيد اللجنة بـالعمل الجـاري لتوعيـة المسـؤولين في الـوزارات والوكـالات الحكوميـة  - ٨٥
وغـيرهم مـن الفعاليـات الاجتماعيـة بمسـألة المسـاواة، كمـا تشـيد بمـــا تؤديــه وســائط الإعــلام 
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بتشـجيع مـن الدولـة الطـــرف مــن دور متعــاظم في تغيــير في الأفكــار النمطيــة المتعلقــة بــدور 
الجنسين وتحديها. وتنوه اللجنة أيضا بالجهود التي تبذلها الحكومة في جمع ونشر جميع البيانـات 

الإحصائية مصنفة حسب نوع الجنس، فضلا عن التدريب الذي توفره في هذا الصدد. 
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 

تلاحظ اللجنة أن التحـول في العقـد الأخـير مـن الاقتصـاد الموجـه إلى اقتصـاد السـوق  - ٨٦
طـرح تحديـات جسـيمة حـالت دون تنفيـذ الاتفاقيـة تنفيـذا فعـالا، وأنـه كـان لعمليـات إعـــادة 
الهيكلة أثر غير تناسبي على النساء. وتلاحظ اللجنـة أيضـا أن إحيـاء الأفكـار التقليديـة المتعلقـة 

بأدوار الجنسين تشكل أيضا عقبة تحول دون تنفيذ الاتفاقية. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
تعرب اللجنة عن قلقها في كون الدستور، رغم اعترافه بأن الكل أمام القانون سـواء،  - ٨٧
ورغـم حظـره التميـيز بسـبب نـوع الجنـس، فـإن القـانون الإســـتوني لا يتضمــن تعريفــا محــددا 
للتميـيز الـذي تتعـرض لـه المـرأة وفـق النمـوذج الـوارد في المـادة ١ مـن الاتفاقيـــة، والــتي تحظــر 

التمييز المباشر وغير المباشر على السواء. 
وتحث اللجنة الدولة الطـرف علـى إدراج تعريـف التميـيز ضـد المـرأة في دسـتورها  - ٨٨
وتشريعها الوطني. وتوصي باعتماد مشروع قانون المسـاواة بـين الجنسـين يتضمـن أحكامـا 
تتيح اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة ١ مـن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة. وهـي تطلـب إلى 
الدولـة الطـرف أن تقـدم في تقريرهـا المقبـل معلومـات ذات صلـة ـذا القـانون، إلى جـانب 
وسائل الانتصاف المتاحة للمـرأة في مواجهـة مـا تتعـرض لـه حقوقـها الـتي يحميـها الدسـتور 

والاتفاقية من انتهاكات. 
ورغم ترحيب اللجنة بإدماج الاتفاقيـة في صلـب التشـريعات المحليـة وبـترجيح كفتـها  - ٨٩
على كفة هـذه التشـريعات، وفقـا للمـادتين ٣ و ١٢٣ مـن الدسـتور، فإـا تشـعر بـالقلق إزاء 
عدم اطلاع الجهاز القضـائي وموظفـي إنفـاذ القـانون والنسـاء أنفسـهن حـتى الآن علـى فـرص 

تطبيق الاتفاقية في عملية صنع القرارات المحلية. 
وفيما تقر اللجنة بالجهود التي بذلت بالفعل للتثقيف في مجال حقــوق الإنسـان، بمـا  - ٩٠
فيها حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، وبما تتسم به عمليـة سـن القوانـين مـن شـفافية وطبيعـة 
قائمـة علـى المشـاركة، فإـا توصـي بإعـادة النظـر في المنـاهج الدراسـية في كليـات الحقـــوق 
وبوضـع برامـج للتعليـم المتواصـل للقضـــاة والمحــامين تشــتمل علــى تطبيــق الاتفاقيــة علــى 
المستوى المحلي. كما توصي بالقيام بحملات توعية موجهة إلى النساء هدفـها إفسـاح اـال 
أمامهن للإفادة من وسائل الانتصاف القانونية التي تعينهن. وهي تدعو الدولـة الطـرف إلى 
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أن تقـدم في تقريرهـا المقبـل معلومـات عـــن الشــكاوى الــتي تقــدم إلى المحــاكم اســتنادا إلى 
الاتفاقية، وكذلك عن أي قرارات تصدرها المحاكم بالإشارة إلى الاتفاقية. 

وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء عـدم امتـلاك الآليـة الوطنيـة القائمـة المعنيـــة بالنــهوض  - ٩١
بـالمرأة، وهـي مكتـب المسـاواة بـين الجنسـين الـذي يمثـل وحـدة فرعيـة تابعــة لــوزارة الشــؤون 
ـــوارد البشــرية والماليــة لتعزيــز النــهوض بــالمرأة  الاجتماعيـة، مـا يكفـي مـن القـوة والـبروز والم
والمساواة بين الجنسين تعزيزا فعليا، على الرغم مـن أـا مكلفـة بمسـؤولية إدمـاج المسـاواة بـين 

الجنسين في صلب السياسات العامة. 
وتوصـي اللجنـة بـأن تقـوي الدولـة الطـرف هـذه الآليـة الوطنيـة بغيـة جعلـها أكــثر  - ٩٢
بروزا وقوة، وبأن تقوم أيضا باسـتعراض ولايتـها لكـي تنفـذ بفعاليـة عمليـة إدمـاج منظـور 
المسـاواة بـين الجنسـين في صلـب السياسـات كافـة. وهـي توصـي أيضـا بـأن تعيـد الحكومـــة 
تقييـم قـدرة الآليـة الوطنيـة، وتزويدهـــا بمــا يكفــي مــن مــوارد بشــرية وماليــة علــى جميــع 
المسـتويات وتشـجيع الآليـات القائمـة علـى التنسـيق بمزيـد مـن الفعاليـة في سـبيل النـــهوض 

بالمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. 
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يبدو من عدم وجود فهم واضح لدى شـرائح واسـعة في  - ٩٣
اتمـع الإسـتوني وفي الإدارة العامـة للتدابـير الخاصـة المؤقتـة الـتي تتخـذ وفقـا للفقــــرة ١ مـــــن 

المادة ٤ من الاتفاقية، وللسبب الداعي إلى تطبيقها. 
ـــذه التدابــير في  وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بتوعيـة الـرأي العـام علـى أهميـة ه - ٩٤
تسريع عملية المساواة بين الجنسين. كما توصي بأن تشرع الدولة الطرف في تطبيق تدابير 
خاصة مؤقتة في ميادين منها التعليم والعمل والمهن والسياسة، عن طريق وسـائل مـن بينـها 
التشـجيع علـى التخصـص في مجـالات العمـل والميـادين السياسـية الـتي لا يكـون فيـها تمثيــل 
أحد الجنسين ناقصا. وينبغـي أن تصـاغ هـذه الأحكـام بـأهداف أو غايـات أو أنصبـة قابلـة 

للقياس وضمن حدود زمنية تتيح رصدها بفعالية. 
ويساور اللجنة شعور بالقلق إزاء انبعـاث وتواصـل الأفكـار النمطيـة الموروثـة المتعلقـة  - ٩٥
بدور الرجل والمرأة داخل الأسرة وفي اتمع بشـكل عـام. كمـا أن اللجنـة قلقـة لعـدم وجـود 
برامج تعليمية هادفة وحملات إعلامية جماهيرية وتدابـير خاصـة مؤقتـة لإزالـة الأفكـار النمطيـة 

هذه. 
وتحث اللجنة الدولة الطرف على تصميم وتنفيذ مناهج شاملة في النظام التعليمـي  - ٩٦
وتشجيع وسائط الإعلام الجماهيري على الترويج لتغيـير الثقافـة السـائدة في مجـال الأدوار 
والمـهام المنوطـة بالنسـاء والرجـال، علـى نحـو مـا تقتضيـه المــادة ٥ مــن الاتفاقيــة. وتوصــي 
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اللجنة بسن تشريعات واعتماد سياسات لا تكتفي بحظر التمييز ضد المـرأة بـل تقـوم أيضـا 
بحظر استغلال دعم الأفكـار النمطيـة المتعلقـة بـأدوار كـل مـن الجنسـين داخـل الأسـرة وفي 

مجالات العمل والسياسة وفي اتمع. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء كثرة حالات العنف الذي يستهدف النسـاء والفتيـات،  - ٩٧
بما في ذلك العنف المترلي، رغم تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطـرف في مكافحـة العنـف 
الــذي يســتهدف النســاء، لا ســيما العنــف المــترلي، والعمــل، بالتعــاون مــع المنظمــات غــــير 
الحكومية، على وضع قاعدة بيانات تتعلق بمسـتوى العنـف السـائد في إسـتونيا ونطاقـه، فضـلا 
عن تدريب مسؤولي الشرطة والعاملين والأخصائيين الطبيين الذين يقدمون العون للضحايا. 

وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى إيـلاء أولويـة عاليـة لوضـع تدابــير شــاملة مــن أجــل  - ٩٨
ـــرار بــأن هــذا  التصـدي للعنـف الـذي يسـتهدف النسـاء داخـل الأسـرة وفي اتمـع، والإق
العنـف، بمـا فيـه العنـف المـترلي، يشـكل بموجـب الاتفاقيـة انتـهاكا لحقـوق الإنسـان الخاصــة 
بالمرأة. وفي ضوء توصيتها العامة ١٩ المتعلقة بالعنف الذي يستهدف المـرأة، يـب اللجنـة 
بالدولة الطرف كفالة أن يشكل هذا العنف جريمة يعاقب عليها القـانون، وكفالـة مقاضـاة 
مرتكبيـها ومعاقبتـهم بالشـدة والسـرعة اللازمتـين، وأن تتـاح للنســـاء مــن ضحايــا العنــف 
الوسائل الفورية لإنصافهن وحمايتهن. وهي توصي باتخاذ التدابير الكفيلة بتوعية المسؤولين 
في القطاع العام، ولا سيما المسؤولين عن إنفاذ القانون والجهاز القضائي والعاملين الطبيين 
والمرشدين الاجتماعيين، توعية تامة بجميـع أشـكال العنـف الـذي يسـتهدف المـرأة. وتدعـو 
اللجنة الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمـة لرفـع مسـتوى الوعـي، بمـا في ذلـك القيـام بحملـة 
تحـث علـى عـدم التسـامح علـى الإطـلاق مـع أشـكال العنـف هـذه لجعلـها ظـــاهرة منبــوذة 
اجتماعيا وأخلاقيا. وهي توصي بسـن قـانون محـدد يحظـر العنـف المـترلي ضـد المـرأة وينـص 
علـى إصـدار أوامـر بالحمايـة والعـزل والحصـول علـى المسـاعدة القانونيـــة. وتحــث اللجنــة 
الدولـة الطـرف أيضـا علـى تعديـل مدونـة القوانـين الجنائيـة لإعطـاء تعريـف صريـح لجريمـــة 

الاغتصاب على أا مواقعة بالإكراه. 
تلاحظ اللجنة مع القلـق أن مواقعـة فتـاة لا تعتـبر اغتصابـا إلا إذا كـانت دون الرابعـة  - ٩٩
عشرة، وأن القانون الإستوني يبيح الزواج بفتاة بين الخامسة عشرة والثامنة عشـرة في ظـروف 

استثنائية مثل الحمل. 
١٠٠ -توصـي اللجنـة بـأن تعـدل الدولـة الطـرف قانوـا المتعلـق باغتصـاب القصـر بحيــث 
يتفـق وأحكـام الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٦ مـن الاتفاقيـة وسياسـاا الخاصـة المتعلقـة بالصحـــة 
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الإنجابية للنساء والفتيات. وهـي تحـث الدولـة الطـرف علـى وضـع برامـج وقائيـة اختياريـة 
للرعاية لمواجهة مشكلة حمل المراهقات. 

١٠١ -وتسليما من اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولـة الطـرف لمعالجـة مسـألة الاتجـار بالنسـاء 
والفتيــات، فإــا تلاحــظ مــع القلــق أن حجــم المشــكلة لم ينعكــس في المعلومــات المقدمـــة. 
وتلاحظ أيضا مـع القلـق أنـه لم تتوافـر بعـد معلومـات كافيـة عـن الموضـوع أو سياسـة شـاملة 
لمواجهـة المشـكلة، فضـلا عـن عـــدم وجــود تشــريع خــاص يتنــاول الاتجــار بالنســاء ومعاقبــة 

المسؤولين عنه. 
١٠٢ -ومــع ترحيــب اللجنــة بالحملــة المناهضــة للاتجــار بالنســاء الــتي ســتجري في عـــام 
٢٠٠٢، فإـا تحـث الدولـة الطـرف علـى تضمـــين تقريرهــا المقبــل مزيــدا مــن المعلومــات 
والبيانـات عـن هـذه المسـألة وعمـا تم إحـرازه مـن تقـدم في هـذا اـال. وهـي تحـث الدولــة 
الطرف على اعتماد وتنفيذ تشريع خاص يتعلق بالاتجار بالنسـاء، وعلـى زيـادة تعاوـا مـع 
بلدان منشأ وعبور ومقصد عمليات الاتجار بالنساء والفتيات، وأن تقدم تقارير عـن نتـائج 
هـذا التعـاون. وهـي توصـي أيضـــا بوضــع برامــج لدعــم ضحايــا البغــاء والاتجــار وإعــادة 

إدماجهم في اتمع. 
١٠٣ -ورغم ترحيب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن الحكومـة الجديـدة سـتضم ٥ وزيـرات 
من أصل ١٤ منصبا وزاريا بينها مناصب درجت العادة على أن يشغلها الرجال، فهي تعـرب 
عن قلقها إزاء ضعف تمثيل النساء في هيئات صنع القرار في مختلف مجالات ومسـتويات الحيـاة 

السياسية والعامة. 
١٠٤ -وتوصي اللجنة بأن تستخدم الدولة الطرف تدابـير مؤقتـة خاصـة، وفقـا للفقـرة ١ 
مـن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة، لزيـادة عـدد النسـاء علـى مسـتويات صنـــع القــرار في الهيئــات 
الحكومية وفي المؤسسات المملوكة للدولة. وتوصي أيضا بأن تعزز الدولة الطرف جهودها 
ـــا مراكــز قياديــة أو  في عـرض أو دعـم برامـج تدريبيـة خاصـة للنسـاء اللـواتي يشـغلن حالي
للمرشحات لهذه المناصب في المستقبل، وأن تنظـم حمـلات دوريـة للتوعيـة بأهميـة مشـاركة 

النساء في عمليات صنع القرار السياسي. 
١٠٥ -ورغم تنويه اللجنة بمستوى التعليم الرفيع الذي حصلت عليه النساء، فهي تعرب عـن 
قلقها إزاء استمرار أوجه التباين بين الجنسين في مـا يتعلـق بالخيـارات التعليميـة المتاحـة للصبيـة 
والفتيات، وإزاء عدم انعكاس هذا الارتفاع في المستوى التعليمـي علـى نحـو يزيـل الفـوارق في 
الأجـور بـين الرجـال والنسـاء، ولا سـيما الفجـوة القائمـة بـين قطاعـات الأعمـال الـتي تســيطر 
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عليها النساء وتلــك الـتي يسـيطر عليـها الرجـال. وهـي تعـبر أيضـا عـن قلقـها إزاء التميـيز غـير 
المباشر في توظيف النساء وترقيتهن وفصلهن من العمل. 

١٠٦ -وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تحليـل عـدم الـترابط بـين المسـتويات التعليميـة 
الرفيعة للنساء وبين مستويات دخلهن وهي توصي بالعمل بتدابير مـن بينـها تدابـير خاصـة 
مؤقتــة ــدف إلى تســريع عمليــة تمثيــل النســاء علــى كافــة مســـتويات صنـــع القـــرار في 
المؤسسات التعليمية والحيـاة الاقتصاديـة. وهـي تحـث الدولـة الطـرف علـى مواصلـة إعـادة 
النظر في المناهج الدراسية والكتب المدرسية وتعديلها من أجل مكافحـة المواقـف التقليديـة 
ـــة  إزاء المـرأة والعمـل علـى إيجـاد منـاخ يسـاعد علـى تعزيـز وجـود النسـاء في منـاصب عالي

ومجزية. 
ــزل  ١٠٧ -وتشـير اللجنـة مـع القلـق إلى أن وضـع النسـاء في سـوق العمـل يتسـم بـالتمييز وبع
وظيفي واضح يواكبه تمييز في الأجور. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق إزاء وضع الشـابات اللـواتي 
ـــى  يواجـهن صعوبـات إضافيـة في سـوق العمـل بسـبب المسـؤوليات المترليـة والعائليـة الملقـاة عل
عاتقهن والتي تضعـهن في موقـف ضعيـف وتجعلـهن أكـثر عرضـة للعمـل بـدوام غـير كـامل أو 

مؤقت. 
١٠٨ -وتوصـي اللجنـة ببـذل الجـهود مـن أجـل القضـاء علـى العـزل الوظيفـي مـن خــلال 
إقـرار القـانون الجديـد لعقـود التوظيـف الجاريـة صياغتـه حاليـا، وكذلـك مـــن خــلال بــذل 
جـهود في مجـالات التعليـم والتدريـب وإعـادة التدريـب. وينبغـي تحقيـق زيـادات إضافيــة في 
الأجور في قطاعات الوظـائف العامـة الـتي تسـيطر عليـها النسـاء مـن أجـل تضييـق الفجـوة 
الحاصلة في الأجور مقارنة بالقطاعـات الـتي يسـيطر عليـها الرجـال. وتطلـب اللجنـة تقـديم 
معلومات في التقرير المقبل عن تنفيذ التعديلات على قـانون الأجـور الـذي يكفـل المسـاواة 
في الأجور لقاء القيام بالعمل نفسه أو عمل مكافئ. وتوصـي أيضـا بـالنظر في اتخـاذ تدابـير 
فعالة تسمح بالتوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية وتقاسم المهام المترليـة والأسـرية بـين 

الرجال والنساء. 
١٠٩ -وتشـعر اللجنـة بـالقلق إزاء اتسـاع رقعـة الفقـر بـين الجماعـات المختلفـــة مــن النســاء، 

ولا سيما الأسر التي تعولها نساء والأسر التي تضم أطفالا في سن صغيرة. 
١١٠ -وتوصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف عن كثب مسـتوى الفقـر بـين النسـاء في 
الجماعات الأكثر ميشا وأن تنفذ برامج فعالـة لتخفيـف حـدة الفقـر، واضعـة في الاعتبـار 

جوانب الفقر المتعلقة بنوع الجنس. 
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١١١ -ومع اعتراف اللجنة بتحسينات طرأت على مجال الصحة بعـد التدهـور الـذي شـهدته 
ـــتي تلــت الاســتقلال، فــهي تشــعر بــالقلق إزاء ارتفــاع معــدلات الإصابــة بالســل  الأعـوام ال
وبالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وبفـيروس نقـص المناعـة المكتسـب، فضـلا عـن 
ارتفاع معدلات الانتحار بين النساء. وتشير اللجنة مع القلق إلى ارتفـاع معـدلات الإجـهاض 
بين النساء ودلالة هذا الأمر لجهة الاستفادة من برامج برامـج الأسـرة، ولا سـيما وسـائل منـع 

الحمل، في صفوف النساء في المناطق الريفية والأسر ذات الدخل المتدني. 
١١٢ -وتوجـه اللجنـة الانتبـاه إلى توصيتـها العامـة ٢٤ بشـــأن المــرأة والصــحة، وتوصــي 
بـإجراء بحـوث شـاملة بشـأن الاحتياجـات الصحيـة الخاصـة بالنسـاء، بمـــا في ذلــك الصحــة 
الإنجابية، والدعم المالي والتنظيمي لبرامج تنظيم الأسرة الموجهة للنسـاء والرجـال، وإتاحـة 
وسـائل منـع الحمـل علـى نطـاق واسـع لكافـة النسـاء. وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علــى 
تعزيـز برامـج للتربيـة الجنسـية تسـتهدف الفتيـات والفتيـان علـى السـواء، مـن أجـل تعزيـــز 
السلوك الجنسي المسؤول. وهي توصي أيضا بوضع هيـاكل ـدف إلى مواجهـة مشـكلات 

الصحة العقلية التي تواجهها النساء، وكذلك في االات التي تشهد تطورات سلبية. 
١١٣ -وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توافر معلومات كافية في التقرير عن وضـع النسـاء 
الريفيـات، بمـن فيـهن المسـنات في مـا يتعلـق بـالدخل والضمـــان الاجتمــاعي وحصولهــن علــى 
الخدمات الصحية اانية والفرص الاجتماعيـة والثقافيـة. وهـي تعـرب كذلـك عـن قلقـها إزاء 

حالة الزوجات في المشاريع الأسرية، حيث لا أثر لعملهن في الإحصاءات الرسمية. 
١١٤ -وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف توفير مزيد مـن المعلومـات والبيانـات عـن حالـة 
النسـاء الريفيـات في تقريرهـا الـدوري المقبـل. وتوصـي اللجنـة بـأن ترصـد الدولـة الطــرف 
الـبرامج القائمـة وأن تضـع سياسـات وبرامـــج شــاملة ــدف إلى تمكــين النســاء الريفيــات 
اقتصاديـا بمـا يكفـل وصولهـن إلى خدمـات التدريـب والمـوارد الإنتاجيـــة ورؤوس الأمــوال، 

فضلا عن خدمات الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والفرص الاجتماعية والثقافية. 
١١٥ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على قبول التعديل على الفقرة ١ من المـادة ٢٠ مـن 

الاتفاقية، والمتعلق بمواعيد اجتماع اللجنة. 
١١٦ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف أيضـا علـى التصديـق علـى الـبروتوكول الاختيــاري 

للاتفاقية. 
١١٧ -وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الـدوري المقبـل إجابـة علـى 
المسائل المحددة التي أثيرت في هذه التعليقات الختامية. وهي تطلب أيضا أن يتناول التقريـر 
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التوصيات العامة للجنة وأن يوفـر معلومـات عـن تأثـير التشـريعات والسياسـات والـبرامج 
على تنفيذ الاتفاقية. 

١١٨ -وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر التعليقات الختامية هـذه علـى نطـاق واسـع 
ـــزز المناقشــة العامــة بشــأا، ممــا يجعــل الساســة والإداريــين الحكوميــين  في إسـتونيا وأن تع
والمنظمـات النسـائية غـير الحكوميـة والجمـهور بصفـة عامـة علـى وعـي بـالخطوات المطلوبــة 
لتحقيق مساواة المرأة واقعا وقانونا. وهي تطلب أيضا إلى الدولة الطـرف أن تواصـل علـى 
نطـاق واسـع نشـر الاتفاقيـة وبروتوكولهـا الاختيـــاري والتوصيــات العامــة للجنــة وإعــلان 
ومنهاج عمل بيجين ونتـائج الـدورة الاسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة المعنونـة 
�المرأة عام ٢٠٠٠: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشـرين�، 

ولا سيما بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. 
ترينيداد وتوباغو 

١١٩ -نظـرت اللجنـــة، في جلســتيها ٥٣٦ و ٥٣٧ المعقودتــين في ٢١ كــانون الثــاني/ينــاير 
وجلسـتها ٥٤٧ المعقـودة في ٢٩ كـانون الثـــاني/ينــاير ٢٠٠٢، في تقريــر ترينيــداد وتوباغــــو 
(C EDAW/C/TTO/1- الجامــع الذي يضــم التقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثـاني والثـالث

(3 (انظر CEDAW/C/SR.536 و 537 و 547. 
 

عرض الدولة الطرف للتقرير  (أ)
١٢٠ -أعرب ممثل ترينيداد وتوباغو، في أثناء عرض التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقريريـن 
الدوريين الثاني والثالث، عن أسفه لأن الحكومة رغم ما بذلته من جهد قد تـأخرت في الوفـاء 
بالتزاماـا المتعلقـة بتقـديم التقـارير بموجـب المـادة ١٨ مــن الاتفاقيــة ولم تقــدم تقريرهــا إلا في 

كانون الثاني/ يناير سنة ٢٠٠١. 
١٢١ -وتمثل أحد الأسباب الهامـة للتـأخر في تقـديم التقريـر في عـدم وجـود آليـة تعـنى بتقـديم 
التقارير بموجب المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسـان وعـدم تخصيـص مـوارد كافيـة لهـذا 
الغرض. إلا أنه في عام ١٩٩٩ أنشئت داخل وزارة المدعي العام وحدة معنية بحقوق الإنسـان 
لكي تعد التقـارير اللازمـة بموجـب الصكـوك الدوليـة. ولمسـاعدة هـذه الوحـدة، أنشـئت لجنـة 

معنية بحقوق الإنسان تضم ممثلي نحو ١٣ وزارة وممثلا للمجلس النيابي في توباغو. 
ـــه وأهميــة  ١٢٢ -وعندمـا اكتمـل التقريـر، قدمتـه المدعيـة العامـة إلى البرلمـان، موضحـة محتويات
الاتفاقية. وقد عمم التقرير على نطـاق واسـع، بمـا في ذلـك تعميمـه علـى الـوزارات والمـدارس 
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الثانويـة والمنظمـات غـير الحكوميـة والمنظمــات اتمعيــة، والمنظمــات الدوليــة المعنيــة بحقــوق 
الإنسان، والمكتبات العامة. 

١٢٣ -وكـان انضمـام ترينيـداد وتوبـاغو إلى اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضــد 
المرأة تعبيرا عن التزام حكومتها بالكفاح العالمي الهادف إلى القضاء على التمييز الــذي تواجهـه 
المرأة، وبالتشجيع على تمتعها بالحقوق المدنيـة والسياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة. 
وقـد تشـــجعت الحكومــة باســتعراض الجمعيــة العامــة لهــا في عــام ٢٠٠٠، فتعــهدت بتنفيــذ 
الإجراءات المحددة في منهاج عمل بيجين. وتقدم المنظمــات النسـائية غـير الحكوميـة واتمعيـة 
العـون للحكومـة فيمـا يختـص بتنفيـذ الاتفاقيـة. كمـا تسـعى وزارة التنميـة اتمعيـة والشـــؤون 
الجنسـانية إلى التصـدي لكافـة أشـــكال عــدم المســاواة بــين الجنســين وعــدم إنصــاف أي مــن 

الجنسين، وذلك عن طريق شعبتها المعنية بالشؤون الجنسانية. 
ـــر صراحــة التميــيز بســبب الجنــس  ١٢٤ -وأوضـح الممثـل أن دسـتور ترينيـداد وتوبـاغو يحظ
وينص على المساواة والحماية أمـام القـانون. وقـد اعتمـد تشـريع متعلـق بتكـافؤ الفـرص يحظـر 
التمييز في التوظيف أو التعليم أو توفير السلع والخدمات أو السكن بسبب الجنس أو اللـون أو 
ـــة الزواجيــة أو العجــز؛ وســيدخل هــذا  العـرق أو الانتمـاء الإثـني أو الأصـل أو الديـن أو الحال
التشـريع حـيز النفـاذ بعـد تعيـين لجنـة وتشـكيل محكمـة معنيتـين بتكـافؤ الفـرص. كمـــا اعتمــد 
تشريع يمنع أرباب العمل مــن التميـيز ضـد العـاملات بسـبب الحمـل. وهنـاك قـانون للمعاشـرة 
ينظم حقوق كل رجل وامرأة متعاشرين، وهو قانون دخل أيضا حيز النفاذ في عام ١٩٩٨. 

١٢٥ -والعنف القائم على أساس جنساني، بما فيـه الاعتـداء الجنسـي علـى النسـاء والفتيـات، 
ــامي  شـائع وظـل يمثـل علـى مـدى فـترة طويلـة همّـا شـديدا يـؤرق بـال الحكومـة. وفيمـا بـين ع
ـــرع في  ١٩٩٠ و ١٩٩٦، ارتكبـت في البلـد ٣٩ جريمـة قتـل مرتبطـة بـالعنف المـترلي. وقـد ش
برنامج شامل لمكافحة العنف المترلي تتضمن عناصره إنشاء خط هاتفي وطـني سـاخن لشـؤون 
العنف المترلي يعمل لمدة ٢٤ سـاعة، ووحـدة لمكافحـة العنـف المـترلي كائنـة في شـعبة الشـؤون 
الجنسـانية، وبرنـامج لمسـاندة الذكـور، و ١٩ مركـزا إعلاميـا مجتمعيـا توفـر اللقـاء دون ســـابق 
مواعيد. كما أنشئ في إطار دائرة الشرطة قسم للشرطة اتمعية، بينما تعكف الحكومة علـى 

وضع سياسة وطنية بشأن العنف المترلي. 
١٢٦ -وفي عـام ١٩٩٩، ألغـي قـانون العنـف المـترلي لعـام ١٩٩١ وحـــل محلــه تشــريع يفــي 
بالمعايير الدولية، بينما عدل قانون المعونـة والمشـورة القـانونيين لكـي يسـمح لمزيـد مـن النـاس، 
بمن فيهم النساء اني عليهن في جرائــم العنـف المـترلي، بـالحصول علـى المعونـة القانونيـة. كمـا 
عـدل القـانون المتعلـق بـالجرائم الجنسـية لأجـل تشـــديد العقوبــات المقــررة لمثــل هــذه الجرائــم 
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ومعاقبة مرتكبي جميع أشكال الانتهاكات الجنسية، ومنها الاغتصاب والاعتداءات الجنسـية في 
إطار الزواج. كما أحرز تقدم في إعمـال التشـريعات، لا سـيما الإصلاحـات القانونيـة المنفـذة 
لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفــل، وذلـك لحمايـة حقـوق الطفـل وتعزيزهـا. 
وبينـت دراسـة اسـتقصائية وطنيـة، أنجـزت في حزيـران/يونيـه عـام ١٩٩٧، أن بعـض الأطفـــال 
ـــر أيــة أدلــة علــى  والمراهقـين متورطـون في أنشـطة البغـاء وإنتـاج المـواد الإباحيـة، وإن لم تتواف

الاتجار بالأطفال. 
١٢٧ -وليـس لـدى النسـاء سـوى قـوة اقتصاديـة محـدودة، وهـن يمثلـــن الأغلبيــة في قطاعــات 
التوظيـف الأقـل أجـرا والأقـل تمتعـا بالحمايـة. ومـا زالـت المـرأة ممثلـة تمثيـلا ناقصـا في منـــاصب 
السلطة ومناصب اتخاذ القرار. أما في القطاع الخاص، فقد تمكنـت المـرأة مـن الصعـود إلى قمـة 
المستويات المهنية، ولا تـزال أجورهـن أقـل مـن المفـروض في كـل قطـاع مـن قطاعـات العمالـة 
رغـم مؤهلاـن التعليميـة، إلا في وظـــائف الدولــة. ولمعالجــة هــذه المشــكلة، أنشــئ في شــعبة 
الشؤون الجنسانية �معهد للنهوض بالقيادات النسائية� و �برنامج لمنح المرأة فرصة ثانيـة�. وفي 
عام ١٩٩٦، صارت ترينيـداد وتوبـاغو أول بلـد في العـالم يسـن قـانون للاعتـداد بـالعمل غـير 
المأجور، وذلك لكفالة أن عمل المرأة غير المأجور يتم تسـجيله واحتسـابه. كمـا سـنت قـانون 
الحـد الأدنى للأجـور الـذي يوفـر لجميـع العـــاملين حــدا أدنى مــن الأجــور بتقريــره حــدا أدنى 

للأجور في كافة قطاعات الاقتصاد. 
١٢٨ -والفقـر أكـثر شـيوعا في أوســـاط الأســر المعيشــية الــتي ترأســها الأمــهات العزبــاوات 
وذوات التعليم المحدود. والحكومة ملتزمة بتحسين مستوى معيشة الفقيرات وأُسـرهن، وذلـك 
بزيــادة إمكانيــة حصولهــن علــى رأس المــــال والمـــوارد والائتمـــان والأراضـــي والتكنولوجيـــا 
والمعلومـات والمسـاعدة التقنيـة والتدريـب. وقـامت الحكومـة، في إطـار التزامـها بتوفـير التعليـــم 
ـــاديين لتدريــب النســاء في مجــالات غــير  الثـانوي اـاني لجميـع الطـلاب، بتنفيـذ مشـروعين قي

تقليدية، من بينها حرفة البناء، والسباكة، والرسم الهندسي، والتركيبات الكهربائية. 
١٢٩ -ولمعالجة مسألة القولبة الجنسانية، اجتمعت فرقة عمـل لاسـتعراض المقـررات التعليميـة 
بـالمدارس الابتدائيـة، كمـا ستنشـأ فرقـة عمـل أخـرى لاسـتعراض المنـــاهج المقــررة في المــدارس 
الثانويـة. وقـد أُنشـئ برنـامج يقـوم علـى تقاسـم التكلفـــة ويســمح لكــل مواطــن بــأن يــدرس 
للحصول، بنصف التكلفة، على درجة البكـالوريوس أو درجـة أقـل منـها قليـلا، والهـدف مـن 

ذلك هو زيادة إمكانية الالتحاق بالمرحلة التعليمية الثالثة. 
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١٣٠ -والحكومة ملتزمة بضمان تمتـع المـرأة طـوال حياـا بـأقصى درجـات الصحـة الجسـدية 
والعقلية والرفاه الممكنة. ومن أولويات الحكومـة توفـير الرعايـة الصحيـة الأوليـة والثانويـة، بمـا 

فيها الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، على نحو ميسر وبتكلفة محتملة. 
١٣١ -وختاما، أبرز الممثل جهود �معهد النهوض بالقيادات النسائية�، التابع لشعبة الشــؤون 
الجنسـانية، الهادفـة إلى زيـادة اشـتراك المـرأة في الأنشـطة السياســـية، والــتي شملــت عقــد مؤتمــر 
إقليمي في تموز/يوليه عام ٢٠٠١. والآن، توجد بالحكومة وزيـرات مـن بينـهن المدعـي العـام، 
ـــرة التعليــم.  ووزيـرة التنميـة اتمعيـة والشـؤون الجنسـانية، ووزيـرة التنميـة الاجتماعيـة، ووزي
ورغم أن هذه تطورات مبشرة، سلَّم الممثل بأن الحكومة تدرك ضرورة إنجاز المزيـد مـن أجـل 

زيادة اشتراك المرأة في الأنشطة السياسية وفي البرلمان. 
التعليقات الختامية للجنة  (ب)

مقدمة 
١٣٢ -تثني اللجنة على الدولة الطرف تقديرا لتقريرها الذي رغم تقديمه في وقـت متـأخر إلى 

حد ما، يراعي المبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة. 
١٣٣ -وتثني اللجنة علـى الدولـة الطـرف للعـرض الجلـي الصريـح الـذي قدمـه الوفـد، وعلـى 

ردود الوفد التفصيلية على الأسئلة الشفوية المطروحة من اللجنة. 
 

الجوانب الإيجابية 
١٣٤ -ترحب اللجنة كل الترحيب بإنشاء وحدة معنية بحقوق الإنسان داخـل وزارة المدعـي 
العـام بــهدف تعزيـز قـدرة ترينيـداد وتوبـاغو علـى رفـع التقـارير إلى الهيئـــات المنشــأة بموجــب 
المعـاهدات الدوليـة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان. وهـي تشـجع الحكومـة علـــى مواصلــة جــهودها 

للوفاء بالتزاماا الدولية في مجال الإبلاغ. 
١٣٥ -كما ترحب اللجنة باعتراف الدولة الطـرف بـالدور الـذي يؤديـه عـدد مـن المنظمـات 
النسـائية غـير الحكوميـة واتمعيـة الناشـطة في البلـد، الـتي تسـاعد الدولـة الطـرف في جــهودها 

الرامية إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. 
١٣٦ -واللجنـة تلاحـظ بكـل تقديـر الإصلاحـات القانونيـة الكبـيرة الـــتي بــدأت في ترينيــداد 
وتوباغو منذ الاستقلال، وتقدر الجهود المبذولـة لإلغـاء أو تعديـل الأحكـام القانونيـة الـتي تمـيز 
ضد المرأة. وهي ترحب، بصورة خاصة، بقانون الاعتـداد بـالعمل غـير المـأجور لعـام ١٩٩٦. 
وتلاحـظ اللجنـة بارتيـاح أنـه منـذ إلغـاء المـادتين ٥ (١) و ٥ (٣) مـن قـانون الجرائـم الجنســية 

رقم ٢٧ لعام ١٩٨٦ اعتبر الاغتصاب الحادث في إطار الزواج جريمة في ترينيداد وتوباغو. 
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١٣٧ -وتثني اللجنة على الدولة الطرف، تقديرا لبرنامجها الشامل الهادف إلى مكافحة العنـف 
ـــدة ٢٤ ســاعة،  المـترلي مـن خـلال مبـادرات مـن قبيـل إنشـاء الخـط الهـاتفي السـاخن العـامل لم
ـــامج لمســاندة  وإنشـاء وحـدة لمكافحـة العنـف المـترلي كائنـة في شـعبة الشـؤون الجنسـانية، وبرن
الذكور، ومراكز إعلامية مجتمعية مفتوحة للقـاء دون مواعيـد مسـبقة. كمـا تثـني اللجنـة علـى 
الدولة الطرف تقديرا للخطوات المتخذة لتوفير المعونـة القانونيـة الطارئـة، لا سـيما في حـالات 

العنف المترلي. 
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 

١٣٨ -تلاحـظ اللجنـة أن وجـود المواقـف الراسـخة القائمـة علـــى القولبــة بصــدد دور المــرأة 
ودور الرجل واستمرار العنف في اتمـع علـى أسـاس جنسـاني يشـكلان عقبتـين تحـولان دون 

تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما. 
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 

١٣٩ -يسـاور اللجنـة القلـق لأن الاتفاقيـة لم تـدرج في التشــريعات المحليــة. واللجنــة تأســف 
بوجه خاص، لأن المادة ١ من الاتفاقية والتي تعرف �التميـيز ضـد المـرأة�، ليسـت جـزءا مـن 

تشريعات الدولة الطرف. 
١٤٠ -وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في أمر إدراج الاتفاقية في القـانون المحلـي. 
وتشـير اللجنـة، بوجـه خـاص، إلى أهميـة إدراج المـادة ١ في الاتفاقيـــة. واللجنــة تطلــب إلى 
الدولة الطرف أن تبين في تقريرها الدوري المقبل ما أحرز من تقدم في هذا الصـدد، بمـا في 

ذلك أي معلومات عما إذا كانت الاتفاقية قد احتج ا أمام المحاكم المحلية. 
١٤١ -وتلاحظ اللجنة، بقلق، أنه رغم أحكام الاتفاقيـة، فـإن الدولـة الطـرف ـا قوانـين قـد 

تسمح بالتمييز ضد المرأة. 
١٤٢ -وتوصـي اللجنـة بحصـر القوانـين الـتي تمـيز ضـد المـــرأة، وذلــك ــدف تنقيحــها أو 

تعديلها أو إلغائها. 
ـــا بــين الهيئــات الحكوميــة  ١٤٣ -واللجنـة يسـاورها القلـق لأن الانعـدام الظـاهر للتنسـيق فيم
ـــا الجنســين، فضــلا عــن عــدم تفويــض المســؤولية عــن  المكلفـة بالإشـراف علـى مراعـاة قضاي
الأنشطة، إنما قد يهددان أنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني، كما أن الأجهزة النسـائية قـد 

تتأثر تأثرا ضارا بفعل محدودية الموارد البشرية والمالية. 
١٤٤ -واللجنة تشجع على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في كافة الـوزارات الحكوميـة، 
وكذلك على تقييم آثار هذه الجهود. وهي توصي بأن تحدد الدولة الطرف بوضـوح مـهام 
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شـتى اللجـان واـالس المعنيـة بقضايـا الجنسـين، ومسـتوى التجـاوب فيمـا بينـــها. واللجنــة 
تشـجع الدولـة الطـرف علـى مواصلـة عمليـة إعـادة تشـــكيل أجــهزا الوطنيــة وتخصيــص 
الموارد البشرية والمالية اللازمة لكفالة فعالية تنفيذ السياسـات والـبرامج الحكوميـة المتصلـة 
بالمساواة بين الجنسين. واللجنة تشجع أيضا على تعميم مراعـاة المنظـور الجنسـاني في كافـة 

الوزارات. 
١٤٥ -وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها لأنـه علـى الرغـــم مــن التشــريعات والسياســات والــبرامج 
المبتكرة لا يزال العنف ضد المرأة يمثل واقعـا حـافلا بـالخطر يظـل قائمـا بفعـل المواقـف الأبويـة 

التقليدية الراسخة، ولأن اتمع يتسامح بشأنه حسبما يبدو. 
١٤٦ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولويـة عليـا للتدابـير الراميـة إلى التصـدي 
للعنف ضد المرأة في محيط الأسـرة واتمـع، وفقـا للتوصيـة العامـة رقـم ١٩ الصـادرة عـن 
اللجنة وللإعلان المتعلق بالقضاء على التمييز ضـد المـرأة. وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف 
بإدخـال تدابـير تسـتهدف توعيـة الجمـهور بمسـألة العنـف ضـــد المــرأة؛ كمــا تحــث الدولــة 
الطرف على تعزيز أنشطتها وبرامجها الرامية إلى التركيز على العنف ضد المرأة والمسـافحة 

والبغاء. 
١٤٧ -واللجنة يساورها القلق إزاء المواقف والسلوكيات النمطية المتأصلة تجاه دور كـل مـن 
الرجل والمرأة في الأسرة واتمع، مما يعزز من تدني وضع المرأة في قطاعـات كثـيرة مـن الحيـاة 

العامة. 
١٤٨ -وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة للتغلـب علـى القولبـة التقليديـة 
بصـدد دور المـرأة ودور الرجـــل في اتمــع. وتؤكــد اللجنــة أن إقــرار سياســة تســتهدف 
المساواة بين الجنسين امتثالا لأحكام الاتفاقية سيستلزم إعـادة تصـور دور المـرأة في اتمـع 
بحيـث يختلـف عـن دورهـا كـأم وزوجـة تتحمـل وحدهـا المسـؤولية عـن الأطفـال والأســرة، 

لكي تصبح فردا فاعلا في اتمع. 
١٤٩ -وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص تمثيل المرأة في الحياة السياسية وفي القيادة الاقتصاديـة. 
كما يساورها القلـق لأن العوامـل الـتي تعرقـل اشـتراك المـرأة في هذيـن اـالين تشـمل المواقـف 
القائمة على القولبة وحصة المرأة غير المتناسبة من مسؤوليات الأسرة المعيشية والأســرة، فضـلا 
عن الحواجز الهيكلية والثقافية التي من قبيـل عـدم منـح إجـازة أمومـة لعضـوات البرلمـان، الأمـر 

الذي يؤكد الفكرة القائلة بأن العمل السياسي مجال يسيطر عليه الرجل. 
١٥٠ -وتوصـي اللجنـة بـالأخذ باسـتراتيجيات تسـتهدف زيـــادة عــدد النســاء في هيئــات 
صنع القرار على جميع المستويات وفي جميع االات.ولهذه الغاية، توصي اللجنـة بـأن تلجـأ 
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الحكومة إلى تدابير خاصة مؤقتة وفقا لأحكام الفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة لزيـادة 
عـدد النســـاء في مســتويات صنــع القــرار بالحكومــة والهيئــات الحكوميــة والإدارة العامــة 
والمشاريع المملوكة للدولة. كما توصي بأن تعزز الحكومة جهودها لتنظيـم برامـج تدريبيـة 

خاصة للمرأة وبأن تشن حملات توعية منتظمة في هذا الصدد. 
١٥١ -ويساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من حصول النساء علـى مؤهـلات تعليميـة عليـا 
فإن يتلقين حتى الآن أجورا أقل من المفروض في كل قطاع من قطاعات التوظيـف، باسـتثناء 
ــررات  قطـاع التوظيـف الحكومـي. كمـا يسـاورها القلـق إزاء عواقـب القولبـة الجنسـانية في المق
التعليمية، وإزاء الأثر المترتب على تلقي الفتيـات منـاهج دراسـية نسـوية، تقليديـة بينمـا يتلقـى 
ـــرأة والدخــل  الفتيـان منـاهج دراسـية �ذكوريـة� تقليديـة بشـأن خيـارات التوظيـف المتاحـة للم
المتاح لها. كما يساور اللجنة القلق إزاء عـدم وجـود تشـريع محـدد يحظـر التحـرش الجنسـي في 

أماكن العمل ويوفر العلاج لضحاياه. 
١٥٢ -وتشـجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تحليـل انعـدام الصلـــة بــين ارتفــاع مســتوى 
تحصيـل النسـاء التعليمـي ومسـتويات دخلـهن. وهـــي تحــث الدولــة الطــرف علــى تعديــل 
المقررات التعليمية وإعادة النظر في الكتب المدرسية عملا على مكافحة المواقـف التقليديـة 
المتخذة إزاء المرأة، وللمسـاعدة علـى يئـة بيئـة مواتيـة لوجـود المـرأة في الوظـائف الرفيعـة 
ذات الأجـر الطيـب. كمـا أـا توصـي الدولـة الطـرف بالاســـتفادة مــن إمكانــات البحــث 
والممارسات القائمة فيما يتعلق بالأجر المتساوي للعمل المتساوي والقيمـة النسـبية، وذلـك 
لكي تتغلب على مشكلة عدم المساواة في الأجر. كذلك، توصـي الحكومـة بفـرض عقوبـة 
على التحرش الجنسي في أماكن العمل، بما فيها أمـاكن العمـل بالقطـاع الخـاص، وبصـرف 

تعويضات للمتضررات. 
١٥٣ -ويساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من أن العاملين بالمنازل يحـق لهـم الحصـول علـى 
ـــد المتعلــق بتلــك الأجــور لا ينطبــق عليــهم تعريــف  الحـد الأدنى للأجـور وفقـا للقـانون الجدي

�العامل� الوارد بقانون العلاقات الصناعية. 
١٥٤ -ويـب اللجنـة بالدولـة الطـرف أن تـدرج العـــاملين بالمنــازل في تعريــف �العــامل� 

الوارد بقانون العلاقات الصناعية. 
١٥٥ -ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفـاع نسـبة الفقـر في مختلـف الفئـات النسـائية، ولا سـيما 
فئة ربات الأسر المعيشـية. وتسـلم اللجنـة بـأن الأسـر المعيشـية الـتي ترأسـها النسـاء قـد تـأثرت 

سلبا ببرامج التكييف الهيكلي والحالة العالمية المتغيرة. 
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١٥٦ -وتطلـب اللجنـــة إلى الدولــة الطــرف أن تقــدم معلومــات إضافيــة بشــأن الــبرامج 
والمشاريع التي نفذت لمكافحة ما تخلف عن برامـج التكيـف الهيكلـي مـن تأثـير سـلبي علـى 
النسـاء بوجـه عـام، وعلـى الأسـر المعيشـية الـتي ترأسـها النسـاء بوجـــه خــاص، وأن تكفــل 
استمرار السياسات الحكومية الرامية إلى استئصال شأفة الفقر، وأن تكفل مراعـاة المنظـور 

الجنساني، وعدم ميش النساء بفعل هذه السياسات. 
١٥٧ -ويساور اللجنة القلق للسماح بزواج الأطفـال في إطـار العديـد مـن الأنظمـة القانونيـة 
التي تخضع لها شؤون الزواج. وتلاحـظ اللجنـة أن هـذه الزيجـات تحظرهـا الفقـرة ٢ مـن المـادة 
١٦ من الاتفاقية وأـا تخلـف عواقـب خطـيرة تضـر الفتيـات، لا سـيما صحتـهن. كمـا تشـعر 
اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معـدل الحمـل بـين المراهقـات وإزاء تأثـيره علـى مـدى تمتـع الفتيـات 

بالحقوق التي تكفلها الاتفاقية، لا سيما في ميدان التعليم. 
ــالحد  ١٥٨ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن تكفـل تماشـي جميـع قوانينـها المتعلقـة ب
الأدنى لسن الزواج وبرامجها الأخرى الهادفة إلى منع الزواج المبكر مع الالتزامـات المقـررة 
بموجـب الاتفاقيـة. كمـا توصـي اللجنـة بـأن تـــأخذ ترينيــداد وتوبــاغو بسياســات وبرامــج 

مناسبة فيما يختص بالتربية الجنسية والتوعية بتنظيم الأسرة. 
١٥٩ -وتشعر اللجنة بـالقلق لأنـه يبـدو أن برامـج تنظيـم الأسـرة لا تسـتهدف سـوى المـرأة، 

ولأنه ليس هناك سوى تشديد محدود على مسؤولية الرجل في هذا الصدد. 
١٦٠ -وتوصي اللجنة بإدخال برامج تستهدف تشجيع الرجال علـى الاشـتراك في تحمـل 

مسؤوليات تنظيم الأسرة. 
ـــق لعــدم وجــود تفــاصيل بشــأن أيــة سياســة عامــة إزاء النســاء  ١٦١ -ويسـاور اللجنـة القل
الريفيات، بما في ذلك ما يتعلق بعمالتـهن أو صحتـهن. كمـا يسـاورها القلـق بشـدة إزاء حالـة 

المسنات في المناطق الريفية. 
١٦٢ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تضمـين تقريرهـا المقبـل مزيـدا مـن المعلومـــات 
والبيانات عن حالة النساء الريفيات بوجه عام، وعن حالة النساء الريفيات المسنات بوجه 
خاص، وعن أي سياسة هادفـة إلى تمكـين هـؤلاء النسـاء اقتصاديـا وضمـان حصولهـن علـى 

العمل وخدمات الرعاية الصحية. 
١٦٣ -وتطلـب اللجنـــة إلى الدولــة الطــرف أن تجيــب في تقريرهــا الــدوري المقبــل علــى 
المسـائل المحـددة المثـارة في هـذه التعليقـات الختاميـة. كمـا تطلـب إلى الحكومـــة أن تــورد في 

تقريرها المقبل تقييما لتأثير التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية. 
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١٦٤ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى قبـــول تعديــل الفقــرة ١ مــن المــادة ٢٠ مــن 
الاتفاقية، فيما يختص بوقت اجتماع اللجنة. 

١٦٥ -كمـا تحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن توقـع الـبروتوكول الاختيـــاري الملحــق 
بالاتفاقية، وعلى التصديق عليه. 

١٦٦ -وتطلب اللجنة القيام على نطاق واسع في ترينيداد وتوباغو بنشر هذه الملاحظـات 
الختامية لتوعية شـعبها، لا سـيما مديـرو الأجـهزة الحكوميـة والساسـة، بـالخطوات المتخـذة 
بصدد المساواة القانونية والواقعية بين المرأة والرجل، وبالخطوات اللازمة مسـتقبلا في هـذا 
الصدد. وهي تطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل على نطـاق واسـع، لا سـيما في أوسـاط 
ـــة وبروتوكولهــا الاختيــاري،  المنظمـات النسـائية ومنظمـات حقـوق الإنسـان، نشـر الاتفاقي
وتوصيات اللجنة العامة، وإعلان ومنهاج عمـل بيجـين، ونتـائج الـدورة الاسـتثنائية الثالثـة 
والعشرين للجمعية العامة المعقودة تحت شعار �المـرأة عـام ٢٠٠٠: المسـاواة بـين الجنسـين 

والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين�. 
التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث  - ٣

أوروغواي 
(CE- ١٦٧ -نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثـاني والثـالث لأوروغـواي
ــاني/ينـاير ٢٠٠٢  (DAW/C/URY/2-3 في جلستيها ٥٤١ و ٥٤٢ المعقودتين في ٢٤ كانون الث

(انظر CEDAW/C/SR.541 و 542). 
عرض الدولة الطرف للتقرير  (أ)

١٦٨ -في سياق عرض التقرير، ذكرت ممثلـة أوروغـواي أن حكومتـها كـانت تعـتزم إرسـال 
ممثل مختص في شؤون المساواة بين الجنسين، إلا أن ذلك لم يكن ممكنا للأسـف بسـبب القيـود 
الميزانوية التي فرضت نتيجة المشاكل الاقتصادية والمالية التي عانى منها البلد في الفترة الأخيرة. 
١٦٩ -وأوضحت ممثلة أوروغواي قائلـة إنـه، خـلال الفـترة الـتي انقضـت منـذ تقـديم التقريـر 
الأولي لبلدها في عام ١٩٨٥ وحتى الوقت الحاضر، حصل تطور مطرد وأحرز تقـدم ملحـوظ 

في مجال إعمال حقوق المرأة. 
ـــا في ذلــك إنشــاء المعــهد  ١٧٠ -وعلـى الصعيـد الحكومـي، أحـرز تقـدم في عـدة مجـالات، بم
الوطني للأسرة وشؤون المرأة، ولجنة حقوق المرأة الـتي أنشـئت لدعـم أنشـطة المعـهد المذكـور، 
واللجنـة الثلاثيـة المعنيـة بتكـافؤ الفـرص وظـــروف العمــل، واللجنــة المشــتركة بــين الــوزارات 
المسـؤولة عـن رسـم وتنفيـذ السياسـات مـن أجـل القضـاء علـى العنـــف المــترلي، وســن قواعــد 
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تكميليـة تحمـي المـرأة العاملـة الحـامل والمرضـع في القطـاعين العـام والخـاص وتمنـــع فصلــها مــن 
ـــة الصحيــة، وبرامــج لتنظيــم الحمــل لــدى  العمـل، ومبـادرات عديـدة ترمـي إلى تحسـين التربي
المراهقــات، وبرامــج بشــأن الأمــراض المنقولــة بالاتصــال الجنســــي وفـــيروس نقـــص المناعـــة 

البشرية/الإيدز، وبرامج للوقاية من السرطان. 
١٧١ -وأشـارت إلى القيـام بعـدة مبـادرات برلمانيـة خــلال الســنوات الأخــيرة ــدف تعزيــز 

حقوق المرأة، مثل إنشاء لجنة حقوق الإنسان للمرأة واللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين. 
ـــامت ــا الإدارة  ١٧٢ -وذكـرت ممثلـة أوروغـواي، علـى وجـه الخصـوص، المبـادرات الـتي ق
المحلية لمونتيفيديو، والتي اضطلعت بجملة أمور منها إنشاء اللجنـة المعنيـة بشـؤون المـرأة لتتنـاول 
على وجه التحديد جميع القضايا المتصلة بـالمرأة؛ وكـان ذلـك بمثابـة نقطـة انطـلاق لمـا اتخـذ في 

الإدارات المحلية الأخرى في البلد من إجراءات مماثلة. 
١٧٣ -وأشارت كذلك إلى أنه رغم وجود مسـائل لم يتـم التوصـل إلى حلـول شـافية بشـأا 
بعـد، فـإن المناقشـات المفتوحـة المكثفـة الـتي بـدأت لا بـد وأن تحقـق نتـائج ملموسـة. وذكــرت 
علـى سـبيل المثـال اسـتحداث وظيفـة أمـين المظـالم وموضـــوع الإجــهاض، وقــالت إن الجــهاز 

التشريعي يقوم حاليا بدارسة عدد من المبادرات في هذا الخصوص. 
١٧٤ -وعلى الصعيد الدولي، تحققت عدة إنجازات ذكـرت الممثلـة مـن بينـها التصديـق علـى 
صكوك قانونية مثل اتفاقية منظمة الدول الأمريكية لمنع العنف الموجه ضد المرأة والمعاقبة عليـه 
والقضـاء عليـه في عـام ١٩٩٦ والـبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـــكال 

التمييز ضد المرأة في عام ٢٠٠١. 
١٧٥ -وأسفت ممثلة أوروغواي لعدم كفاية الإنجازات المحققة خاصة وأن عوائق مختلفـة، قلـة 
الموارد على وجه الخصوص، أخرت تنفيذ الإجـراءات الـتي كـان مـن المزمـع تنفيذهـا. ولذلـك 
تكتسـي أنشـطة المنظمـات الدوليـة، والمنظمـات غـير الحكوميـة، الدوليـة منـها والوطنيـة، أهميــة 
كـبرى، خصوصـا فيمـا يتعلـق بقضايـا المـرأة. فلـولا جـهودها الفعالـــة لمــا أمكــن تحقيــق تلــك 
الإنجازات. وأشارت الممثلة كذلك إلى الأنشطة التي تم الاضطلاع ا في مجـال العنـف المـترلي، 
التي اتخذت شكل خط هاتفي وطني أو ملاجئ لضحايـا العنـف، ومـا اضطلعـت بـه المنظمـات 
غير الحكومية من دراسـات وبحـوث وتحـاليل أتـاحت نتائجـها توفـير بيانـات أساسـية ملموسـة 
لتشخيص بعض الحالات (على سبيل المثال وضـع الأقليـات الإثنيـة) ممـا يسـر إيجـاد حلـول لهـا 

وسهل بالتالي مهمة الحكومة. 
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١٧٦ -وفي الختام، قالت ممثلة أوروغواي إنه بالرغم من أنه لا يزال يتعين القيام بالكثير، فـإن 
الجـهود المبذولـــة لتحقيــق مســاواة المــرأة في الحقــوق في تزايــد مســتمر، ليــس علــى الصعيــد 

التشريعي فحسب بل وعلى الصعيد العملي أيضا. 
التعليقات الختامية للجنة  (ب)

مقدمة 
١٧٧ -تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة أوروغواي على تقريريها الدوريـين الثـاني والثـالث 
ولكنها تأسف لتقديم التقرير في وقت متأخر نوعا مـا، ولعـدم اتبـاع المبـادئ التوجيهيـة للجنـة 

في إعدادهما. 
١٧٨ -وتتقـدم اللجنـة بالشـكر لنائبـة الممثـل الدائـم للعـرض الشـفوي الـذي قدمتـــه، ولكنــها 
تعـرب عـن أسـفها للنـهج الوصفـي والعـام الـذي اتبـع في إعـداد التقريريـن وفي المناقشــة، إذ أن 
ذلـك لم يمكـن اللجنـة مـن تكويـن فكـرة تامـــة عــن الوضــع القــانوني والاجتمــاعي للمــرأة في 
أوروغواي أو عن التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية منذ العـرض الـذي قـدم عـام ١٩٨٥ للتقريـر 

الأولي. 
 

الجوانب الإيجابية 
١٧٩ -تثـني اللجنـة علـى الدولـة الطـــرف لتصديقــها الســريع علــى الــبروتوكول الاختيــاري 

للاتفاقية. 
١٨٠ -وتحيــط اللجنــة علمــا بــأن الدســتور يكفــل حمايــة حقــوق المــرأة والرجــل، كـــأفراد 

وكجماعات، وأنه يشير بشكل خاص إلى حق الحماية. 
١٨١ -وتلاحـظ اللجنـة بارتيـاح المسـتوى التعليمـي العـالي لعـدد كبـير مـن نسـاء أوروغـــواي 

ومشاركتهن المرتفعة في سوق العمل. 
١٨٢ -وتشـير اللجنـة إلى أهميـة البرنـامج الوطـني للمـرأة بالنسـبة لتعزيـز المبـادرات الراميــة إلى 
تحسين وضع المرأة. وتنوه اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية مـن خـلال 

البرامج التي وضعتها. 
١٨٣ -وتلاحظ اللجنة بارتياح أن قانون سلامة المواطنين يجرم العنف المترلي. 

١٨٤ -وتثني اللجنة على مبادرة الدولة الطرف في تشجيع المنظمـات النسـائية غـير الحكوميـة 
على المشاركة في البرامج المخصصة لتنفيذ الاتفاقية. 
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العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 
١٨٥ -تحيـط اللجنـة علمـا بـأن المواقـف النمطيـة المترسـخة فيمـا يتعلـق بـدور الرجـــل والمــرأة 

تشكل عقبة في وجه التنفيذ الكامل للاتفاقية. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
ـــم ١٦٠٤٥ الصــادر في حزيــران/يونيــه  ١٨٦ -ممـا يقلـق اللجنـة أنـه رغـم وجـود القـانون رق
١٩٨٩ والذي يحظر التمييز على أسـاس نـوع الجنـس، فـإن الاتفاقيـة لم تـدرج في التشـريعات 
الوطنيـة. وهـي تأسـف، بوجـه خـاص، لأن المـادة ١ مـن الاتفاقيـة، الـتي تعـرف �التميـيز ضــد 

المرأة� ليست جزءا من تشريعات أوروغواي. 
١٨٧ -وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولـة الطـرف، مـرة أخـرى، في أمـر إدراج الاتفاقيـة في 
التشـريعات المحليـة. وهـي تشـير، بوجـــه خــاص، إلى أهميــة إدراج المــادة ١ مــن الاتفاقيــة، 
وتطلب إلى الدولة الطرف أن تفيد في تقريرهـا الـدوري المقبـل، عـن التقـدم المحـرز في هـذا 
الصدد، بما يشمل أي معلومات عما إذا كانت الاتفاقية قد احتج ا أمام المحاكم المحلية. 

١٨٨ -وتعـرب اللجنـة عـن القلـق إزاء نـدرة لجـوء النســـاء في أوروغــواي للطعــون القضائيــة 
الموجودة لحماية حقوقهن وتمتعهن ذه الحقوق، بما في ذلك الحق في الحماية القضائية. 

ــن  ١٨٩ -وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف أن تضمـن تقريرهـا الـدوري المقبـل المزيـد م
المعلومات عن الآليات والإجراءات المتاحة أمام المرأة لحماية وتعزيز حقوقها. 

١٩٠ -وتعـرب اللجنـة عـن القلـق لأن المعـهد الوطـني للأسـرة وشـؤون المـرأة، الـذي يفــترض 
كونه الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، لا يتمتع في الواقع بأي سلطة لاقتراح أو تنفيــذ أي تدابـير 
تشريعية ترمي إلى القضاء على التميــيز ضـد المـرأة. كمـا تشـعر اللجنـة بـالقلق بسـبب احتمـال 

افتقار الآلية الوطنية إلى الموارد المالية والبشرية. 
١٩١ -وتوصـي اللجنـــة بــأن تحــدد الدولــة الطــرف بوضــوح ولايــة مختلــف المؤسســات 
واللجـان ومـدى التفـاعل بينـها. وتشـجع اللجنـة الدولـــة الطــرف علــى تخصيــص المــوارد 
البشرية والمالية اللازمة للآلية الوطنية لكفالة التنفيذ الفعال للسياسات والبرامج الحكومية 
المتصلة بالمساواة بين الجنسين. وتشجع الدولة الطرف أيضا على مراعاة المنظـور الجنسـاني 

ضمن جميع الوزارات، وعلى إقامة آليات لتقييم أثر ذلك. 
١٩٢ -وتعـرب اللجنـة عـن القلـق لاسـتمرار وجـود القوالـب النمطيـة المتصلـة بـدور المــرأة في 
الأسرة واتمع، والمواقف وأنماط السلوك المترسخة بشدة فيما يتعلق بـالتفوق المزعـوم للرجـل 
في ميـادين الحيـاة العامـة والخاصـة. ومـا يدعـو اللجنـة إلى القلـق أيضـا هـو أن قلـة الأهميـة الـــتي 
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تعيرها الدولة الطــرف لهـذه المشـكلة تسـهم في اسـتمرار هـذه القوالـب النمطيـة ممـا يحـول دون 
التنفيذ الكامل للاتفاقية. 

١٩٣ -  وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اعتمـاد تدابـير للقضـاء علـى هـــذه القوالــب 
النمطية في اتمع. وتحث الدولة الطرف على تركـيز جـهودها علـى زيـادة مشـاركة المـرأة 
في جميـع اـالات، ولا ســـيما في مجــال اتخــاذ القــرارات، وعلــى جعــل الرجــل يشــارك في 
المسؤوليات الأسرية. وتحث الدولة الطرف على تعزيز برامج التوعية وعلى اعتماد تدابـير 
ترمي إلى تغيير المواقف والمفاهيم النمطية فيما يتعلـق بـأدوار ومسـؤوليات كـل مـن الرجـل 

والمرأة. 
١٩٤ -وتعرب اللجنة عن القلق لأنه على الرغم من الجهود المبذولة، لم يتبع ـج شـامل إزاء 
منع العنف الموجه ضد المـرأة والقضـاء عليـه، ولا سـيما إزاء العنـف المـترلي، والجرائـم المرتكبـة 
دفاعا عن العرض أو معاقبة مرتكبيها. وتلاحظ اللجنة أنه رغم التدابـير التشـريعية المعتمـدة في 
إطار قانون سلامة المواطنين لا يزال العنف الموجه ضد المـرأة، ولا سـيما العنـف المـترلي، يعتـبر 

مشكلة خطيرة تواجه أوروغواي. 
١٩٥ -  وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة ١٩ المتصلة بالعنف ضــد المـرأة، وتحـث الدولـة 
الطرف، في هذا الصدد، على تقييم الآثار المترتبة على التدابير الحالية، القانونية والبرنامجية 
وتدابير السياسات العامة، مـن أجـل التصـدي لمختلـف أشـكال العنـف الموجـه ضـد المـرأة، 
وأن تعتمد قانونا محددا لمكافحـة العنـف المـترلي يشـتمل علـى تدابـير وقائيـة وتدابـير لمعاقبـة 
المعتدين وحماية الضحايا. ومع مراعاة ضرورة الأخذ في الاعتبـار الأسـباب العميقـة للعنـف 
الموجه ضد المـرأة، وعلـى وجـه الخصـوص إجـراء اسـتقصاء بشـأن العنـف المـترلي مـن أجـل 
زيادة فعالية التشريعات والسياسات والبرامج الهادفة إلى مكافحة هـذا النـوع مـن العنـف، 
توصي الدولة الطرف أيضا بمواصلة برامج التدريب والتوعية المخصصة للسلطة القضائيـة 
والموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون ومزاولي المهن القضائيـة والصحيـة، وبمواصلـة اتخـاذ 
التدابير من أجل زيـادة الوعـي حـتى لا يقبـل اتمـع أي شـكل مـن أشـكال العنـف الموجـه 
ضد المرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف علـى تعزيـز تعاوـا مـع اتمـع المـدني والمنظمـات 
غير الحكومية في مجال العنف الموجه ضد المرأة. كما توصي بتخصيص مبالغ مالية تتناسـب 
مع مستوى الأوليـة الـذي يجـب أن تحظـى بـه الجـهود الراميـة إلى مكافحـة هـذا النـوع مـن 

العنف. 
١٩٦ -وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار وجود أحكام متعـددة في القـانون الجنـائي تمـيز 
ضـد المـرأة. وممـا يقلـق اللجنـة أن المـادة ١١٦، الـتي تنـص علـى تخفيـف الحكـم عندمـا يـــتزوج 
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المغتصب ضحيته. كما أن القلق يساورها من المادة ٣٢٨، التي تنـص علـى أن �حمايـة شـرف 
الجاني والزوج وأحد الأقارب من الدورة الأولى� قد يكـون عـاملا مخففـا للحكـم في حـالات 

الإجهاض العمد. 
ـــى أن تســعى جــاهدة لإلغــاء أحكــام القــانون  ١٩٧ -  وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف عل
الجنائي هذه من باب الأولوية لجعل القانون متماشيا مع اتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال 
التميـيز ضـد المـرأة، وتوصياـا العامـة، وخاصـة التوصيـة ١٩ المتعلقـة بـالعنف ضـد المـــرأة، 

والتوصية ٢٤ المتعلقة بالمادة ١٢ (المرأة والصحة). 
ـــم المــرأة في أوروغــواي وارتفــاع  ١٩٨ -وتلاحـظ اللجنـة أنـه رغـم أن ارتفـاع مسـتوى تعلي
مستوى مشاركتها في سوق العمل، فـإن ذلـك لا ينعكـس في أوضـاع وظـروف عملـها، ولا  
سـيما فيمـا يتصـل بـالأجور في القطـاع الخـاص. واللجنـة قلقـة كذلـك لارتفـاع نســـبة النســاء 
العاملات في قطاع الخدمات، وخصوصا الخدمات المترلية، والـتي غالبـا مـا يكـون فيـها الأجـر 

متواضعا. 
١٩٩ -  وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تسـعى جـاهدة، في كـل مـن القطـاعين العـام 
والخاص، لكفالة الاحترام التام لقوانين العمل، ولاتخاذ تدابير للقضاء على التمييز في مجـالي 
التوظيف والمعاشات التقاعدية، وفيما يتصل بالتفاوت في الأجور في القطـاع الخـاص. كمـا 

ينبغي تشجيع النساء على العمل في القطاعات التي يغلب فيها عادة وجود الرجال. 
٢٠٠ -وتعرب اللجنة عن القلق إزاء انخفاض مؤشر مشاركة المرأة في الحياة السياسـية وإدارة 

الشؤون العامة، ولا سيما في مناصب اتخاذ القرار. 
٢٠١ -  وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اعتمـاد تدابـــير وعلــى تنفيــذ اســتراتيجيات 
واسعة النطاق، من بينها تدابير خاصـة مؤقتـة، وفقـا للفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة، 
دف إتاحة مشاركة أكـبر للمـرأة في الحيـاة العامـة، ولا سـيما في عمليـة اتخـاذ القـرارات، 
والتشجيع على تغيير المواقف والمفاهيم، سواء من ناحية المـرأة أو مـن ناحيـة الرجـل، فيمـا 
يتصل بدور كل منهما في المترل والأسرة والعمل واتمع ككـل. وعلـى وجـه الخصـوص، 
توصـي اللجنـة بـأن تراعـي الدولـة الطـرف التوصيـة العامـة ٢١ المتصلـة بالمسـاواة في إطــار 
الزواج والعلاقات الأسرية والتوصية العامة ٢٣ المتصلة بالحياة العامة، وأن تعـزز وتكثـف 
ـــة دور المــرأة وأنشــطتها ومســاهماا العديــدة في اتمــع  التدابـير الراميـة إلى التوعيـة بأهمي

والأسرة، وأن تعزز عموما المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل. 
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٢٠٢ -وتلاحظ اللجنة بقلق نسبة الحمل العالية لـدى المراهقـات، وعلـى وجـه الخصـوص أن 
عددا كبيرا منهن في السـنوات الأولى مـن مرحلـة المراهقـة. وهـي تلاحـظ أيضـا ارتفـاع نسـبة 

وفيات المراهقات نتيجة للإجهاض. 
٢٠٣ -  وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تجـري دراســـة علــى ســبيل الأولويــة لحالــة 
المراهقين وتحث الحكومة على اعتماد تدابير من أجل توفير خدمات فعالة في مجـالي الصحـة 
الإنجابية والجنسية وعلى إيلاء الاهتمام لاحتياجـات المراهقـين مـن المعلومـات، بمـا في ذلـك 
من خلال تنفيذ برامج وسياسات ترمي إلى زيادة المعرفة بمختلف أنواع وسائل منع الحمـل 
وبمدى توافرها، على أساس أن المسؤولية عن تنظيم الأسرة تقع على عاتق الطرفـين في أي 
علاقة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف تضمـين تقريرهـا الـدوري القـادم معلومـات عـن 

آثار البرامج الرامية إلى الحد من حالات الحمل وتفادي حدوثها لدى المراهقات. 
٢٠٤ -وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء اسـتمرار وجـود أحكـام تمييزيـة ضـد المـرأة في القــانون 

المدني، كالأحكام المتصلة بالزواج المبكر. 
٢٠٥ -  وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تسـعى بنشـاط إلى إزالـة الأحكـام القانونيـة 
التمييزية التي لا تزال موجودة، وخاصة في القانون المدني فيمــا يتصـل بالأسـرة، وإلى جعـل 
التشريعات الوطنية تتماشى مع الاتفاقية، لا سـيما الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٦ المتعلقـة بـالحد 

الأدنى لسن الزواج. 
٢٠٦ -ومما يقلق اللجنة محدوديـة الوعـي – لا سـيما لـدى رجـال القـانون والعـاملين في مجـال 

إنفاذ القانون – بأحكام الاتفاقية وبالإجراءات المتاحة بمقتضى بروتوكولها الاختياري. 
٢٠٧ -  وتوصـي اللجنـة بتعريـــف القضــاة ومســؤولي إنفــاذ القــانون والمحــامين بالــبرامج 
ـــة باتخــاذ  التثقيفيـة للاتفاقيـة، وبالـبروتوكول الاختيـاري وحقـوق المـرأة. كمـا توصـي اللجن
خطوات لزيادة عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب عليا في الهيئات القضائية وهيئات إنفـاذ 

القانون. 
٢٠٨ -واللجنة يساورها القلق لأن التقرير لا يتضمن معلومات عن حالة الأقليات في الدولـة 

الطرف، وخاصة حالة المرأة السوداء. 
٢٠٩ -  وتطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن تضمـن تقريرهـا الـدوري المقبـل معلومـات 

عن نساء الأقليات. 
٢١٠ -واللجنـة يسـاورها القلـق لأن التقريـر لا يتضمـن معلومـات عـــن تنفيــذ منــهاج عمــل 

بيجين في الدولة الطرف. 
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٢١١-  وتوصـي اللجنـة بـأن تبـادر الدولـة الطـرف، حيثمـا كـان ذلـك ملائمـا، إلى الوفــاء 
بالتزامات منهاج العمل. وهي توصي، بوجه خـاص، بسـرعة اعتمـاد خطـة لتحقيـق تكـافؤ 
الفرص، يترسخ ا السند القانوني للبرنامج الوطني للمرأة. كما تحض الدولة الطرف علــى 
تعميـم مراعـاة المنظـور الجنسـاني في جميـع الـوزارات، ووضـع إجـــراءات لتقييــم أثــر ذلــك 

التعميم. 
٢١٢ -  وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تسـتجيب للشـواغل المعـرب عنـها في هـذه 
التعليقات الختامية وذلك في تقريرها الدوري القادم، الذي ستقدمه بموجب المادة ١٨ مـن 
الاتفاقيـة. وتحـث الدولـــة الطــرف كذلــك علــى أن تعــد تقاريرهــا المقبلــة وفقــا للمبــادئ 
التوجيهية للجنة، وألا تقتصـر علـى إشـارات قانونيـة، وإنمـا تقـدم كذلـك معلومـات كافيـة 
تستند إلى بيانات إحصائية، بما يتيح الإحاطة علما لا بالحالة القانونية للمـرأة فحسـب، بـل 

وبحالتها الحقيقية أيضا، بما في ذلك العقبات المواجهة. 
٢١٣ -  وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل في أقرب وقت ممكن التعديـل المدخـل 

على الفقرة ١ من المادة ٢٠ من الاتفاقية فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة. 
ــــة في  ٢١٤ -  وتطلـــب اللجنـــة إلى الدولـــة الطـــرف أن تعمـــم هـــذه التعليقـــات الختامي
أوروغـواي علـى نطـاق واسـع وأن تؤيـد إجـراء مناقشـة عامـة بشـأا لإطـــلاع السياســيين 
وموظفي الحكومة والمنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون المرأة والجمهور عموما بمـا يلـزم 
اتخاذه من تدابـير لكفالـة حصـول المـرأة علـى المسـاواة القانونيـة والفعليـة. كمـا تطلـب إلى 
الدولة الطرف أن تواصل التعميم الواسع النطاق، وخاصة على منظمات حقـوق الإنسـان 
والمنظمات النسائية، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنـة، وإعـلان 
ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة المعنونـة 
�المرأة عام ٢٠٠٠: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين�. 

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع  - ٤
أيسلندا 

CE- ـــالث والرابــع لأيســلندا نظـرت اللجنـة في التقريـر الجـامع للتقريريـن الدوريـين الث - ٢١٥
(DAW/C/ICE/3-4) وذلك في جلستيها ٥٣٢ و ٥٣٣ المعقودتـين في ١٧ كـانون الثـاني/ينـاير 

٢٠٠٢. (انظر CEDAW/C/SR.532 و 533). 
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عرض التقرير من جانب الدولة الطرف  (أ) 
٢١٦ -قامت ممثلة أيسلندا، في معرض عرضــها للتقريريـن باسـتيفاء المعلومـات الـواردة فيـهما 
حيـث أمـا يغطيـان عمليـة التنفيـذ حـتى شـــهر كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٧. وذكــرت أن 
المعلومات الجديدة سـتدرج في تقريـر أيسـلندا الـدوري الخـامس. وأبلغـت اللجنـة، أيضـا، بـأن 
حكومتها صدقت في آذار/مارس ٢٠٠١، على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأـا تسـتعد 

لقبول تعديل المادة ٢٠-١ من الاتفاقية وهي المادة المتصلة بزمن انعقاد اللجنة. 
ـــار/مــايو ٢٠٠٠، اعتمــاد قــانون جديــد بشــأن  ٢١٧ -وذكـرت ممثلـة أيسـلندا أنـه، تم في أي
التكافؤ والمساواة بين المرأة والرجل والحقوق (قانون المسـاواة بـين الجنسـين) اسـتعيض بـه عـن 
قانون عام ١٩٩١ بشأن المساواة بين الجنسين. وقد أنشئت بموجـب القـانون الجديـد مؤسسـة 
خاصة هي مركز المساواة بين الجنسين الذي تديره وزارة الشؤون الاجتماعية والذي أسـندت 
إليه مهمة مراقبة تنفيذ ذلك القانون. وقالت إن القانون المذكور ينص على وجوب أن يكـون 
لدى المؤسسات التي يزيد عدد موظفيها علــى ٢٥ موظفـا، سياسـة للمسـاواة بـين الجنسـين أو 
على وجوب أن تدرج تلـك المؤسسـات في سياسـات التوظيـف لديـها أحكامـا خاصـة تتصـل 
بالمساواة بين الجنسين. وأضـافت أن ذلـك القـانون يحظـر التميـيز المباشـر وغـير المباشـر ويخـول 
الأفراد والمنظمات غير الحكومية الحق في التماس سبل الانتصاف لدى لجنة الشـكاوى المتعلقـة 
بالتكافؤ. ورغم أن قرارات لجنة الشكاوى غير ملزمة فإنـه يجـوز لمركـز المسـاواة بـين الجنسـين 

أو للأفراد المعنيين رفع دعاوى قانونية استنادا إلى آرائها. 
٢١٨ -ومضت قائلة إنه طلب إلى كل وزارة تعيـين منسـق لشـؤون المسـاواة ينـاط بـه تعميـم 
مراعاة المساواة بين الجنسين في العمل داخــل الـوزارة والمؤسسـات التابعـة لهـا. وقـد اضطلعـت 
أيسلندا، منذ عام ١٩٩١، بثلاثة برامج عمل مدة كـل منـها أربـع سـنوات، ينصـب الاهتمـام 
فيـها علـى اتخـاذ تدابـير تحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين وقـــد كــان آخــر تلــك الــبرامج في عــام 
١٩٩٨. وبدأ مركز المساواة بـين الجنسـين في إعـداد خطـة عمـل جديـدة للسـنوات ٢٠٠٢-
٢٠٠٦ يركـز فيـها بقـدر أكـبر علـى تعميـم مراعـاة المنظـور الجنسـاني وأسـاليب تحقيـق ذلــك. 
وأكدت ممثلة أيسلندا في هذا الصدد على ضرورة زيادة مشـاركة الرجـل في المبـادرات الراميـة 

إلى تحقيق المساواة. 
٢١٩ -وقـالت إنـه، في عـام ٢٠٠٠، تم اعتمـاد قـانون بشـأن إجـازة الأمومـة/الأبـوة وإجـــازة 
رعاية الطفل وسيدخل ذلك القانون حيز النفـاذ في ١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣. وهـو يعـد 
بمثابـة إصـلاح أساسـي حيـث أنـه يدعـو إلى تقاسـم الأبويـــن للمســؤوليات وإلى المســاواة بــين 
الجنسين في سوق العمل. وذكرت ممثلـة أيسـلندا أن تنفيـذ القـانون المذكـور ينتظـر منـه تحقيـق 



4402-61415

A/57/38

مزيد من المساواة بين الرجل والمرأة بوجه عام وتضييق فجوة الأجور بين الرجل والمرأة بوجـه 
خاص ومعالجة مسـألة انخفـاض تمثيـل المـرأة مقارنـة بـالرجل في مسـتويات الإدارة العليـا فضـلا 
ــن  عـن معالجـة الحـالات الناشـئة في جـانب منـها عمـا تنـوء بـه المـرأة مـن مسـؤوليات جسـام ع

الأسرة والأطفال. 
٢٢٠ -وذكرت ممثلة أيســلندا أن مسـألتي الاتجـار بالنسـاء والبغـاء اللتـين قـد تكونـا مرتبطتـين 
بنـوادي الاسـتربتيز الـتي بـدأت تفتـح أبواـا في عـام ١٩٩٠، باتتـا موضـع قلـــق مــتزايد لــدى 
سلطات أيسلندا. وأضـافت أن السـلطات المحليـة والوطنيـة تقـوم في ظـل التعـاون مـع النقابـات 
بفحص أنشطة نوادي الاستربتيز بغية إيجاد سبل للحـد مـن الأنشـطة الحاليـة الـتي تزاولهـا هـذه 

المحال التجارية. كما أن السلطات المختصة تتولى إعداد تدابير لمعالجة مسألة الدعارة. 
٢٢١ -وقالت إنه في أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ عينت وزارة الشـؤون الاجتماعيـة لجنـة ينـاط ـا 
العمل على فترة قدرها خمسة أعوام إلى زيادة مشـاركة المـرأة في اـال السياسـي وذلـك بعـدة 
طرق من بينــها الحمـلات التثقيفيـة والإعلاميـة. وكـانت المهمـة الأولى للجنـة هـي زيـادة عـدد 
النساء المشاركات في الانتخابات البرلمانية لعام ١٩٩٩. وأضافت أن نسبة النساء بـين أعضـاء 
البرلمـان المنتخبـين في عـــام ١٩٩٩ بلغــت ٣٥ في المائــة مقــابل ٢٥ في المائــة في عــام ١٩٩٥. 
ومضت قائلة إن اللجنة تسعى حاليا إلى زيادة عدد النساء في أجهزة الحكم المحلــي حيـث تبلـغ 
تلـك النسـبة حاليـــا ٢٨,٥ في المائــة. وفي الفــترة بــين عــامي ١٩٩٨ و ١٩٩٩ عينــت وزارة 
الخارجية نساء في ٥٠ في المائــة مـن جميـع الوظـائف الجديـدة الـتي يشـترط فيـها الحصـول علـى 

مؤهل جامعي. 
٢٢٢ -وذكرت أن نسبة الإناث في جامعة أيسلندا تبلغ ٦٠,٩ في المائة من مجمـوع الطـلاب 
الجـدد وأن نسـبة الطالبـات تربـو علـى ٥٠ في المائـة في جميـــع فــروع العلــم باســتثناء الهندســة 
والاقتصاد وعلم الحاسوب. وقالت إنه في نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، تم توقيـع اتفـاق مدتـه عـامين 
ـــز وضــع المــرأة في ســوق العمــل وزيــادة عــدد القيــادات النســائية في الحيــاة  يـهدف إلى تعزي
الاقتصاديـة وتشـجيع النسـاء علـى اقتحـام ميـادين التعليـم العـالي الدراســـية الــتي يغلــب عليــها 

الذكور. 
٢٢٣ -وأوضحـت ممثلـة أيسـلندا أنـه في الفئـة العمريـة مـن ١٦ إلى ٧٤ عامـــا وصلــت نســبة 
مشـاركة المـرأة في سـوق العمـل خـلال عـام ٢٠٠٠ إلى ٧٩ في المائـــة مقــابل ٨٨ في المائــة في 
حالـة الرجـل. وقـالت إنـه في الفئـة العمريـة مـن ٥٥ إلى ٧٤ عامـا تنـاقصت مشـاركة المــرأة في 
القوى العاملة. وأضافت أن معـدل البطالـة بـين النسـاء بلـغ ١,٩ في المائـة خـلال عـام ٢٠٠١ 
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مقابل ١ في المائة بين الرجال. وذكرت أن فرق الأجر بـين الرجـل والمـرأة يـتراوح بـين ١٠ و 
١٦ في المائة وأن هذا الفرق محل نقاش في الوقت الراهن. 

ـــب المســاواة بــين الجنســين  ٢٢٤ -وأشـارت ممثلـة أيسـلندا إلى أنـه في عـام ١٩٩٨ نشـر مكت
وإدارة السلامة والصحة المهنيتين دراسـة بشـأن التحـرش الجنسـي أكـدت أنـه يمثـل مشـكلة في 

أماكن العمل. ومن ثم وضع قانون المساواة بين الجنسين تعريفا للتحرش الجنسي وحظره. 
٢٢٥ -وذكرت ممثلة أيسلندا أنه قـد اتخـذت تدابـير للتصـدي للعنـف ضـد المـرأة بمـا في ذلـك 
العنف الجنسي والعنف ضد الأطفال ولا سيما الفتيات. وقالت إن تلك التدابير تشــمل إجـراء 
محاكمـات سـرية علـى أي جرائـم مـن هـذا القبيـل واتخـاذ إجـــراءات خاصــة لحمايــة الضحايــا 
وشهود الإثبات وإصدار أوامر زجرية. وأضـافت أنـه قـد تم تشـديد عقوبـات الاغتصـاب وأن 

المدعي العام عادة ما يدعو إلى توقيع عقوبات مشددة في قضايا العنف الجنسي. 
٢٢٦ -وذكـرت ممثلـة أيسـلندا في ختـام عرضـها إنـه علـى الرغـم مـن التقـدم الكبـير المحــرز في 
ــز  تنفيـذ الاتفاقيـة مـا زال هنـاك الكثـير ممـا ينبغـي عملـه. وأضافــت أن الجـهود الراميـة إلى تعزي
التنفيذ تشمل بحث ما إذا كان يراعى في عمليتي التخطيط ورسـم السياسـات علـى الصعيديـن 
الوطـني والمحلـي ضـرورة كفالـة المسـاواة بـين الجنسـين وكيفيـة تحقيـق ذلـك. وقـالت إنـه قــد تم 
ـــة والصناعــة  إنشـاء فريـق عـامل يركـز حاليـا علـى مشـاريع القوانـين الـتي أعدـا وزارات المالي

والتجارة والشؤون الاجتماعية وذلك لكفالة مراعاة المنظور الجنساني في إعداد التشريعات. 
التعليقات الختامية للجنة  (ب) -

مقدمة 
٢٢٧ -أعربت اللجنة عن تقديرها للدولة الطـرف علـى تقريرهـا الجـامع للتقريريـن الدوريـين 
الثـالث والرابـع، الـذي امتثلـت فيـه للمبـادئ التوجيهيـة الـتي وضعتـها اللجنـة مـن أجـل إعـــداد 
التقارير الدوريــة. وأعربـت اللجنـة أيضـا عـن تقديرهـا للمعلومـات الإضافيـة المقدمـة ردا علـى 
المسـائل الـتي أثارهـا الفريـق العـــامل لمــا قبــل الــدورة والمســائل الــتي طرحــت خــلال العــرض 

الشفوي. 
٢٢٨ -وتثني اللجنة على الدولة الطرف للحوار البناء والصريح مع أعضاء اللجنة. 

الجوانب الإيجابية 
٢٢٩ -تثـني اللجنـة علـى الدولـة الطـــرف للتقــدم المحــرز نحــو تحقيــق المســاواة بــين الجنســين 
ولجهودها لإدراج عملية تعميم مراعاة المنظـور الجنسـاني في إطـار سياسـاا وفي جميـع مراحـل 

عمليات رسم السياسات. 
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٢٣٠ -وتشيد اللجنة باعتمـاد قـانون المسـاواة بـين الجنسـين (٢٠٠٠) وفي العـدد الكبـير مـن 
الدراسـات والمشـاريع الرائـدة والمبـادرات البحثيـة المضطلـع ـا للنـهوض بالمســـاواة بــين المــرأة 

والرجل. 
٢٣١ -وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعترافها بمسؤولية المرأة والرجل المشتركة في عمليـة 
تحقيق المساواة ولاتخاذها عددا من التدابـير لإشـراك الرجـل في اسـتراتيجيات ـدف إلى زيـادة 

المساواة بين الرجل والمرأة في عدة مجالات من بينها مجال إجازة رعاية الطفل. 
٢٣٢ -وتثـني اللجنـة علـى الدولـة الطـرف لتصديقـها علـى الـبروتوكول الاختيـاري للاتفاقيـــة 

وتحيط علماً باستعدادها لقبول تعديل المادة ٢٠-١ المتعلقة بزمن انعقاد اللجنة. 
٢٣٣ -وترحب اللجنة أيضا بما تناهى إليها من أنه قد تم تنفيـذ عـددا مـن التوصيـات الـواردة 

في تعليقاا الختامية المعتمدة إثر تقديم أيسلندا لتقريرها السابق. 
 

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 
٢٣٤ -تلاحظ اللجنة أن هنـاك عوامـل وصعوبـات ذات شـأن تحـول دون تنفيـذ الاتفاقيـة في 

أيسلندا بشكل فعال. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
ـــة لم تــدرج في التشــريعات المحليــة. وبوجــه خــاص،  ٢٣٥ -تلاحـظ اللجنـة بقلـق أن الاتفاقي
تأسف لأن المادة ١ من الاتفاقية التي تعرف �التمييز ضد المرأة� ليست جزءا من التشـريعات 

الأيسلندية. 
٢٣٦ -  وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطـرف مزيـدا مـن الاعتبـار لإدراج الاتفاقيـة في 
ــة في  التشـريعات المحليـة. وتشـير اللجنـة بوجـه خـاص إلى أهميـة إدراج المـادة ١ مـن الاتفاقي
التشريعات المحلية. وتطلب اللجنة إلى الدولـة الطـرف الإفـادة في تقريرهـا الـدوري القـادم 
عـن التقـدم المحـرز في هـذا الصـدد ممـا يشـمل توفـير معلومـات عمـا إذا كـان قـــد استشــهد 

بالاتفاقية أمام المحاكم المحلية أم لا. 
٢٣٧ -ويساور اللجنة القلق من أن قرارات لجنة الشكاوى المتعلقة بالتكافؤ غـير ملزمـة حـتى 

في الحالات التي تنتهك فيها الهيئات الحكومية القانون. 
٢٣٨ -  وتوصي اللجنة بأن تنظـر الدولـة الطـرف في تعزيـز آليـات الإنفـاذ التابعـة للجنـة 

الشكاوى وأن تعمل بوجه خاص على أن تكون لقرارات تلك اللجنة قوة الإلزام. 



02-6141547

/57/38

٢٣٩ -وتلاحظ اللجنة بقلق التناقض الواضح بين مستوى تعليم المرأة المرتفـع وعـدم مسـاواة 
المرأة في سوق العمل، ممـا يتبـدى بوجـه خـاص في الفـرق بينـها وبـين الرجـل في الأجـور وهـو 

فرق يتراوح بين ١٠ و ١٦ في المائة في القطاع العام. 
٢٤٠ -  وتشجع اللجنة الدولة الطرف علـى مواصلـة جـهودها الراميـة إلى معالجـة فجـوة 
الأجور بين المرأة والرجل في القطاع العام، والشروع في إجراء تقييـم للوظـائف، وتضييـق 
تلك الفجوة. كما تطلب اللجنة أن توفر الدولة الطرف، في تقريرها المقبل الــذي سـتقدمه 
إلى اللجنـة، مزيـدا مـن المعلومـات عـن وضـع المـرأة في القطـــاع الخــاص مــن حيــث فجــوة 

الأجور. 
٢٤١ -ويساور اللجنة القلق أيضا، إزاء نسبة العاملات غير المتفرغات التي مـا زالـت مرتفعـة 
منـذ فـترة طويلـة، ممـــا يســتدل منــه علــى أن المــرأة مــا زالــت تتحمــل النصيــب الأكــبر مــن 
ـــين حيــاة المــرأة  المسـؤوليات الأسـرية رغـم جـهود الدولـة الطـرف الراميـة إلى تيسـير التوفيـق ب

الأسرية وعملها. 
٢٤٢ -  وتشجع اللجنة، الدولة الطرف على المضي في جـهودها الراميـة إلى اتخـاذ تدابـير 
لمساعدة المرأة والرجل على تحقيـق التـوازن بـين المسـؤوليات الأسـرية ومسـؤوليات العمـل 
وذلـك بعـدة طـرق مـن بينـها الاضطـلاع بمزيـد مـن المبـادرات لزيـادة وعـي المـرأة والرجــل 
وتثقيفهما في أمور منها تقاسم الأعباء الأسرية، وكفالة عـدم اقتصـار العمـل بعـض الوقـت 

على المرأة. 
٢٤٣ -وتلاحظ اللجنة أنـه علـى الرغـم مـن التقـدم المحـرز فيمـا يتعلـق بتمثيـل المـرأة في اـال 
السياسي لا يزال تمثيلها منقوصا في الوظائف التي يجري شغلها بالانتخاب وفي المناصب العليـا 
والسـلك الدبلوماسـي. ويسـاور اللجنـة القلـق أيضـا إزاء انخفـاض عـدد الأسـتاذات الجامعيـات 

رغم ارتفاع نسبة الخريجات. 
٢٤٤ -  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ مزيد من التدابير الخاصة المؤقتـة، وفقـا 
لأحكام الفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية، لزيادة تمثيل المرأة في منـاصب صنـع القـرار في 
جميـع القطاعـات بمـا في ذلـك جميـع اللجـان الحكوميـة. كمـا توصـي الدولـة الطـرف باتخـــاذ 

تدابير لزيادة عدد الإناث في المناصب العليا بالجامعات. 
٢٤٥ -وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتبعت لمنـع العنـف ضـد المـرأة، بمـا في ذلـك العنـف 
العائلي، جا قانونيا إيجابياً قوامه توفير الرعاية الاجتماعية للمـرأة. وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها 

إزاء العقوبات المخففة في حالة جرائم العنف الجنسي، ومن بينها الاغتصاب. 



4802-61415

A/57/38

٢٤٦ -  وتحث اللجنة الدولة الطـرف علـــــى المضـي في جـهودها لتنفيـذ وتعزيـز القوانـين 
والسياسـات والـبرامج الراهنـة الراميـــــة إلـــــى مكافحـة العنـف ضـد المـرأة وزيـادة أنشــطة 
توعيـة مرتكـبي أعمـــــــال العنــف الذكــور. وتحــث أيضــا الدولــة الطــرف علــى النظــر في 
الأحكــــام الجنائية السارية التي توقع عقوبات مخففــــة على مرتكبي أعمال العنـف الجنسـي 
بما فــــي ذلــــك الاغتصــــاب. وتشجع أيضا الدولة الطرف على النظــر فـــي قضية العنـف 
ضـــــد المـرأة في إطـار أحكـام الاتفاقيـة والتوصيـة العامـة ١٩ الصـادرة عـــن اللجنــة بشــأن 
العنف ضد المرأة. وتطلب اللجنة إلــــى الحكومة أن توفر، فــــي تقريرها القادم، مزيدا من 
المعلومـــــات عـــن الجــهود المبذولــة لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة تشــمل معلومــات عــــــن 

التدابيــــر المتخذة لتوفير التدريب للشرطة وهيئة القضاء. 
٢٤٧ -وتلاحظ اللجنة بقلق أن أيسلندا قد تصبح بلدا يقصد لأغراض الاتجار بالمرأة. 

٢٤٨ -  وتشجع اللجنة الدولـة الطـرف علـى المضـي في اتخـاذ إجـراءات لمكافحـة الاتجـار 
بالنساء والعمل، تحقيقاً لهذه الغاية، على زيادة التعاون الدولي في هذا الصدد. 

٢٤٩ -وتعرب اللجنة عن القلق إزاء تغيير نظام المعاشات، الأمر الـذي أضـر بـالمرأة أكـثر ممـا 
أضر بالرجل. 

٢٥٠ -  وتوصي اللجنة بأن تدرس الدولة الطرف أثر نظــام المعاشـات علـى المـرأة وتتخـذ 
التدابير المناسبة لتجنب الفقر بين المسنات. 

٢٥١ -وتعـرب اللجنـة عـن القلـق إزاء ارتفـاع معـــدل اســتهلاك المشــروبات الكحوليــة بــين 
النساء ومستوى تعاطي الكحول والمخدرات بين الشباب ومن بينهم، الفتيات. 

٢٥٢ -  وتحـث اللجنـــة الدولــة الطــرف علــى اتخــاذ تدابــير للتصــدي لإســاءة اســتعمال 
الكحول والمخدرات وبخاصة بين النساء والفتيات. 

٢٥٣ -  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة استعداداا لقبول تعديـل الفقـرة ١ 
من المادة ٢٠ من الاتفاقية. 

٢٥٤ -  وتطلب اللجنة إلى الدولـة الطـرف الـرد في تقريرهـا القـادم علـى المسـائل المعلقـة 
التي أثيرت في سياق الحوار البناء فضـلا عـن المسـائل المحـددة المطروحـة في هـذه التعليقـات 
الختامية. وتطلب أيضا من الدولة الطرف أن توفـر في تقريرهـا القـادم تقييمـا لأثـر التدابـير 

المتخذة لتنفيذ الاتفاقية وبخاصة فيما يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني. 
٢٥٥ -  وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسـع في أيسـلندا بحيـث 
يصبح الناس هناك وبخاصة المسؤولون الإداريون ورجال السياسة على بينـة مـن الخطـوات 
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ـــوات الإضافيــة الــلازم  المتخـذة لكفالـة المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة فعليـا فضـلا عـن الخط
ـــة  اتخاذهــا في هــذا الصــدد. وتطلــب أيضــا إلى الدولــة الطــرف أن تواصــل نشــر الاتفاقي
وبروتوكولهـا الاختيـاري والتوصيـات العامـة الصـادرة عـن اللجنـة وإعـلان ومنـــهاج عمــل 
بيجــين ونتــائج دورة الجمعيــة العامــة الاســتثنائية الثالثــة والعشــرين المعنونــة �المــرأة عـــام 
ـــى  ٢٠٠٠: المسـاواة بـين الجنسيـــــن والتنميـة والسـلام في القـرن الحـادي والعشـرين�، عل

نطاق واسع وبخاصة بين النساء ومنظمات حقوق الإنسان. 
 

سري لانكا 
٢٥٦ -نظــرت اللجنـة في التقريـر الجـامع للتقريريـن الدوريـين الثـالث والرابـــع لســري لانكــا 
ــاير  (CEDAW/C/LKA/3-4) في جلسـتيها ٥٤٥ و ٥٤٦، المعقودتـين في ٢٨ كـانون الثـاني/ ين

٢٠٠٢ (انظر CEDAW/C/SR.545 و 546). 
عرض الدولة الطرف للتقرير  (أ)

٢٥٧ -أبلغت ممثلة سري لانكا اللجنة، في معرض عرضـها للتقريـر، أن سـري لانكـا ملتزمـة 
بصدق بالوفاء بالتزاماا بموجـب الاتفاقيـة وأنـه قـد بذلـت جـهود لتحسـين وضـع المـرأة ليـس 
فقـط بمقتضـى التزامـات البلـد كدولـة طـرف في الاتفاقيـة، ولكـن أيضـــا عمــلا بمبــدأ المســاواة 

المتضمن في دستور البلد. 
٢٥٨ -وقـالت الممثلـة إن سـري لانكـا بلـد نـامٍ يواجـه حاليـا قيـودا اقتصاديـــة شــديدة ناجمــة 
بالدرجـة الأولى عـن فـترة طويلـة مـن الاضطرابـات الأهليـة والـتي اســـتنفدت مــوارده البشــرية 
والرأسمالية كما عرقلت جهوده في مجال التنمية البشـرية. وأشـارت الممثلـة إلى أن حـوالي ثلـث 
مجموع السكان في سري لانكا يعيشون دون خط الفقر مع ما تقدمه الحكومة من دعـم علـى 
سـبيل الرعايـة وأنـه، علـى الرغـم مـن هـذا، فقـد ظلـت المؤشـــرات الاجتماعيــة لســري لانكــا 
إيجابية، لا سيما فيمـا يتعلـق بـالتعليم والصحـة. ووفقـا لمـا جـاء في تقريـر التنميـة البشـرية لعـام 
٢٠٠١، ارتفع الرقم القياسي للتنمية البشرية لسري لانكا إلى ٨١ بينمـا كـان الرقـم القياسـي 

للتنمية الجنسانية للبلد ٧٠. 
٢٥٩ -وأبلغـت الممثلـة اللجنـة أن الأنشـطة الحكوميـة الهادفـة كـان لهـا أثـر حميـد علـى المــرأة. 
فتحسن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى المرأة وبالتالي ضاقت الفجوة بين النسـاء والرجـال 
فيما يتعلق بالإلمام بالقراءة والكتابة كما تحسنت إنجازات المرأة التعليميـة. كمـا لوحـظ إحـراز 
ـــادين  تقـدم فيمـا يتعلـق بزيـادة مشـاركة المـرأة في قـوة العمـل. فـاقتحمت المـرأة العديـد مـن المي
الجديـدة الـتي كـانت حـــتى الآن يســودها الرجــل. وحظيــت بــالاعتراف مســاهمات المــرأة في 
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عــائدات النقــد الأجنــبي للبــــــلاد عـــن طريــــق العمـــــل بالــــــــخارج – في منـــاطق التجـــهيز 
– وعبئت مساهمة المـرأة الريفيـة في النشـاط الاقتصـادي عـن طريـق  للصادرات وقطاع المزارع 

المدخرات الخاصة وبرامج الائتمان وتنمية المهارات. 
٢٦٠ -وفيما يتعلق بالقضايا الصحية، أبلغت الممثلة اللجنة أن تحسـين نظـم الـولادة نتـج عنـه 
تخفيض معدلات الوفيات النفاسية والوفيات بين الرضـع. كمـا أشـارت إلى أن متوسـط العمـر 
ـــرأة أصبــح لهــا حضــور أكــبر في ميــدان  المتوقـع للمـرأة قـد فـاق مثيلـه بالنسـبة للرجـل وأن الم

الرياضة. 
٢٦١ -وأشارت الممثلة إلى أن استعداد السريلانكيين للاعتراف بالمسـاواة بـين الجنسـين علـى 
أعلى المستويات قد تجلى في عام ١٩٩٤، عندما انتخبت المرأة رئيسـة تنفيذيـة للبـلاد. وقـالت 
إن سري لانكا تواصـل التركـيز علـى: تحسـين حالـة القـانون والنظـام لمعالجـة العنـف المرتكـب 
ضـد المـرأة؛ والقضـاء علـى القولبـة علـى أسـاس نـوع الجنـس؛ وتقـديم برامـج للرعايـــة الخاصــة 
للمسنات؛ وتقديم برامج لتحسين الحالة التغذوية للأمهات؛ وتنفيذ برامج تثقيفيـة لمنـع انتشـار 
فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز بـين النسـاء؛ وتشـــجيع النســاء علــى مزاولــة مــهن غــير 
تقليدية؛ وتمكين العاملات المهاجرات والمشـتغلات في منـاطق تشـجيع الصـادرات. وبالإضافـة 
إلى ذلــك، واصلــت ســري لانكــا التركــيز علــى تقــديم المســاعدة الإنســانية للأســر المتــــأثرة 
بالصراع، فتقوم بتهيئة بيئة مواتية لحفز المرأة على تولي القيادة السياسية، وإصـدار التشـريعات 

ومضاعفة الجهود في مجال تعميم المنظور الجنساني. 
٢٦٢ -وقـد اتخـذت الحكومـة عـدة تدابـير لإنشـاء آليـات إداريـة ذات ولايـات اســـتباقية لمنــع 
إيذاء المتأثرين بالصراع المسلح والتحرش م، لا سيما من النساء والأطفـال. وأشـارت الممثلـة 
إلى أن الحكومة تتبع جا متعدد الشـعب في حمايتـها للمشـردين داخليـا نتيجـة للصـراع. وقـد 
ـــآوي المؤقتــة،  أعـدت خطـط ونفـذت برامـج لتقـديم المسـاعدة الإنسـانية والتعويـض، ولبنـاء الم
ولمواجهـة إعـادة التوطـين وإعـادة الاسـتقرار. وأبلغـت الممثلـة اللجنـة أنـــه قــد تم توفــير مرافــق 
الهيـاكل الأساسـية للمشـردين مـن الأطفـــال وأنــه قــد أعــد مخطــط للمنــح الدراســية. وتبــذل 

الحكومة الجهود حاليا لتحسين الأحوال الصحية للمشردين داخليا. 
٢٦٣ -وأبلغـت الممثلـة اللجنـة أن كفالـة حقـوق الإنسـان أثنـاء الصـراع المـــدني تمثــل تحديــا، 
ولكن حكومة سري لانكا اتخذت التدابير اللازمة لتحقيـق هـذه الغايـة. ولم يحـدث أي ـاون 
مع العنف المرتكب ضـد المـرأة ومـع انتـهاكات حقـوق الإنسـان الـتي يرتكبـها أفـراد الأمـن أو 
الشرطة. وقدمت سري لانكا تقارير منتظمة إلى أجهزة حقوق الإنسان التابعة للأمـم المتحـدة 

وهي تستعد للتوقيع على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. 



02-6141551

/57/38

٢٦٤ -وذكرت الممثلة أيضا أن الأجهزة الوطنية للبلاد قـد أنيـط ـا خـلال السـنوات القليلـة 
الماضية سلطات ومهام شتى. فقد أصدرت الحكومة الجديدة المنشأة في كـانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠١، توجيهات بأن يتضمن كل برنـامج عنصـرا جنسـانيا وبـأن يتـم تقييـم الأثـر الجنسـاني 
لكل برنامج. ومن المتوقع أن يوفر هذا الالتزام حافزا لاتخاذ مبادرات جديدة مـن أجـل تعميـم 
مراعـاة المنظـور الجنسـاني في كـامل الأجـهزة الحكوميـة وأن ييسـر ذلـــك تنفيــذ عنــاصر خطــة 
العمل الوطنية من أجل المرأة. وقد أكـدت خطـة العمـل الوطنيـة مـن أجـل المـرأة لعـام ٢٠٠٢ 
علـى جميـع مجـالات النشـاط ذات الأولويـة بمـا في ذلـك الحاجـة إلى معالجـة المشـــاركة الناقصــة 
للمـرأة في عمليـة تقاسـم السـلطة واتخـــاذ القــرار. وذكــرت الممثلــة أن مــن المــدرك أن المنــاخ 
السياسي الذي ساد في الماضي القريب قد خلق بيئــة أضـرت بالمشـاركة السياسـية للمـرأة وأنـه 
يؤمل، من خلال إجراء تغيير في الثقافة السياسية، أن يتم تمكين المــرأة كيمـا تصبـح شـريكة في 
تنفيـذ قيـم الحكـم الرشـيد. وذكـرت الممثلـة أيضـا أن الحكومـة تتوقـع أن تصـــدر عمــا قريــب 

تشريعات وطنية تضفي اعترافا قانونيا باللجنة الوطنية المعنية بالمرأة. 
٢٦٥ -وأبلغت الممثلة اللجنة أن اللجنة القانونية لسري لانكا قد طلـب منـها تصحيـح أوجـه 
عدم المساواة في التشريعات الوطنية. ويجب أن تتم محاولـة إدخـال الإصلاحـات علـى القوانـين 
ــــات مـــع مراعـــاة الحساســـية إزاء  الشــخصية في اتمــع المتعــدد الأعــراق والديانــات والثقاف

المعتقدات المتعددة والإثنية العميقة الجذور وإيلاء الاعتبار الواجب لها. 
٢٦٦ -وأشارت الممثلة في ختام العرض الذي قدمتـه إلى أنـه مـن أجـل تنفيـذ الاتفاقيـة تنفيـذا 
تاما، تعمل الحكومة بالتعـاون مـع المنظمـات غـير الحكوميـة وبدعـم مـن مجتمـع المـانحين. ومـع 
ذلك فإن الحكومة في جهودها الرامية إلى الوفاء بالتزاماا بمقتضى الاتفاقية، تواجـه صعوبـات 
ــــأمل  ناشــئة عــن الصــراع الداخلــي والضغــوط الخارجيــة الناجمــة عــن التقلبــات العالميــة. وت
سري لانكا في أن تكلل بالنجاح المبادرات الراهنة الراميـة إلى حسـم صراعـها الداخلـي، حـتى 

يعود السلام المترتب على ذلك بالفوائد على المرأة السريلانكية. 
 

التعليقات الختامية للجنة  (ب)
مقدمة 

٢٦٧ -تعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا للدولـة الطـرف علـى تقديمـها لتقريريـها الدوريـين الثــالث 
والرابع، وفق المبـادئ التوجيهيـة الـتي وضعتـها اللجنـة لإعـداد التقـارير الدوريـة. وتثـني اللجنـة 
على الدولة الطرف لردودها الكتابية علـى المسـائل الـتي أثارهـا الفريـق العـامل لمـا قبـل الـدورة 
وللعرض الشفوي الذي قدمته، الذي وفّر معلومات إضافية عن الحالة الراهنـة لتنفيـذ الاتفاقيـة 

في سري لانكا. 
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ـــؤون  ٢٦٨ -وتثـني اللجنـة أيضـا علـى الدولـة الطـرف لإرسـالها وفـدا، برئاسـة أمـين وزارة ش
المرأة، يضم مسؤولين من مختلف فروع الحكومـة، ممـا سـاعد علـى إجـراء حـوار صريـح وبنـاء 
مع أعضاء اللجنة. وتلاحظ اللجنة أن الإجراءات الحكوميـة، وبـالأخص خطـة العمـل الوطنيـة 

المعنية بالمرأة، موضوعة في إطار تنفيذ منهاج عمل بيجين. 
الجوانب الإيجابية 

ـــة –  ٢٦٩ -تثـني اللجنـة علـى الجـهود المبذولـة لتنفيـذ الاتفاقيـة رغـم صعوبـة الحالـة الاجتماعي
السياسية. وهي ترحب بالجهود الرامية إلى تعزيز الأجهزة الوطنية المعنية بـالمرأة، وعلـى تعميـم 
مراعـاة المنظـور الجنسـاني واعتمـاد طائفـة مـن السياســـات والــبرامج الهادفــة إلى القضــاء علــى 
التمييز ضد المرأة، بما في ذلك ميثاق المرأة، وإنشاء وزارة شؤون المرأة، واللجنة الوطنيـة المعنيـة 

بالمرأة، ووضع خطة عمل وطنية من أجل المرأة. 
٢٧٠ -وتثني اللجنة علـى إدخـال الإصلاحـات القانونيـة الـتي اعتمـدت منـذ عـام ١٩٩٥، لا 
سـيما التعديـلات المدخلـة علـى المدونـة الجنائيـة، والـتي نصـت علـى جرائـم جديـدة وعقوبــات 
أكثر شدة فيما يتعلق بالعنف المرتكب ضد المرأة، فضلا عـن إعـادة النظـر في القوانـين المتعلقـة 
بالزواج والتي رفعـت سـن الـزواج، باسـتثناء الوضـع في حالـة المسـلمين، إلى ١٨ سـنة للإنـاث 

والذكور. 
٢٧١ -وتثني اللجنة على الإنجازات التي تحققت في مجال التعليـم وارتفـاع معـدل إلمـام النسـاء 
بـالقراءة والكتابـة، فضـلا عـن إصلاحـات الـبرامج الدراسـية وبرامـج تدريـب المعلمـين للقضــاء 
علـى القوالـب النمطيـة المتعلقـة بـدور المـرأة. كمـا تثـــني اللجنــة علــى ســهولة وصــول النســاء 
والرجـال إلى خدمـات تنظيـم الأسـرة وإلى نظـام الرعايـة الصحيـة المتطـــور لــلأم والطفــل، ممــا 

يسهم في انخفاض معدل الوفيات النفاسية. 
٢٧٢ -وترحب اللجنة بمشاركة المنظمات النسائية في رصد وتنفيذ الاتفاقيـة بنشـاط وحيويـة 

بالغين. 
 

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 
٢٧٣ -تلاحظ اللجنة أن الصراع المسـلح في شمـال البلـد وشـرقه والعولمـة الاقتصاديـة يضعـان 

قيودا على وضع المرأة، ويشكلان تحديا خطيرا للتنفيذ الكامل للاتفاقية. 
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 

٢٧٤ -تعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء التنـاقض القـــائم بــين الضمانــات الدســتورية للحقــوق 
الأساسية ووجود قوانين تمييزية ضد المـرأة. كمـا أن القلـق يسـاورها لأن الأحكـام الدسـتورية 
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المتعلقـة بـالحقوق الأساسـية لا تقـرر المسـاءلة علـى أفعـال غـير الـدول أو القطـاع الخــاص ولأن 
فرصة المراجعة القضائية للتشريعات السابقة على الدستور معدومة واللجنة قلقـة أيضـا لوجـود 
تشريعات تمييزية، كقانون تنمية الأراضي، والأحكام الـتي تسـمح لقـانون الأحـوال الشـخصية 
للمسلمين، الذي لا ينص، في جملة أمور، على حد أدنى لسن الـزواج، وقـانون الجنسـية الـذي 

يمنع المرأة السريلانكية من إعطاء الجنسية لأولادها، على قدم المساواة مع الرجل. 
٢٧٥ -  وتحث اللجنة الدولــة الطـرف علـى أن تقـوم بمراجعـة جميـع القوانـين الراهنـة وأن 
تعدل الأحكام التمييزية لتصبح متوافقة مع الاتفاقية والدستور. وهي تحث الدولة الطـرف 
علـى أن تكفـل تطبيـق الحقـوق الدسـتورية علـى أنشـــطة العنــاصر الفاعلــة غــير الحكوميــة 
والقطاع الخاص. كما توصي اللجنة بأن تعمد الدولة الطرف، عند الاقتضاء، في جـهودها 
الراميـة إلى إلغـاء التشـريعات التمييزيـة، إلى مراعـــاة المقترحــات والتوصيــات المقدمــة مــن 
هيئـات مـن قبيـل لجنـة إصـلاح قـانون الأحـوال الشـخصية للمسـلمين، الـتي أنشــأا وزارة 
الشــؤون الدينيــة والثقافيــة للمســلمين. وتشــجع اللجنــة الحكومــة علــى الحصــول علـــى 
ـــارن، بمــا في ذلــك الاجتــهاد الــذي يفســر القــانون  معلومـات عـن الاجتـهاد القضـائي المق

الإسلامي بما ينسجم مع الاتفاقية. 
٢٧٦ -ومع ترحيبها بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز الأجـهزة الوطنيـة المعنيـة بـالمرأة 
وتعميـم مراعـاة المنظـور الجنسـاني، فـإن اللجنـة تلاحـظ بقلـق أن الإطـار القـانوني والمؤسســات 

والموارد البشرية والمالية ما زالت غير كاف لتنفيذ الاتفاقية. 
٢٧٧ -  وتحض اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بـالمرأة، 
وتعزيـز مراكـز التنسـيق الجنسـانية في الـوزارات الحكوميـة، وضمـان توفـير مـــوارد بشــرية 
ومالية كافية لتنفيذ خطة العمل الوطنية، وتعزيز تنفيذ ميثاق المـرأة، عـن طريـق سـبل منـها 

إنفاذ أحكامه، عند الاقتضاء، لإعمال مبادئ الاتفاقية. 
٢٧٨ -ورغم تولي المرأة منصب رئيس حكومة سري لانكا، فإن اللجنة يساورها القلـق إزاء 

انخفاض مستوى تمثيل المرأة في العمل السياسي والحياة العامة بوجه عام. 
٢٧٩ -  وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابــير اللازمـة لزيـادة تمثيـل المـرأة 
في العمل السياسي والحياة العامة علـى المسـتويات المحليـة والإقليميـة والوطنيـة، وأن يجـري 
ذلك من خلال وسائل منها تنفيـذ تدابـير خاصـة مؤقتـة، وفقـا للفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـن 

الاتفاقية. 
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٢٨٠ -وعلى الرغم من التقـدم الـذي أحـرز في تعليـم المـرأة والفتـاة، فـإن اللجنـة قلقـة بشـأن 
نقـص تمثيـل المـرأة في الـدورات الدراســـية المتصلــة بالهندســة والتكنولوجيــا في مرحلــة التعليــم 

العالي. 
٢٨١ -  وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابــير اللازمـة لزيـادة تمثيـل المـرأة 

في الدورات الدراسية المتصلة بالهندسة والتكنولوجيا في مرحلة التعليم العالي. 
٢٨٢ -واللجنة قلقة لأن النسـاء الـلاتي يصبحـن حوامـل نتيجـة للاغتصـاب أو سـفاح المحـارم 

يضطررن إلى تحمل عذاب بدني ونفسي أليم 
٢٨٣ -وتحض اللجنة الدولة الطرف على إعادة سن تشـريع يجـيز إـاء الحمـل في حـالات 

الاغتصاب، وسفاح المحارم والتشوهات الخلقية للأجنة. 
٢٨٤ -وأعربـت اللجنـة عـن قلقـها بسـبب كـثرة حـالات العنـف المرتكبـة ضـد المـرأة، بمــا في 
ذلك العنف المنـزلي. واللجنة قلقة لأنه لم يتم سن أي تشريع محدد لمكافحة العنـف المنــزلي ولا 
تجمــع بشـكل منظـــم البيانـات المتعلقـة بـالعنف الموجـه ضـد المـرأة، ولا سـيما العنـف المنــــزلي. 
وبينما تقدر اللجنة التعديلات الكثيرة التي أدخلت على قـانون العقوبـات، فإـا تلاحـظ بقلـق 
أنـه لا يتـم الاعـتراف باغتصـاب الـزوج للزوجـة إلا في حـالات الانفصـــال القــانوني. وتعــرب 
اللجنة أيضا عـن قلقـها لأن الشـرطة لا تسـتجيب للشـكاوى المقدمـة بسـبب العنـف المرتكـب 

ضد المرأة بطريقة فعالة تراعي الفروق بين الجنسين. 
٢٨٥ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحـرص علـى التنفيـذ الكـامل لجميـع التدابـير 
القانونية وغيرها من التدابير المتصلة بالعنف المرتكـب ضد المرأة، ورصد أثر هذه التدابـير، 
وإتاحـة وسائل انتصاف وحماية سهلة وفعالـة للنسـاء الـلاتي يقعـن ضحيـة العنـف. وتطلـب 
اللجنة، في ضوء توصيتــها العامـة ١٩، إلى الدولـة الطـرف أن تسـن في أقـرب وقـت ممكـن 
تشريعا يتعلق بالعنف المنـزلي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع طريقة يتـم بموجبـها 
ـــزلي،  الجمـع المنــظم للبيانـات المتعلقـة بـالعنف المرتكـب ضـد المـرأة، بمـا في ذلـك العنـف المن
وترتيب هذه البيانات بحسب الجنـس واموعـات العرقيـة. وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف 
علـى النظـر في الاعـتراف باغتصـــاب الــزوج للزوجــة في جميــع الظــروف بوصفــه جريمــة. 
وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـــأن توفــر تدريبــا شــاملا للجــهاز القضــائي، والشــرطة، 
والعاملين الطبيين، وغيرهم من اموعات ذات الصلة بشأن جميع أشكال العنف المرتكـب 

ضد المرأة. 
٢٨٦ -وتعرب اللجنة عن انزعاجها بسبب الحالات الكثيرة والخطيرة للاغتصاب وغـيره مـن 
أشكال العنف المرتكب ضد المرأة التاميلية على يـد الشرطة وقوات الأمن في منـاطق الصـراع. 
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وبينمـا تنـوه اللجنـة بحظـر التعذيـب في الدسـتور وبإنشـاء فريـق عـامل مشـترك بـــين الــوزارات 
للتصـدي لأعمـال العنـف هـذه، تعـرب عـن قلقـها لأن الضحايـا مـن النسـاء في المنـاطق النائيـــة 

ربـما لا يكُـن على علم بحقوقهن وبكيفية اللجوء إلى سبـل الانتصاف. 
ـــرف علــى أن تراقـــب بصــورة دقيقــة ســلوك الشــرطة  ٢٨٧ -وتحـث اللجنـة الدولـة الط
وقوات الأمن، وتكفـل محاكمة جميع الذين يرتكبون هذه الإساءات، كما تحثها علـى اتخـاذ 

جميع التدابير اللازمة لمنع أعمال العنف المرتكبة ضد المرأة. 
٢٨٨ -وبينمـا تلاحـظ اللجنـة مـع التقديـر الجـهود الـتي تبذلهـا الدولـة الطـرف للتخلـــص مــن 
الأدوار المقولبـة للجنسين في التعليم الرسمي، فإا تعرب عن القلق إزاء إدامـة الأدوار التقليديـة 

المقولبة للجنسين لدى الجمهور العام ووسائط الإعلام. 
٢٨٩ -وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز التدابير المتخـذة للتخلـص مـن المواقـف 
النمطية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل، بما في ذلك تنظيم الحملات التي ـدف 
إلى زيـادة الوعـي، والحمـلات التثقيفيـة الـتي تسـتهدف الجمـــهور رجــالا ونســاءً ووســائط 
الإعـلام. وتطلـب أيضـا إلى الدولـة الطـرف أن تقيـــم أثــر التدابـير الـتي اتخذتــها مـن أجـــل 

التعرف على وجوه القصور، وبناء عليه تقـوم بتعديل وتحسين هذه التدابير. 
ــــرأة في اـــال  ٢٩٠ -وتعــرب اللجنــة عــن قلقــها بسبـــب المســتوى المنخفــض لمشــاركة الم
الاقتصادي، والمعدل العالي للبطالة بيـن النساء، والحماية غير الكافية للمرأة العاملـة في القطـاع 
غير الرسمي، كالخادمات، وضعف إنفاذ القوانين التي دف إلى حمايـة المـرأة العاملـة في منـاطق 
تجهيز الصادرات. واللجنة قلقة أيضا بسبب عـدم وجـود بيانـات عـن الفجـوة في الأجـور بـين 

المرأة والرجل. 
٢٩١ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لزيادة مشاركة المــرأة 
في اـال الاقتصـادي، وكفالـــة إتاحــة فــرص متســاوية للمــرأة في ســوق العمــل، وفــرص 
متساوية في الحصول على العمل وداخل العمل. وتطلب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف توفـير 
ـــع المنــاطق. وتوصــي  حمايـة كافيـة وكفالـة إنفـاذ قوانـين العمـل لصـالح المـرأة العاملـة في جمي
اللجنة بضرورة جمـع بيانات منفصلـة عن دخل وأجر كل من الرجل والمرأة، وإدراج هـذه 
البيانات في التقرير القادم، وتوصي اللجنة أيضا بأن تتخذ الدولة الطرف التدابـير اللازمـة 

للتأكد من تعميـم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات المتعلقة بالعمالة. 
٢٩٢ -وتعرب اللجنة عن قلقها بسبب العدد المتزايد للنساء اللاتي يهاجرن مــن سـري لانكـا 
بحثـا عـن عمـل، ثم يجـدن أنفسـهن في حـالات لا حـول لهـن فيـها ولا قـوة. وعلـى الرغـم مـــن 
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التدابـير الحمائــية الـتي تتخذهـا الدولـة الطـــرف، بمــا في ذلــك التســجيل الإلزامــي والتأمينــات 
الإلزامية، فإن هؤلاء النسوة يتعرضن، في كثير من الأحيان، لسوء المعاملة، وأحيانا للموت. 

ـــير  ٢٩٣ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى التـأكد مـن الإنفـاذ الكـامل والفعـال للتداب
المتخذة لحماية العـاملات المـهاجرات، بمـا في ذلـك وقـف الأنشـطة الـتي تقـوم ـا وكـالات 
التوظيف غـير القانوني، والتأكد من أن التأمينـات تغطـي المعوقـات والعـاطلات عـن العمـل 

بعد عودن إلى سري لانكا. 
٢٩٤ -وإذ تلاحظ اللجنة أن أغلبية النسـاء يعشـن في المنـاطق الريفيـة، تعـرب عـن قلقـها لأن 
السياسات الاقتصادية لا تراعي منظور المرأة، ولا تضع في الاعتبار دور المرأة الريفيـة بوصفـها 

عنصـرا منتجـا. 
٢٩٥ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف بمساهمة المرأة الريفية في الاقتصاد من 
خلال جمع بيانات خاصة بكل من الرجل والمرأة عن الإنتاج الريفي، والتأكد مـن أن جميـع 
برامج التنمية تراعي المنظور الجنساني، مع الاهتمام بصفة خاصة بالمرأة الريفية الـتي تنتمـي 

إلى الأقليات. 
٢٩٦ -واللجنة قلقة أيضا بسبب النسبة العالية للأسر المعيشية التي تعولها نساء، وكثـير منـهن 

مسنات لا يجدن القراءة والكتابة، وأسباب الرزق المتاحة لهن ضعيفـة. 
٢٩٧ -وتحث اللجنة الدولـة الطـرف علـى وضــع سياسـات وبرامـج لتحسـين حالـة المـرأة 
المسؤولة عن أسرة معيشية وحالة المسنات، بما في ذلك الاعتراف بأن للمرأة المسؤولة عـن 

أسرة معيشية حقوقا متساوية فـي الاستفادة من برامج التنمية. 
٢٩٨ -وتعــرب اللجنــة عــن قلقــها بســبب استمـــرار الصــراع المســلح فـــي شمــال وشــــرق 

سري لانكا، وزيادة عـدد المشردين داخليا وأغلبهم من النساء والأطفال. 
٢٩٩ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص موارد أكثر لتلبية احتياجات المشـردين 
مـن النسـاء والأطفـال، وكفالــة احـترام خصوصيـام، وقدرـم علـى الوصـول إلى المرافــق 
ـــب اللجنــة إلى الحكومــة أن تكفـــل  الصحيـة، وتمتعـهم بـالأمن والحمايـة مـن العنـف. وتطل

مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية في إيجاد حــل للصراعات وبناء السلام. 
٣٠٠ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على التوقيع والتصديق على الـبروتوكول الاختيـاري 
للاتفاقية وإيداع صك قبول التعديل على الفقرة ١ من المـادة ٢٠ مـن الاتفاقيـة في أقـرب 

وقت ممكن، ويتعلق هذا التعديل بوقت اجتماع اللجنة. 
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ـــة إلى الدولــة الطــرف أن تــرد في تقريرهــا الــدوري القــادم الــذي  ٣٠١ -وتطلـب اللجن
ستقدمه بموجب المادة ١٨ مـن الاتفاقيـة علـى أسـباب القلـق الـتي أعربـت عنـها اللجنـة في 
تعليقاا الختامية. وتطلب بصفة خاصة إلى الدولة الطرف معلومات عن تقييــم وأثــر جميـع 

القوانين والسياسات والخطـط والبرامج وغيرها من التدابير التي اتخذا لتنفيذ الاتفاقية. 
٣٠٢ -وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في سـري لانكـا مـن 
ـــين والسياســيين في الحكومــة علــى علــم  أجـل جعـل شـعب سـري لانكـا ولا سـيما الإداري
بالخطوات التي يتعين اتخاذها لضمان المساواة القانونية والفعليـة للمـرأة، ولاتخـاذ مزيـد مـن 
الخطـوات اللازمـة في هـذا الصـدد. وتطلـــب إلى الدولــة الطــرف مواصلــة نشــر الاتفاقيــة 
وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، ومنهاج عمل بيجين، فضــلا عـن نتـائج 
الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونـة �المـرأة عـام ٢٠٠٠: المسـاواة 
ـــى أوســع نطــاق ممكــن  بـين الجنسـين، والتنميـة والسـلام في القـرن الحـادي والعشـرين� عل

لا سيما بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. 
التقريران الدوريان الرابع والخامس  - ٥

البرتغال 
 (C EDAW/C/PRT/4) ٣٠٣ -نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الرابـع والخـامس للبرتغـال
و (CEDAW/C/PRT/5) في جلســتيها ٥٣٤ و ٥٣٥ المعقودتــين في ١٨ كــانون الثــاني/ينــــاير 

٢٠٠٢ (انظر الوثيقتين CEDAW/C/SR.534 و 535). 
 

عرض الدولة الطرف للتقريرين  (أ)
٣٠٤ -أكدت ممثلة البرتغال لدى عرضـها التقريريـن الدوريـين الرابـع والخـامس الـتزام بلدهـا 
ـــها للديمقراطيــة. وقــالت إن  بتحقيـق المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة كجـزء لا يتجـزأ مـن احترام
المساواة القانونية حقيقة قائمة في البرتغال، لكن تحقيق المساواة الفعليـة يلزمـه عمـل. وأشـارت 
إلى أن التدابير الرامية إلى تحقيق الديمقراطية وضعت تحت الإشـراف المباشـر لرئيـس الـوزراء في 
سنة ١٩٩٥، وفي سنة ١٩٩٦ أنشئ منصب المفوض السامي لشـؤون المسـاواة والأسـرة. وفي 
سنة ١٩٩٩، أنشئ منصب وزير شؤون المسـاواة وأوكلـت مهامـه إلى وزيـر شـؤون الرئاسـة. 
وفي تموز/يوليه ٢٠٠١، اسـتحدث فقـط منصـب وزيـر الدولـة لشـؤون المسـاواة بـين الجنسـين 

وأدمج ضمن الحقيبة الوزارية لنائب رئيس الوزراء. 
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٣٠٥ -وتجسـيدا لالـتزام البرتغـال بتعزيـز تنفيـذ الاتفاقيـة وغيرهـا مـن الصكـوك الدوليـــة، أقــر 
ـــن  البرلمـان التصديـق علـى بروتوكولهـا الاختيـاري، وقبـل التعديـل الـذي أدخـل في الفقـرة ١ م

المادة ٢٠ من الاتفاقية. 
٣٠٦ -وأكدت الممثلة أن مسألة المساواة الفعلية يمثل مصدر قلق للحكومة، وأنـه مـن الـلازم 
تعزيز المشاركة المتوازنة للمرأة والرجل في الحياة الاجتماعية، وخاصة في ميادين العمل وصنـع 
القرار والأسرة والحماية الاجتماعية والتعليم، والقضـاء علـى شـيوع القوالـب النمطيـة القائمـة 
علـى نـوع الجنــس. ورأت أن العقبــات المرتبطــة بالقولبــة التقليديــة تــؤدي إلى عرقلــة تطبيــق 
ـــة. وأوضحــت أنــه جــرى في ســنة  المسـاواة الكاملـة بـين المـرأة والرجـل وإعاقـة تنفيـذ الاتفاقي
٢٠٠١، عــرض مشــروعي قــانونين لتحقيــق المســــاواة في المشـــاركة السياســـية علـــى جميـــع 
المستويات، والسماح بإجازات الأبوة الإلزامية المدفوعة الأجر لكنهما لم يعتمدا خلال الفـترة 

البرلمانية الحالية بسبب التغيرات السياسية الحاصلة في البرتغال. 
٣٠٧ -ونوهت إلى العديد من التغييرات الـتي أجريـت في مجـال التشـريع والسياسـات العامـة، 
وفي الخطط والبرامج الراميـة إلى تحقيـق المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة. ففـي أيـار/مـايو ٢٠٠١، 
سن تشريع يخول اللجنة المعنية بالمساواة في العمل والتوظيف، والهيئـة العامـة لتفتيشـات العمـل 
سلطات إضافية فيما يتعلق خاصة بـالتحقيق في ممارسـات التميـيز القـائم علـى نـوع الجنـس في 
ـــهني. كذلــك، وضــع قــانون ثــان  مكـان العمـل وفي إجـراءات التوظيـف وبرامـج التدريـب الم
يقتضي من الحكومة تقـديم تقريـر سـنوي إلى البرلمـان عـن حالـة المسـاواة في التوظيـف ومكـان 
العمل وبرامج التدريب المهني. وتحسـن جمـع المعلومـات والبيانـات الـتي تراعـى فيـها اعتبـارات 
ـــة في  الجنسـين وسـاهمت المنشـورات وحمـلات التوعيـة والحلقـات الدراسـية والـدورات التدريبي

مجال المساواة بين الجنسين في تحسين فهم الجمهور لقضايا المساواة بين الجنسين. 
٣٠٨ -وذكـرت الممثلـة أن بلدهـا أوشـك علـــى الانتــهاء مــن إعــداد الخطــة الوطنيــة الثانيــة 
للمساواة بين الرجل والمرأة وفقا للأهداف التي ينص عليها قانون المبادئ العامة لعـام ٢٠٠٢. 
ويرمي القانون والخطة إلى إعادة هيكلة لجنة المساواة وحقوق المرأة، ولجنـة المسـاواة في العمـل 

والتوظيف. وقد أعلن نائب رئيس الوزراء أن الميزانيات المقبلة ستراعي المنظور الجنساني. 
٣٠٩ -وأكـدت الممثلـة الأثـر الإيجـابي في البرتغـال الـذي أحدثتـه نتـائج المؤتمـر العـــالمي الرابــع 
المعــني بــالمرأة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بسياســــات الحكومتـــين المنتخبتـــين في عـــامي ١٩٩٥ 
ـــت  و ١٩٩٩. وألقـت الضـوء علـى التعديـلات الدسـتورية المعتمـدة في سـنة ١٩٩٧، الـتي شمل
تعزيز المساواة بين المرأة والرجل بوصفه أحد المسؤوليات الأساسية الواقعة على عـاتق الدولـة، 
ولاحظت أن هذه التعديلات توفـر القـاعدة القانونيـة الضروريـة للـبرامج التصحيحيـة. وتتعلـق 
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التعديلات الأخرى بإدراج الحماية القانونية ضد جميع أشكال التمييز في الفصـل مـن الدسـتور 
المتعلق بالحقوق والحريات والضمانات؛ والاعتراف بحـق جميـع العـاملين في التوفيـق بـين الحيـاة 
المهنية والحياة العائليـة؛ واعتبـار المشـاركة المباشـرة والفعليـة للرجـل والمـرأة في الحيـاة السياسـية 
أحد شروط النظام الديمقراطي، وضرورة أن يكفل القانون المساواة في ممارسـة الحقـوق المدنيـة 

والسياسية وتقلد المناصب العامة دون تمييز على أساس نوع الجنس. 
ـــى مبــادئ منــهاج عمــل  ٣١٠ -وشـرحت الممثلـة سلسـلة مـن الخطـط والـبرامج المرتكـزة عل
بيجين ومن بينها: الخطة الشاملة لعام ١٩٩٧ لكفالة تكافؤ الفرص التي أنشأت مرصد تكـافؤ 
الفـرص في التفـاوض الجمـاعي، الـذي كـان أداة مهمـة في تقليـل التميـيز في الرواتـب؛ والخطــة 
الوطنية لمكافحة العنف العائلي لعـام ١٩٩٩. وفي سـنة ١٩٩٩، عـدل القـانون المتعلـق بحمايـة 
الأمومة والأبوة، وأصبح يتيح للآباء الحصول، في جملة أمور، على إجازة مدفوعـة الأجـر لمـدة 
خمسة أيام خلال الشهر الأول من حياة الطفل، وإجازة مدفوعـة الأجـر لمـدة ١٥ يومـا تؤخـذ 
بعد إجازة الأمومة أو الأبوة، وينص القانون المعدل أيضا على منح ساعتين للرضاعـة الطبيعيـة 
يوميا، واستحقاق لأحد الوالدين في التغيب عـن العمـل لمـدة سـاعتين في اليـوم لإطعـام الطفـل 
خلال السنة الأولى من عمره. ومدد القـانون إجـازة الأمومـة المدفوعـة الأجـر إلى ١٢٠ يومـا، 
وشدد العقوبات المفروضة على أرباب العمل الذين يقومون بالتمييز على أسـاس نـوع الجنـس 

أو ينتهكون تدابير حماية الأمومة/ الأبوة. 
٣١١ -ولاحظـت الممثلـة أن البرتغـال اسـتفادت مـن عضويتـها في الاتحـاد الأوروبي واتخـــذت 
سلسلة من المبادرات أثناء توليها رئاسته، وهي تعزيز تكافؤ الفرص مـن جميـع جوانبـه وتيسـير 
عملية التوفيق بـين العمـل والحيـاة الأسـرية، والحـرص، بوجـه خـاص علـى زيـادة نسـبة النسـاء 
العـاملات إلى ٦٠ في المائـة مـن مجموعـهن بحلـول عـام ٢٠١٠، وعقـد مؤتمـرات مختلفـة بشــأن 
التدابير الرامية إلى القضاء على العنف العائلي والتوفيق بـين الحيـاة المهنيـة والعائليـة. كمـا أولي 
اهتمـام خـاص لتنسـيق مسـاهمة الاتحـاد الأوروبي في عمليـة مؤتمـر بيجـين بعـد خمـس ســـنوات، 

واستعراض اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأمومة. 
٣١٢ -وأشــارت الممثلــة إلى أن المنظمــات غــير الحكوميــة قدمــت مســاهمة كبــيرة في مجــال 
النـهوض بـالمرأة، ســـواء كجمعيــات مســتقلة بذاــا أو بصــورة جماعيــة كأعضــاء في الــس 
الاستشاري داخل لجنة المساواة وحقوق المرأة. وفي الفترة من ١٩٩١ إلى ٢٠٠١ ارتفع عـدد 
المنظمات غير الحكومية من ٢٤ إلى ٤٩، وتضاعفت حجم الإعانات المالية الحكوميـة المقدمـة 

لها خمس مرات. 
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٣١٣ -وطبقـا لمنـهاج عمـل بيجـين، تصـدت البرتغـال لمشـكلة العنـف ضـد المـرأة مـن خـــلال 
ـــوم  اعتمـاد تدابـير مختلفـة مثـل إنشـاء خـط هـاتفي مجـاني للمسـاعدة مفتـوح طـوال سـاعات الي
وعلى مدى أيام الأسبوع، وإنشاء شبكة لمراكـز اسـتقبال ضحايـا العنـف العـائلي مـن النسـاء. 
ولم يعد تقديم شكوى رسمية من ضحية العنف العائلي شرطا مسـبقا لملاحقـة مرتكبـه قضائيـا، 
وبدأ أيضا الحكم بتعويضـات لضحايـا العنـف العـائلي مـن النسـاء، كمـا جـرى تدريـب أفـراد 

الشرطة ويئة أماكن مناسبة في مراكز الشرطة لاستقبال النساء ضحايا العنف العائلي. 
٣١٤ -وفي ختـام عرضـها، أوضحـت الممثلـة أن انعـدام المسـاواة بـين المـــرأة والرجــل مــا زال 
واقعا محسوسا في البرتغال رغم وجود الإصـلاح القـانوني واعتمـاد الالتزامـات الدوليـة. لكنـها 
رأت أنه من الممكن اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على أوجـه عـدم المسـاواة الهيكليـة بـين الجنسـين 
التي تضر بالمرأة في الحياة العامـة، وبـالرجل في الحيـاة الخاصـة، مـا دامـت قـد عرفـت الأسـباب 

الكامنة وراءها. 
التعليقات الختامية للجنة  (ب)

مقدمة 
٣١٥ -تعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا للدولـــة الطــرف علــى تقــديم تقريريــها الدوريــين الرابــع 
والخامس. وتشيد بالردود الخطية التي قدمتها جوابا على المسائل التي أثارها الفريـق العـامل لمـا 
قبل الدورة، والمعلومات التكميلية المقدمة إلى اللجنة، والعرض الشفوي للدولـة الطـرف الـذي 

أتاح معلومات إضافية عن الحالة الراهنة لتنفيذ الاتفاقية في البرتغال. 
٣١٦ -وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على وفدها الـذي رأسـه وزيـر الدولـة لشـؤون المسـاواة 

وضم مسؤولين من مختلف فروع الحكومة.  
٣١٧ -وتلاحظ اللجنة أن الإجراءات التي اتخذـا الحكومـة، بمـا فيـها الخطـة الشـاملة لكفالـة 

تكافؤ الفرص، تندرج في إطار تنفيذ أحكام الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين. 
الجوانب الإيجابية 

ـــرأة والرجــل وكفالــة  ٣١٨ -تشـيد اللجنـة بـالتزام حكومـة البرتغـال بتحقيـق المسـاواة بـين الم
تكـافؤ الفـرص للمـرأة، وهـو مـا يتجلـى في التقـدم الـذي أحرزتـه في تنفيـذ الاتفاقيـة منـذ نظــر 
اللجنة في التقرير الدوري الثالث عـام ١٩٩١. وتلاحـظ اللجنـة مـع التقديـر مجموعـة القوانـين 
والمؤسسات والسياسات والخطط والبرامج التي وضعت لمعالجـة مشـكلة التميـيز ضـد المـرأة في 

البرتغال. 
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٣١٩ -وترحب اللجنة بـالتعديلات علـى الدسـتور المعتمـدة في سـنة ١٩٩٧ والـتي تنـص، في 
جملة أمور، على ترسيخ المساواة بين الرجل والمرأة بوصفها إحدى المسؤوليات الأساسـية الـتي 
تنــهض ــا الدولــة. وترحــب اللجنــة أيضــا بالإصلاحــــات التشـــريعية الأخـــرى، بمـــا فيـــها 

الإصلاحات المتعلقة بإجازتي الأمومة والأبوة. 
٣٢٠ -وترحـب اللجنـة بالقيـام في عـام ١٩٩٨ بتنقيـح القـانون الجنـائي الـذي صنـف العنــف 
ضـد المـرأة جريمـة عامـة، وجعـل تحريـات الشـرطة في تلـــك الجرائــم إلزاميــة، وجــرم التحــرش 

الجنسي في مكان العمل. 
٣٢١ -وتلاحـظ اللجنـة بارتيـاح ارتفـاع مسـتوى الإنجـــازات الــتي حققتــها النســاء في مجــال 
ــه  التحصيـل العلمـي والتنـوع المـتزايد في اـالات الدراسـية المتاحـة لهـا. وتشـيد اللجنـة بمـا تبذل
الدولة الطرف من جهود لتوظيف النساء في قوات الشرطة وبنظامها لنشـر المعلومـات المتعلقـة 

بالعنف المرتكب ضد المرأة. 
ـــأن الســلوكيات المبنيــة علــى القوالــب  ٣٢٢ -وتثـني اللجنـة علـى الدولـة الطـرف لإقرارهـا ب
النمطيـة تشـكل سـببا رئيسـيا في اسـتمرار الحيـف ضـد المـرأة، وترحـب بمختلـف الوسـائل الــتي 
وضعتها للتصدي لهذه السلوكيات، بما فيها حمـلات التوعيـة والتـأكيد علـى تقاسـم المسـؤولية 

داخل الأسرة. 
٣٢٣ -كما تثني اللجنة علـى الدولـة الطـرف لقبولهـا التعديـل الـذي أجـري في الفقـرة ١ مـن 
المـادة ٢٠ مـن الاتفاقيـة، وترحـب بـالخطوات المتخـذة في ســـبيل التصديــق علــى الــبروتوكول 

الاختياري. 
العوامل والصعوبات التي تؤثر في تنفيذ الاتفاقية 

٣٢٤ -تلاحظ اللجنة أنه لا توجد في البرتغال عوامل أو مشاكل مهمة تعوق التنفيـذ الفعـال 
للاتفاقية. 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
٣٢٥ -تلاحظ اللجنة وفرة المعلومات عن القوانـين والسياسـات والخطـط والـبرامج المصممـة 
لكفالـة الامتثـال للاتفاقيـة، ومـع ذلـك يســـاورها القلــق لعــدم تقــديم أي تقييــم لهــذه التدابــير 

وإيضاح أثرها على المرأة. 
٣٢٦ -وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبـل معلومـات عـن تقييـم 
جميـع القوانـين والسياسـات والخطـط والـبرامج والتدابـــير الأخــرى المتخــذة للقضــاء علــى 
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التمييز ضد المرأة في جميع مجالات الحياة وبيان الآثار المترتبـة عليـها. وتطلـب اللجنـة أيضـا 
إلى الدولة الطرف أن تحدد الأطر الزمنية التي تنوي تحقيق أهدافها خلالها. 

ــع  ٣٢٧ -وتقـر اللجنـة بالجـهود الـتي بذلتـها الدولـة الطـرف لإدمـاج المنظـور الجنسـاني في جمي
ـــة  السياسـات، إلا أن القلـق يسـاورها إزاء محدوديـة المـوارد المتوافـرة للآليـة المسـؤولة عـن كفال

المساواة بين الجنسين. 
٣٢٨ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة الموارد المالية والبشرية المتاحـة لهـذه الآليـة 

ولجميع السياسات والبرامج الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة. 
٣٢٩ -ورغم إقرار اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة مشكلة القوالـب النمطيـة 
عن دور المرأة في الأسـرة واتمـع فـإن اللجنـة لا تـزال قلقـة لاسـتمرار هـذه القوالـب النمطيـة 

ولاستمرار الصورة النمطية التي ترسمها وسائل الإعلام للمرأة. 
٣٣٠ -وتناشد اللجنة الدولة الطرف تعزيز التدابير التي ترمـي إلى تغيـير السـلوك النمطـي 
تجاه أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل، بمــا في ذلـك حمـلات التوعيـة والتثقيـف الموجهـة إلى 
ـــين المــرأة والرجــل.  النسـاء والرجـال وإلى وسـائل الإعـلام، بغيـة تحقيـق المسـاواة الفعليـة ب
كذلـك، تناشـد اللجنـة الدولـة الطـرف تشـجيع وسـائل الإعـلام علـى المسـاهمة في الجـــهود 
اتمعية الرامية إلى القضاء على هـذه الأنـواع مـن السـلوك، ويئـة الفـرص لرسـم صـورة 

إيجابية وغير تقليدية للمرأة. 
٣٣١ -وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمحاربـة العنـف ضـد المـرأة، بمـا في ذلـك تنقيـح قـانون 
العقوبات للنص على اعتبار إساءة معاملة الزوجة أو الشريكة والعنف ضد المرأة جريمـة عامـة، 
واعتماد خطة عمل وطنيـة في عـام ١٩٩٩ لمحاربـة العنـف العـائلي، والأنشـطة المضطلـع ـا في 
سياق المشروع  المسمى (الابتكار)، إلا أا تشعر بالقلق لاستمرار مشكلة العنف ضـد المـرأة، 

وخاصة العنف العائلي، ولقلة عدد الملاحقات الجنائية والإدانات. 
٣٣٢ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى كفالـة التنفيـذ المنـهجي لخطـة العمـــل الوطنيــة 
وجميع القوانين والتدابير الأخرى المتصلة بالعنف ضد المرأة، ورصد أثرها. وتناشـد الدولـة 
الطـرف اتخـاذ تدابـير ترمـــي إلى عــدم التســامح علــى الإطــلاق مــع هــذا العنــف ورفضــه 
اجتماعيا وأخلاقيا. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعزز الدولة الطرف اتخـاذ التدابـير لإطـلاع 
العـاملين في السـلك القضـائي وموظفـــي إنفــاذ القوانــين علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد 

المرأة التي تشكّل انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة بموجب الاتفاقية. 
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٣٣٣ -واللجنـة قلقـة لعـــدم تعريــف زنــا المحــارم صراحــةً كــأحد الجرائــم المشــمولة بقــانون 
العقوبـات، والاكتفـاء بمجـرد المعاقبـة عليـه بطريقـة غـير مباشـرة بموجـــب عــدد مــن الأحكــام 

الجزائية المختلفة. 
ـــا المحــارم كجريمــة محــددة في قــانون  ٣٣٤ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إدراج زن

العقوبات، تيسيرا للانتصاف والحماية لضحاياه من النساء والفتيات. 
٣٣٥ -كما أن اللجنة قلقة لازدياد عدد حالات الاتجار بالنساء والفتيات. 

٣٣٦ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهود التعاون عبر الحدود وتوسيع نطـاق 
التعاون الدولي، وخاصة مع بلدان المنشأ وبلدان العبور والبلدان ااورة المتلقية، من أجـل 
جمع البيانات والحد من حالات الاتجار ومقاضاة المتجرين ومعاقبتهم، وكفالة حمايـة حقـوق 
ـــواتي يتــم الاتجــار ــن. وتدعــو الدولــة الطــرف إلى كفالــة  الإنسـان للنسـاء والفتيـات الل
حصولهن على الدعم الذي يحتجن إليه لكي يتسنى لهن الشهادة ضد المتجرين ـن. وتحـث 
ـــاذ القوانــين بمــا يزودهــم  اللجنـة كذلـك علـى تدريـب أفـراد شـرطة الحـدود وموظفـي إنف

بالمهارات المطلوبة للتعرف على ضحايا الاتجار وتوفير الدعم لهن. 
ـــك عضويــة  ٣٣٧ -واللجنـة قلقـة لقلـة مشـاركة المـرأة في الهيئـات المنتخبـة والمعينـة، بمـا في ذل
البرلمان واالس المحلية، ومناصب الوزيـرات ووزيـرات الدولـة، ورئاسـة البلديـات، والمنـاصب 

القضائية والدبلوماسية الرفيعة. 
ـــل المــرأة في  ٣٣٨ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اتخـاذ التدابـير الكفيلـة بزيـادة تمثي
ـــة، وفقــا  الهيئـات المنتخبـة والمعينـة عـن طريـق أمـور، مـن جملتـها، تنفيـذ تدابـير خاصـة مؤقت
للفقرة ١ من المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة، بغيـة إعمـال حـق المـرأة في المشـاركة في جميـع ميـادين 

الحياة العامة، وخاصة على أعلى مستويات اتخاذ القرارات. 
٣٣٩ -وتشعر اللجنة بالقلق لاستمرار ارتفاع نسـبة الأميـة، ولكـون المسـنات يشـكلن عـددا 

غير متناسب من الأميات. 
٣٤٠ -وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع برامج مصممة خصيصا لتخفيض نسـبة 

الأمية لدى النساء. 
٣٤١ -واللجنة قلقة حيال الأدلة المتوافرة على عزل المرأة مهنيا، وحيال تزايد فجـوة الأجـور 
بين المرأة والرجل في القطاع الخاص، وحيال ارتفـاع نسـبة النسـاء مـن إجمـالي العـاملين بـدون 
أجر في الأسر. كمـا أـا قلقـة مـن عـدم توافـر بيانـات مصنفـة حسـب نـوع الجنـس عـن هـذه 

المسائل في القطاعين الخاص والعام. 
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٣٤٢ -وتحث اللجنة الدولـة الطـرف علـى جمـع بيانـات مصنفـة حسـب نـوع الجنـس عـن 
العزل الرأسي للمرأة في وظائف القطاعين العام والخاص. كمـا تحـث الدولـة الطـرف علـى 

تيسير لجوء المرأة والمنظمات غير الحكومية إلى القضاء في هذه الأمور. 
٣٤٣ -كمـا أن اللجنـة قلقـة للغيـاب الواضـح للإجـــراءات القانونيــة أو لقــرارات المحــاكم في 
القضايا التي استند فيها إلى الدستور و/أو الاتفاقية للمطالبة بالحق في المساواة والانتصـاف مـن 

أعمال التمييز. 
٣٤٤ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة توفير الآليات الملائمة والمساعدة القانونية 

التي تمكن المرأة من اللجوء إلى المحاكم للانتصاف بموجب الدستور والاتفاقية. 
٣٤٥ -واللجنة قلقة لقوانين الإجهاض التقييدية المعمول ـا في البرتغـال، سـيما وان لحـالات 

الإجهاض غير القانوني آثارا سلبية خطيرة على صحة المرأة وسلامتها. 
ـــرأة في  ٣٤٦ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تيسـير قيـام حـوار وطـني بشـأن حـق الم
الصحة الإنجابية، بما في ذلك بشأن قوانين الإجهاض التقييدية. وتحثـها أيضـا علـى مواصلـة 
تحسـين خدمـات تنظيـم الأســـرة وكفالــة إتاحتــها لجميــع النســاء والرجــال، بمــن في ذلــك 
المراهقـون والشـــباب. وتطلــب اللجنــة إلى الدولــة الطــرف أن تــدرج في تقريرهــا المقبــل 

معلومات عن حالات الوفاة و/أو المرض المتصلة بالإجهاض غير القانوني أو الناجمة عنه. 
٣٤٧ -وتبدي اللجنة قلقها لعدم اشتمال التقارير على معلومات عـن نسـاء الأريـاف اللـواتي 

يشكّلن نسبة مئوية كبيرة من القوى العاملة، أو عن المسنات. 
٣٤٨ -وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومـات عـن حالـة 

المسنات في الأرياف، وخاصة معلومات تتعلق بصحتهن وتوظيفهن وتعليمهن. 
واللجنة قلقة لتأنيث الفقر، وبشكل خاص لحالة النساء اللواتي يعلن أسرا معيشية.  -٣٤٩

٣٥٠ -وبما أن الجزء الثـاني مـن خطـة العمـل الوطنيـة للإدمـاج للفـترة ٢٠٠١-٢٠٠٣، 
يتضمـن أهـداف الحملـة ضـد الفقـر، فـإن اللجنـة تطلـــب إلى الدولــة الطــرف أن تقــدم في 
تقريرهـا المقبـل معلومـات عـن الأثـر علـى النسـاء والفتيـات النـــاجم عــن التدابــير المتخــذة 

للقضاء على الفقر. 
٣٥١ -وتشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى إنجـاز الإجـراءات الرسميـة المطلوبـة مـن أجـل 

التصديق المبكّر على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. 
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٣٥٢ -وتطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن تسـتجيب في تقريرهـا المرحلـي المقبـل الـذي 
ستقدمه بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية. 
ـــم هــذه التعليقــات الختاميــة في البرتغــال لكــي يتســنى  ٣٥٣ -وتطلـب اللجنـة أيضـا تعمي
للشعب البرتغالي، وخاصة المدراء الحكوميون والسياسيون، الاطـلاع علـى الخطـوات الـتي 
اتخـذت لكفالـة المسـاواة القانونيـة والفعليـة بـين المـرأة والرجـل وعلـى الخطـوات المطلــوب 
اتخاذها في هذا الخصوص. وتطلب إلى الحكومة أيضا أن تواصل على نطاق واسـع، يشـمل 
بوجه خاص المنظمات النسـائية ومنظمـات حقـوق الإنسـان، تعميـم الاتفاقيـة وبروتوكولهـا 
الاختيــاري والتوصيــات العامــة للجنــة وإعــلان ومنــهاج عمــل بيجــــين ونتـــائج الـــدورة 
الاسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة المعنونـة �المـرأة عـــام ٢٠٠٠: المســاواة بــين 

الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين�. 
التقرير الخامس  - ٦
الاتحاد الروسي 

C) في  EDAW/USR/5) ٣٥٤ -نظـرت اللجنـة في التقريـر الـدوري الخـامس للاتحـاد الروســـي
جلستيها ٥٤٣ و ٥٤٤ المعقودتين في ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢. 

 
عرض التقرير من جانب الدولة الطرف  (أ)

٣٥٥ -حللت ممثلة الاتحـاد الروسـي، لـدى تقديمـها تقريـر بلدهـا، تنفيـذ الاتفاقيـة عـن الفـترة 
١٩٩٤-١٩٩٨، وحالة المرأة في سياق المناخ الاجتماعي الاقتصادي الحالي والحالـة السياسـية 
ـــل، مــن الاقتصــاد  في الاتحـاد الروسـي. وذكـرت أن بلدهـا مـر بفـترة انتقاليـة لم يسـبق لهـا مثي
المخطـط مركزيـا، ومـن نظـام حكـم اسـتبدادي ونظـام سياسـي قـائم علـى الحـزب الواحــد إلى 
نظام اقتصاد السوق والديمقراطية وتعدد الأحزاب. وقد أثرت هذه التغيـيرات تأثـيرا عميقـا في 
جميـع جوانـب حيـاة السـكان في روسـيا عمومـا ولا سـيما المـرأة إذ انتقـل السـكان مـــن حالــة 

اليأس والخوف في بداية التسعينات إلى الشعور بالتفاؤل والأمل. 
٣٥٦ -ولاحظت ممثلة الاتحاد الروسي أن مسـتوى المعيشـة والدخـل الفـردي لسـكان روسـيا 
أخذا في الارتفاع مؤكدة أن هـذه التطـورات الإيجابيـة في اـال الاقتصـادي مكَّنـت الحكومـة 
ـــال  الروسـية مـن الشـروع في التركـيز علـى السياسـات والـبرامج الاجتماعيـة. وعلـى سـبيل المث
أُعيد تخصيص المزيد من الموارد في الميزانية الاتحادية لعـام ٢٠٠٢ لجميـع اـالات الاجتماعيـة. 
وأوضحت أن الأولوية في ذلك هـي زيـادة حجـم الاسـتثمار في رأس المـال البشـري، لا سـيما 

فيما يتعلق بتحسين التعليم والرعاية الصحية. 
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ـــير تشــريعية وإداريــة مختلفــة  ٣٥٧ -وخـلال الفـترة المشـمولة بـالتقرير، اتخـذت الحكومـة تداب
ـدف تحسـين وضـع المـرأة، وحمايـــة حقوقــها والتخفيــف مــن حــدة تأثــير الفــترة الانتقاليــة. 
واضطلعت المرأة بدور فعال في عملية الإصــــلاح ممــــا أدى إلى توسيــــــع نطـاق حركـة المـرأة 
لا سيما خلال فترة السنوات الثلاث الأخيرة. وقد اشتركت المنظمات غير الحكومية النسـائية 
في جميــع الأحــداث والمناقشــات الوطنيــة الكبــيرة الــتي عقــدت بشــأن القضايــا الاجتماعيــــة 
ـــأن موضــوع �مبــادرات المواطنــات  والاقتصاديـة والسياسـية. وتم تنظيـم المناقشـة الوطنيـة بش
كعامل في التنمية المستدامة� ضمن المحفل المدني الذي عقـد في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١. 
ولاحظـت ممثلـــة الاتحــاد الروســي أن تعزيــز الحــوار بــين المنظمــات غــير الحكوميــة النســائية 

والحكومة أتاح الآن فرصة حقيقية لتحسين وضع المرأة في البلد. 
٣٥٨ -ووفقـا لمنـهاج عمـل بيجـين لعـام ١٩٩٥، حـددت الحكومـة خمـس أولويـات رئيســـية 
للنهوض بالمرأة في الاتحاد الروسي. وتشمل هذه الأولويات مشاركة المرأة في اتخاذ القـرارات، 
والمرأة والاقتصاد، وحقوق الإنسان للمرأة، والمرأة والصحة، والقضاء على العنف ضــد المـرأة. 

هذا وتم اعتماد خطة العمل الوطنية الثانية المتعلقة بالنهوض بالمرأة للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٥. 
٣٥٩ -وذكرت ممثلة الاتحـاد الروسـي أن مشـاركة المـرأة في الحيـاة السياسـية، لا سـيما علـى 
الصعيد الإقليمي وصعيـد البلديـات قـد تعـززت نتيجـة لجـهود الحكومـة. وأكـدت علـى أهميـة 
القـانون الـذي سـن في عـام ٢٠٠٠ بشـأن الأحـزاب السياسـية، والـذي ينـص في المـادة ٨ منــه 
على ضمان تساوي حقوق المرأة والرجل في الترشح لجميع المنـاصب السياسـية. وعلـى الرغـم 
من التدابير والمبادرات الجديدة لا يزال مستوى مشاركة المرأة في السلطة التشريعية منخفضـا. 
فمجلس دوما الدولة (مجلس النواب) لا يشمل سوى ٣٥ عضوة من بين ٤٤٢ عضـوا، بينمـا 
لا يشـمل مجلـس الشـيوخ سـوى ٤ عضـوات مـن بــين ١٧٥ عضــوا. كذلــك، فــإن مســتوى 
مشاركة المرأة في السلطة التنفيذية لا يزال منخفضـا. ولمعاجلـة هـذه المسـألة، يعـتزم الأخـذ في 
إطار �مفهوم الخدمة المدنية الحكوميـة�، الـذي يجـري وضعـه حاليـا، بـالتدريب الـذي يراعـي 

الفروق بين الجنسين من أجل تحسين مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار. 
٣٦٠ -وأبلغـت ممثلـة الاتحـاد الروســـي اللجنــة باعتمــاد قــانون عمــل جديــد تضمــن طلــب 
المنظمات غير الحكومية النسائية الحد مـن عـدد المـهن الـتي يحظـر عـن المـرأة ممارسـتها. وفضـلا 
عـن ذلـك قـامت الحكومـة بوضـع برامـج العمـل الاتحاديـة للسـكان تضمنـــت تحديــد حصــص 
للمرأة كما تنص على الضمان الاجتماعي لأكثر الفئات النســائية ضعفـا. وقدمـت أيضـا ممثلـة 
الاتحاد الروسي وصفا للخطط الرامية إلى إجراء تحليل لقـانون العمـل قـائم علـى نـوع الجنـس، 
ووضع إجراءات للرصـد بشـأن مشـاركة المـرأة في سـوق العمـل. وأعربـت عـن قلـق الحكومـة 
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فيما يتعلق بالممارسات التمييزية الحالية في مجال توظيف المـرأة، وصرفـها مـن العمـل، لا سـيما 
المـرأة الحـامل، واسـتمرار العـزل المـهني. ومـن مصـادر القلـق الأخـرى التدهـور الكبـير في حالــة 

المرأة في الريف. 
٣٦١ -وتابعت قائلة إن الحكومة تعمل على التخفيف من حـدة الفقـر بـالتخطيط للزيـادة في 
الحـد الأدنى للأجـور بعـامل قـدره ٢,٥ نقطـة، وتوسـيع نطـاق نظـام التعويـــض عــن الســكن، 
ـــب، وزيــادة المســاعدات الماليــة والمنــح للأمــهات والأطفــال،  وإعـادة النظـر في قـانون الضرائ
ومواصلة إصلاح نظام المعاشات التقاعدية. وابتداء من عام ٢٠٠٢ ستضاعف منحـة الأمومـة 
ثلاث مرات. وقدمت ممثلة الاتحاد الروسي بيانــا بالجـهود الـتي تبـذل مـن أجـل الخـروج بـالبلد 
من أزمته الديمغرافية عن طريق تنفيذ التدابير اللازمة لحفـز معـدل الـولادات، وتقـديم المسـاعدة 

إلى الأسر وتحسين صحة السكان وخفض معدل وفيات الأمهات والأطفال. 
٣٦٢ -وتحدثـت الممثلـة عـن الحالـة الصحيـة في البلــد فقــالت إن نوعيــة صحــة الســكان قــد 
تدهورت عموما خلال فترة الانتقال غير أنه تحقق تحسن في الصحة الإنجابيـة للمـرأة. وأثمـرت 
الجهود التي بذلتها الحكومة انخفاض عدد حالات الإجهاض إذ انخفـض العـدد المطلـق لحـالات 
الإجـهاض بعـامل ١,٣ نقطـة إذ بلـغ عددهـا ٩٦٠ ١ حالـة في عـــام ٢٠٠٠ وذلــك بالمقارنــة 
علـى سـبيل المثـال بــ ٤٩٨ ٢ حالـة في عـام ١٩٩٧. بيـد أن نســبة النســاء الــلاتي يســتخدمن 
وسائل منع الحمل الفعالة لا تزيد على ٢٣,٦ في المائة. ومن الإنجـازات الـتي تحققـت انخفـاض 
حالات المرض المرتبطة بالولادة، فضلا عن معدلات وفيات الأمهات والأطفال. ويجـري بـذل 
جهود من أجل تحسين الحصول على المرأة الريفية على الخدمات الصحية. وذكرت أنه تسـود 
حالـة مـن القلـق فيمـا يتعلـق بانتشـار الإصابـة بفـيروس نقـص المناعـة البشـــرية/الإيــدز وإدمــان 

المخدرات في أوساط النساء، وأنه تم اتخاذ إجراءات دف مكافحة هذه المشاكل. 
٣٦٣ -وذكرت ممثلة الاتحاد الروسي أن مسألة العنف ضد المــرأة، بمـا في ذلـك العنـف المـترلي 
لا تزال مشكلة خطيرة في اتمع. وتشير الدراسات الاستقصائية إلى أن نحو ٧٠ في المائـة مـن 
النسـاء تتعرضـن للعنـف في وقـت مـا في حيـان وأن المـرأة تشـــكل ٤٠ في المائــة مــن ضحايــا 
حـالات القتـل مـع سـبق الإصـرار. وتقـــوم الحكومــة بالتعــاون مــع المنظمــات غــير الحكوميــة 
بتصميـم وتنفيـذ مجموعـة كبـيرة مـن التدابـير والمبـادرات الراميـة إلى القضـاء علـى العنـف ضـــد 
المرأة. وتشمل هذه التدابير إنشاء مراكز لمعالجة الأزمات، وسن قوانين جديدة، وإعـادة النظـر 
في القانون الحالي، وتنظيم حملات التوعية، وجمـع المعلومـات والبيانـات الإحصائيـة، وتدريـب 
المسؤولين عن إنفاذ القانون على مراعاة الفروق بين الجنسين، وبرامج أخرى. وشرعت أيضـا 
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الحكومة في إيلاء اهتمام كبير للمشكلة المتفاقمة مشكلة الاسـتغلال الجنسـي والاتجـار بالنسـاء 
والفتيات. 

ـــات بشــأن المزيــد مــن الخطــوات الــتي اتخذــا  ٣٦٤ -وقدمـت ممثلـة الاتحـاد الروسـي معلوم
الحكومة من أجل تعزيز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وإدماج المنظور الجنساني في صنع القـرار 
السياسي على الصعيدين الوطني والإقليمي. وذكرت أنه تم تعزيـز وتوسـيع نطـاق دور ومـهام 
ــع  لجنـة المـرأة المسـؤولة عـن إدمـاج المنظـور الجنسـاني في السياسـات والـبرامج الحكوميـة في جمي

االات داخل الحكومة.  
٣٦٥ -وقالت إنه تم إنشـاء لجنـة معنيـة بوضـع المـرأة في الدائـرة العليـا للبرلمـان، كمـا أنشـأت 
إدارة شؤون المرأة والطفل في مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان. وأنشأ كذلك العديـد 
من الهياكل الإدارية الإقليمية لجانا أو إدارات أو مجالس للمرأة. وتضطلع اللجنة المشتركة بـين 
الوزارات المنشأة حديثا بالمسؤولية عن تنفيذ الخطط الإقليمية للنهوض بــالمرأة، في حـين شملـت 
�المـائدة المسـتديرة� المنشـأة حديثـا داخـل وزارة العمـل ممثلـين عـن المنظمـات غـــير الحكوميــة 
والمنظمات غير التجارية، كمـا أسـهمت في إدمـاج المنظـور الجنسـاني في القـرارات الحكوميـة. 

وتقوم أيضا بإدارة محفل للتفاوض الدائم بين السلطات والمنظمات النسائية. 
٣٦٦ -ولاحظت ممثلة الاتحاد الروسي في الختام أنه على الرغم مـن بعـض التقـدم الواضـح في 
تنفيذ الاتفاقية، فإن الحكومة تدرك أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله مـن أجـل النـهوض 
بالمرأة وتحقيق المسـاواة بـين الجنسـين. وأعربـت عـن الـتزام حكومـة بلدهـا بمواصلـة الجـهود في 

هذا الصدد. 
 

التعليقات الختامية للجنة  (ب)
مقدمة 

٣٦٧ -تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديم تقريرها الـدوري الخـامس الـذي 
روعيت فيه المبادئ التوجيهية للجنة. وهي تشيد بالدولة الطرف على ما قدمته مـن معلومـات 
ـــح والشــامل الــذي زود  ردا علـى المسـائل والأسـئلة المطروحـة وعلـى العـرض الشـفوي الصري
اللجنة بآخر المعلومات عن التطورات التي جدت في البلد منذ تقديم التقرير في سنة ١٩٩٩. 

٣٦٨ -كما تشيد اللجنة بالدولة الطرف على إرسالها وفدا يرأسه النائب الأول لوزير العمـل 
والتنمية الاجتماعية. 
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الجوانب الإيجابية 

ـــبر جــزءا مــن النظــام  ٣٦٩ -ترحـب اللجنـة بكـون المعـاهدات الدوليـة، ومنـها الاتفاقيـة، تعت
القانوني للدولة ويمكن الاحتكام إليها مباشرة في المحاكم المحلية. 

٣٧٠ -وترحب اللجنة بسن مدونة الأسرة لعام ١٩٩٥ والقانون الاتحادي المتعلق بـالأحزاب 
السياسـية لعـام ٢٠٠١. كمـا ترحـب باعتمـاد الحكومـة مخطـط النـهوض بـالوضع الاجتمـــاعي 
ـــع صنــع  والاقتصـادي للمـرأة لعـام ١٩٩٦ وخطـة العمـل الوطنيـة لزيـادة تمثيـل النسـاء في مواق

القرار. 
٣٧١ -وترحب اللجنة أيضا بحملة التعريف بالاتفاقية في الاتحاد الروسي وبالخطوات المتخـذة 

لتوزيع تقارير الدولة الطرف والتعليقات الختامية للجنة. 
العوامل والصعوبات التي تؤثر في الاتفاقية 

٣٧٢ -ترى اللجنة أن التحول الجـاري الـذي تشـهده الدولـة الطـرف قـد خلَّـف آثـارا سـلبية 
على المرأة، وشكل عقبة أمام تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما. 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
٣٧٣ -يسـاور اللجنـة القلـق لأن دسـتور عـام ١٩٩٣، الـذي يقـر بحـق المـرأة في المسـاواة مــع 
الرجل أمام القانون، لا يتضمن تعريفا للتمييز ولا يحظـر صراحـة التميـيز علـى أسـاس الجنـس. 

وتلاحظ اللجنة أن الدستور لم يتحول بعد إلى أداة فعالة لمنع التمييز. 
٣٧٤ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن الدسـتور حقـا محـددا في عـدم التميـيز 
علـى أسـاس الجنـس، وتعريفـا للتميـيز، بمـا يتفـق وأحكـام المـادة ١ مـن الاتفاقيـــة. وتطلــب 
اللجنـة إلى الدولـة الطـرف أن تطبـق إجـراءات إنفـاذ فعالـة، وأن تتخـــذ التدابــير اللازمــة، 

ومنها حملات التوعية العامة، لكفالة إعمال حق المرأة في المساواة إعمالا فعليا. 
٣٧٥ -وتلاحظ اللجنة عدم وجود تشريعات في اـالات الحساسـة الـتي يمـارس فيـها التميـيز 
ضد المرأة. وهي قلقة لعدم لجوء المرأة إلى القضاء لمكافحة التمييز بسبب نـوع الجنـس، وذلـك 
لوجود ثغرات في القانون، وعقبات أمام إثبات وقوع التمييز، وانعـدام عـام للوعـي بالقـانون، 

وفقدان للثقة في الجهاز القانوني. 
٣٧٦ -وتوصـي اللجنـة بسـن تشـريعات محـددة وتطبيـــق إجــراءات إنفــاذ فعالــة لمكافحــة 
وإبادة التمييز، وللـرد علـى العنـف ضـد المـرأة. وتكـون كـل هـذه التشـريعات وإجـراءات 

الإنفاذ الفعالة مصحوبة بحملة قوية لتعريف المرأة بحقوقها. 
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٣٧٧ -ويثير قلق اللجنة أن الآليـة الوطنيـة للنـهوض بـالمرأة، وتشـمل اللجنـة المعنيـة بالنـهوض 
بوضع المرأة، قد تغدو ضعيفة بسبب عدم وضوح وضعها القانوني وولايتها، فضلا عـن نقـص 

الموارد المالية والبشرية المتاحة لها. 
٣٧٨ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تزويـد الآليـة الوطنيـة المعنيـة بالنـهوض بــالمرأة 
بولاية واضحة ومدها بالموارد المالية والبشرية الكافية لتمكينـها مـن كفالـة تحقيـق المسـاواة 

فعليا لصالح المرأة. 
٣٧٩ -وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار النمـاذج المقولبـة والمواقـف التمييزيـة فيمـا يتعلـق بـدور 

المرأة والرجل في الأسرة واتمع. 
٣٨٠ -وفيما تشيد اللجنة بدمج تعليم حقوق الإنسان ضمن مناهج التعليـم في المـدارس، 
تحـث الدولـة الطـرف علـى تـأكيد حقـوق المـرأة بوصفـها حقوقـا للإنسـان، وزيـــادة برامــج 
التوعيـة، بمـا فيـها الموجهـة للرجـــال، واتخــاذ تدابــير لتغيــير المواقــف المقولبــة والتصــورات 

السائدة حول أدوار الرجل والمرأة ومسؤولياما داخل الأسرة واتمع. 
٣٨١ -ويثــير قلــق اللجنــة اطــراد انخفــاض تمثيــل المــرأة في الســاحة السياســــية علـــى جميـــع 

المستويات. 
٣٨٢ -وبينمـا تشـيد اللجنـة بالقـانون الاتحـادي المتعلـــق بــالأحزاب السياســية الصــادر في 
تموز/يوليه ٢٠٠١، فإا توصي بأن تتخذ الدولـة الطـرف تدابـير إضافيـة لإعمـال القـانون 
بطريقة عملية وفعلية. وهي تطلب إلى الدولة الطرف أن تعتمـد تدابـير خاصـة مؤقتـة وفقـا 
للفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة، وذلـك لزيـادة نسـبة المـرأة في جميـع مسـتويات صنــع 

القرار السياسي. 
ــرأة  ٣٨٣ -ويسـاور اللجنـة قلـق بـالغ إزاء تدهـور حالـة المـرأة في مجـال العمـل، وإزاء كـون الم
تمثـل الغالبيـة العظمـى للعمالـة مـن المسـتوى الأدنى وفي الوظـائف المنخفضـة الأجـــر في مختلــف 
وحدات القطاع العام. ويثير قلقها أن المرأة تواجه قـدرا بالغـا مـن التميـيز في القطـاع الخـاص، 
وتشـغل نسـبة ضئيلـة مـن الوظـائف المرتفعـة الأجـر في ذلـك القطـــاع. كمــا يقلقــها أن المــرأة 

تشكل أغلبية العاطلين على المدى الطويل. 
ـــيز في  ٣٨٤ -وتحـث اللجنـة علـى سـن قـانون تكـافؤ الفـرص في العمـل، بحيـث يحظـر التمي
التوظيف أو الترقية أو ظروف العمـل أو الإقالـة مـن الخدمـة. وينـص علـى تسـاوي الأجـر 
لقاء العمل ذي القيمـة المتسـاوية، ويتيـح إجـراءات إنفـاذ وسـبل انتصـاف فعالـة. وتوصـي 
اللجنة بأن يشمل هذا القانون تدابير خاصة مؤقتة تشتمل على أهداف محددة زمنيـا، وفقـا 
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للفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـــن الاتفاقيــة، وذلــك لزيــادة نســبة المــرأة في المنــاصب العليــا في 
القطاعين العام والخاص. 

٣٨٥ -وبينما تنوه اللجنة بسياسة الدولة الطرف الرامية إلى حماية النسـاء مـن ظـروف العمـل 
غير المأمونة، فإا قلقة مـن كـون ١٢ في المائـة مـن النسـاء يعملـن في ظـروف لا تفـي بالمعايـير 
الصحية ومعايير السلامة. كما يساورها القلق إزاء إقصاء النساء اللـواتي هـن في سـن الإنجـاب 
من قائمــة تضـم ٤٥٦ ميـدان عمـل، الشـيء الـذي قـد يـؤدي إلى الإقصـاء الفعلـي للنسـاء مـن 
بعض قطاعات التشغيل. وتلاحظ اللجنة أن هذه القائمة توجد قيد إعادة النظـر كمـا تلاحـظ 
أن أربــاب العمــل بإمكــام تشــغيل النســاء في أعمــال محظــورة عليــهن إذا كــــانت المعايـــير 

الضرورية موجودة. 
٣٨٦ -وتوصي اللجنة بأن تطلب الدولة الطـرف مـن جميـع أربـاب العمـل التقيـد بالمعايـير 
المقـررة، ممـا سـيتيح للنسـاء والرجـال معـا العمـل في ظـروف صحيـة ومأمونـة. وبـــالنظر إلى 
الفقرة ٣ من المادة ١١ من الاتفاقية، فإا توصي بمواصلة إعـادة النظـر في قائمـة الأعمـال 

المحظورة، بتشاور مع المنظمات غير الحكومية النسائية، دف تقليص عددها. 
٣٨٧ -واللجنـة قلقـة مـن ظـاهرة تـأنيث الفقـر، سـيما وأن النسـاء يشـكلن جـــزءا كبــيرا مــن 
الأسر الوحيدة الوالد ومن العمال الفقراء، علاوة على ما يلحق بالنسـاء العـاملات في القطـاع 
الحكومي من أثر فادح بسبب الدين المتبقي من الأجـور غـير المسـددة لهـن وفقـر الطاعنـات في 

السن. 
٣٨٨ -وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، إضافة إلى التدابير التي تتخذهـا لتخفيـف 
حـدة الفقـر في برنـامج التنميـة الاجتماعيـة الاقتصاديـة لشـــهر تمــوز/يوليــه ٢٠٠١، بجمــع 
بيانات دقيقة عن حجم الفقر وأسـبابه في أوسـاط المـرأة، وأن تتخـذ تدابـير إيجابيـة خاصـة، 

على وجه السرعة، لتخفيف حدة الفقر في أوساط المرأة باعتباره مشكلة بنيوية متميزة. 
٣٨٩ -وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها من ارتفاع مســتوى العنـف العـائلي وجرائـم القتـل الـتي 
تستهدف المرأة. ويقلقها للغاية، في هذا الصدد، أن مسـؤولي إنفـاذ القـانون عـادة مـا يعتـبرون 
هذا العنف مسألة خاصـة بـين الزوجـين أو أفـراد الأسـرة، لا جريمـة جسـيمة. واللجنـة تأسـف 
لأن الدولة الطرف لم تتخذ ما يلزم من تدابير عاجلة فعالة لمحاربة العنـف العـائلي وأنـه مـا مـن 

مشروع قانون من مشاريع القوانين المتعددة بشأن العنف العائلي قد سن قانونا. 
٣٩٠ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيـلاء أولويـة عليـا لتدابـير مواجهـة العنـف ضـد 
المرأة في الأسرة واتمع، وأن تطبق قوانين وسياسات وبرامج، وفقا لتوصيتـها العامـة ١٩ 
وإعلان الأمم المتحدة بشأن العنف ضــد المـرأة. وتوصـي اللجنـة بـأن تزيـد الدولـة الطـرف 
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من برامجها المتعلقة بالعنف ضد المـرأة، خاصـة حمـلات التوعيـة. كمـا تحـث الدولـة الطـرف 
على تدريب موظفي إنفاذ القــانون، مـن جميـع المسـتويات، والمحـامين والقضـاة والعـاملين في 
مجـال الرعايـة الصحيـة والأخصـائيين الاجتمـاعيين، في مجـــال العنــف ضــد المــرأة في المــترل 

واتمع. 
٣٩١ -ويساور اللجنة القلق من تقارير تفيد بسوء معاملـة المـرأة في المراكـز الـتي تحتجـز فيـها 
قبل السجن وفي السجون. ويساور اللجنة قلق عميـق مـن أن الدولـة الطـرف، رغـم قيـام أدلـة 
موثقة عن استخدام مسؤولين في الشرطة للعنف ضـد النسـاء المحتجـزات، فإـا لم تكـن تقـوم، 
عادة، بالتحقيق مع الجناة أو تأديبهم أو مقاضام. ويساور اللجنة القلـق أيضـا مـن أن الدولـة 
الطرف لم تقم بإجراء ما يلزم من تحقيقات ولم تحاسب أحدا في الغالبية العظمى مـن الحـالات 
رغم الأدلة القوية المتوفرة عـن قيـام أفـراد مـن القـوات الروسـية بارتكـاب جرائـم اغتصـاب أو 

غيرها من أعمال العنف الجنسي ضد النساء في سياق التراع المسلح في الشيشان. 
٣٩٢ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اتخـاذ التدابـير اللازمـــة لكفالــة شمــول أعمــال 
العنـف الـتي يرتكبـها المسـؤولون في مراكـز الحجـز، بمـا فيـها أعمـال العنـــف الجنســي ضــد 
النساء والفتيات المحتجزات أو اللاتي يجـري التحقيـق معـهن، بالتقـاضي والعقـاب كجرائـم 
جسيمة. كما تحث الدولة الطرف على اعتماد تدابير وقائية تشمل تحقيقات تأديبية عاجلــة 
وبرامج تثقيفية في مجال حقـوق الإنسـان تسـتهدف أفـراد القـوات المسـلحة وهيئـات إنفـاذ 

القانون. 
٣٩٣ -ويساور اللجنة القلق من تقارير تفيد بوجود زيادة كبيرة في البغــاء، ولا سـيما ازديـاد 
عـدد البنـات المشـردات في الشـــوارع اللائــي يســتغلن في البغــاء. ويقلقــها أيضــا أن الفقــر في 

أوساط النساء والفتيات يشكل عاملا رئيسيا من عوامل البغاء. 
٣٩٤ -وتنوه اللجنة ببرامج عمل الدولة الطرف لتوفير الملجأ والطعـام والتعليـم للأطفـال 
المشردين في الشوارع، وتحث الدولـة الطـرف علـى مواصلـة تنفيـذ هـذه الـبرامج وتوسـيع 
ـــاء بســبب الفقــر وتعديــل هــذه  نطاقـها وأن تطبقـها علـى النسـاء اللائـي أُجـبرن علـى البغ
الـبرامج وتعزيزهـا لتناسـبهن. وتحـث أيضـــا علــى إعطــاء الأولويــة لمقاضــاة أولئــك الذيــن 
يسـتغلون البغايـا ومقاضـاة البـالغين الضـالعين في اسـتغلال البغايـا مـن الأطفـال، إضافـــة إلى 

إقرار أحكام تشريعية خاصة إذا اقتضى الأمر. 
٣٩٥ -ويسـاور اللجنـــة القلــق مــن حجــم الاتجــار بالنســاء الروســيات في البلــدان الأجنبيــة 
لأغـراض الاسـتغلال الجنســـي. وتشــير اللجنــة إلى أنــه في الفــترة الواقعــة بــين عــامي ١٩٩٤ 
و ١٩٩٧، لم يرفع سوى أربع قضايا أمام المحكمة ولم يـدن سـوى أربعـة أشـخاص علـى هـذه 
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الجرائم. إضافة إلى ذلك، أعربـت اللجنـة عـن قلقـها مـن أن الاتحـاد الروسـي نفسـه قـد أصبـح 
أيضا بلدا يقصد للنساء المتجر ن. 

٣٩٦ -وأوصت اللجنة بصياغة استراتيجية شاملة لمحاربة الاتجار بالنساء، على أن تتضمن 
هذه الاستراتيجية مقاضاة الجنـاة ومعاقبتـهم، وزيـادة التعـاون الـدولي والإقليمـي والثنـائي، 
خاصة مع بلدان المقصد والعبور، وتوفير الحماية للشهود وإعـادة تـأهيل النسـاء والفتيـات 
ـــدم في تقريرهــا  اللائـي وقعـن ضحيـة للمتـاجرة. وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف أن تق

المقبل معلومات شاملة عن الاتجار في النساء والفتيات. 
٣٩٧ -وتنـوه اللجنـة بالتدابـير الـتي اتخذـا الدولـة الطـرف لمحاربـة آثـار فـيروس نقـص المناعـــة 
البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) على الحوامل. بيد أن القلـق يسـاورها مـن أن 
الدولة الطرف تعتبر هذا المرض نتيجة رئيسية من نتائج سلوك الأفراد في سـياق الإدمـان علـى 

المخدرات والخمور. 
٣٩٨ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الجوانب الجنسانية لفيروس نقـص المناعـة 
البشرية/ الإيدز، بما في ذلك الفرق بين ما لدى المرأة والرجل من قوة ممـا يمنـع المـرأة عـادة 
من الإصرار على الممارسات الجنسية المأمونة والمتسمة بالمسؤولية. وتشجع اللجنـة الدولـة 
الطرف على تعزيز ما تبذله من جهود لتوعية النساء والفتيات وتعليمهن بشأن سبل حمايـة 
أنفسهن من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتحث اللجنة الدولة الطرف علــى كفالـة 
المساواة للنساء والفتيات في الحقوق والوصول فيما يتعلق بخدمات الكشف عن الأمـراض 

والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. 
٣٩٩ -ويساور اللجنة القلق لتدهور نظام الرعاية الصحية، مما يحد بشــدة مـن فـرص حصـول 
المرأة على الرعايـة الصحيـة. وهـي قلقـة أيضـا مـن حالـة صحـة المـرأة، خاصـة تزايـد الأمـراض 
النسائية وحالات الحمل لدى المراهقات. وتشير اللجنة أيضـا مـع القلـق إلى أنـه رغـم انخفـاض 
معدل عمليات الإجهاض فإنه لا يزال يسـتخدم كوسـيلة لإـاء الحمـل، كمـا أن عـدد النسـاء 

اللائي يلجأن إلى تدابير فعالة لمنع الحمل لا يزال منخفضا. 
ـــة ٢٤ المتعلقــة بالمــادة ١٢  ٤٠٠ -وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف  طبقـا لتوصيتـها العام
(المرأة والصحة)، بأن تنفذ تنفيذا كاملا ج دورة الحياة حيـال مسـألة صحـة المـرأة وتحـث 
الدولـة الطـرف علـى تعزيـز برامـج تنظيـم الأسـرة وتوفـير تدابـير منـع الحمـل بثمـن متيســر 
لجميع النساء في جميع المناطق. وتحث أيضا الحكومـة علـى إضافـة مـادة التربيـة الجنسـية إلى 

المناهج الدراسية. 
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٤٠١ -وتعرب اللجنة عن القلق لحالـة المـرأة الريفيـة ولا سـيما فيمـا يتعلـق بدرجـة اسـتفادا 
من الأنشطة المدرة للدخل. 

٤٠٢ -وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقـدم في تقريرهـا الـدوري المقبـل مزيـدا مـن 
المعلومات والبيانات عن حالة المرأة الريفية. وتوصي الدولة الطرف بأن تولي اهتماما أكـبر 
لحالـة المـرأة الريفيـة وأن تضـــع سياســات وبرامــج خاصــة ترمــي إلى تمكينــها مــن الناحيــة 

الاقتصادية، وكفالة حصولها على الموارد الرأسمالية والإنتاجية. 
٤٠٣ -وترحـب اللجنـة بـالتزام الدولـة الطـرف بـالتصديق علـى الـــبروتوكول الاختيــاري 
للاتفاقية في عام ٢٠٠٣، وأن تودع بأسرع وقت ممكن صك قبولها بتعديل الفقـرة ١ مـن 

المادة ٢٠ من الاتفاقية. 
٤٠٤ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـــرف علــى أن تجيــب في تقريرهــا الــدوري المقبــل علــى 
المسائل المحددة المثارة في التعليقات الختامية الحاليـة وأن تقـدم آخـر مـا اسـتجد مـن بيانـات 

وإحصاءات موزعة حسب الجنس والعمر. 
٤٠٥ -وتطلـب اللجنـة نشـر التعليقـات الختاميـة الحاليـة في الاتحـــاد الروســي علــى نطــاق 
واسع بغية إطلاع سواد الناس بوجه عام ومديـري الـبرامج الحكوميـة والسياسـيين بشـكل 
خـاص علـى مـا اتخـذ مـن خطـوات لكفالـة مسـاواة المـرأة بـالرجل مـــن النــاحيتين القانونيــة 
والفعلية وعلى مـا يلـزم اتخـاذه مـن خطـوات أخـرى في هـذا الخصـوص. وتطلـب أيضـا إلى 
الدولة الطرف أن تواصل تعميم نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيـات العامـة 
للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجـين ونتـائج الـدورة الاسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة 
العامـة، المعنونـة �المـرأة عـام ٢٠٠٠: المسـاواة بـين الجنســـين والتنميــة والســلام في القــرن 

الحادي والعشرين�، ولا سيما على منظمات حقوق الإنسان للمرأة. 
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الفصل الخامس 
الأنشطة المنفذة بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية 

٤٠٦ -تنص المادة ١٢ من البروتوكول الاختياري للاتفاقيـة علـى أن تضمـن اللجنـة تقريرهـا 
السنوي، بموجب المادة ٢١ من الاتفاقية، موجزا بأنشطتها المقررة بموجب البروتوكول. 

ــــامل المعـــني  ٤٠٧ -واعتمــدت اللجنــة مشــروع نمــوذج الرســالة، الــذي وضعــه الفريــق الع
بالبروتوكول الاختياري. وكان نموذج الرسالة، في صيغته النهائية، كما يلي: 

ـــة  في ٢٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، بـدأ سـريان الـبروتوكول الاختيـاري لاتفاقي
القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة. وهـو يخـول اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز 
ضد المرأة، وهي هيئة مشــــكلة من ٢٣ خبيرا مسـتقلا، لتلقـي رسـائل (التماسـات) مـن قبـل، 
أو نيابـة عـن، أفـراد أو مجموعـات مـن الأفـراد يدعـون أـم ضحايـا انتـــهاكات للحقــوق الــتي 

تحميها هذه الاتفاقية والنظر في أمر تلك الرسائل. 
ويشترط للنظر في أي رسالة ما يلي: 

أن تكون مكتوبة؛  �
ألا يكون مقدمها مجهول الهوية؛  �

أن تشير إلى دولة طرف في كـل مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد  �
المرأة والبروتوكول الاختياري؛ 

أن تكون مقدمة من قبل، أو نيابة عـن، فـرد أو مجموعـة مـن الأفـراد خـاضعين لولايـة  �
دول طرف في الاتفاقية والبروتوكول الاختيـاري. وفي حالـة تقـديم الرسـالة نيابـة عـن 
فرد أو مجموعة من الأفراد، يتعـين الحصـول علـى موافقتـهم إلا إذا كـان بوسـع مقـدم 

الرسالة أن يبرر تصرفه نيابة عنهم دون الحصول على موافقته. 
ولن تنظر اللجنة عادة في الرسالة في الحالات التالية: 

عدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛  �
متى كانت المسألة نفسها قيـد النظـر في اللجنـة أو في إطـار إجـراء دولي آخـر أو سـبق  �

النظر فيها بالفعل على هذا النحو؛ 
إذا كـانت متعلقـة بانتـهاك مزعـوم وقـع قبـل سـريان الـبروتوكول الاختيـاري بالنســـبة  �

للدولة. 



7602-61415

A/57/38

وللنظر في الرسالة، تتعين موافقة الضحايا على الإفصاح عن هويتهم أمـام الدولـة الـتي 
يدعى أا ارتكبت الانتـهاك. وفي حالـة قبـول الرسـالة، تطلـع عليـها الدولـة الطـرف المعنيـة في 

إطار من السرية. 
 *     *     *

علـى مـن يرغـب في توجيـه رســـالة أن يتبــع المبــادئ التوجيهيــة الــواردة أدنــاه بقــدر 
المستطاع. ويرجى أيضا أن يبادر إلى تقديم أي معلومات ذات صلة تتوفر لديه بعد إرسالها. 

ـــى جميــع أشــكال  ويمكـن الاطـلاع علـى مزيـد مـن المعلومـات عـن اتفاقيـة القضـاء عل
التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري، وكذلـك النظـام الداخلـي للجنـة، في الموقـع التـالي: 

 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/index.html
 

المبادئ التوجيهية لتقديم الرسائل 
يوفر الاستبيان التالي إرشادات لمن يرغب في توجيه رسـالة إلى اللجنـة المعنيـة بالقضـاء 
على  التمييز ضد المـرأة بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال 
التمييز ضد المرأة لكي تنظر فيها. ويرجى الحرص على تقـديم أكـبر قـدر ممكـن مـن المعلومـات 

المتاحة ردا على البنود الآتي بياا. 
 

توجه الرسائل إلى: 
اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على العنوان التالي: 

 Committee on the Elimination of Discrimination against Women

 c/o Division for the Advancement of Women,

 Department of Economic and Social Affairs,

بالأمانة العامة للأمم المتحدة 
 2 UN Plaza,

 DC-2/12th Floor,

 New York, NY 10017,

 USA

الفاكس: 3463 1-212-963 
 



02-6141577

/57/38

معلومات عن مقدم الرسالة  – ١
الكنية  �

اسم الشخص  �
تاريخ ومكان الولادة  �

الجنسية/المواطنة  �
رقم جواز السفر/بطاقة الهوية (إن وجد)  �

الجنس  �
الوضع العائلي/عدد الأبناء  �

المهنة  �
الخلفية العرقية، الانتماء الديني، الفئة الاجتماعية (عند الاقتضاء)  �

العنوان الحالي  �
العنوان البريدي الممكن استخدامه في المراسلات السرية (إذا كـان مختلفـا عـن العنـوان  �

الحالي) 
الفاكس/الهاتف/البريد الإلكتروني  �

بيان ما إذا كانت الرسالة مقدمة من:  �
ضحية مزعومة. وفي حال وجـود أكـثر مـن ضحيـة، يرجـى تقـديم معلومـات أساسـية  -

عن كل منهم. أو 
مقدمة نيابة عن ضحية مزعومة. ويرجى تقديم مـا يثبـت موافقـة الضحيـة علـى تقـديم  -

الرسالة أو توضيح الأسباب التي تبرر تقديم الرسالة دون موافقتها. 
 

معلومات عن الضحايا المزعومين (إذا كانوا أشخاصا غير مقدم الرسالة)  – ٢
الكنية  �

اسم الشخص  �
تاريخ ومكان الولادة  �

الجنسية/المواطنة  �
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رقم جواز السفر/بطاقة الهوية (إن وجد)  �
الجنس  �

الوضع العائلي/عدد الأبناء  �
المهنة  �

الخلفية العرقية، الانتماء الديني، الفئة الاجتماعية (حسب المعلومات المتاحة)  �
العنوان الحالي  �

العنوان البريدي الممكن استخدامه في المراسلات السرية (إذا كـان مختلفـا عـن العنـوان  �
الحالي) 

الفاكس/الهاتف/البريد الإلكتروني  �
 

معلومات عن الدولة الطرف المعنية  – ٣
اسم الدولة الطرف (البلد)  �

 
طبيعة الانتهاكات المزعومة  – ٤

تقدم معلومات مفصلة لتدعيم الادعاء الوارد في الرسالة، على أن تشمل ما يلي: 
وصف للانتهاكات المزعومة والجناة المزعومين  �

تاريخ وقوعها  �
مكان وقوعها  �

أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة المدعـى انتهاكـها. ويرجـى  �
في حالة الإشارة إلى أكثر من حكم، عرض كل مسألة على حدة. 

 
الخطوات التي اتخذت لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية  – ٥

توضـح الإجـراءات الـــتي اتخــذت لاســتنفاد ســبل الانتصــاف المحليــة؛ مثــل محــاولات 
الانتصـاف القانونيـة والإداريـة والتشـريعية وعـن طريـق السياسـات والـبرامج، علـى أن يشـــمل 

ذلك المعلومات التالية: 
نوع سبيل الانتصاف الذي جرى اللجوء إليه؛  �

التاريخ؛  �
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المكان؛  �
من الذي بدأ الإجراء؛  �

السلطة أو الهيئة التي تم التوجه إليها؛  �
اسم المحكمة التي نظرت في الدعوى (إن وجدت)  �

في حال عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يرجى توضيـح الأسـباب الـتي دعـت إلى  �
ذلك. 

يرجى إرفاق نسخ من جميع الوثائق ذات الصلة. 
 

الإجراءات الدولية الأخرى  - ٦
هل جرى أو يجري بحـث هـذه المسـألة في إطـار إجـراء آخـر للتحـري أو التسـوية ذي 

طابع دولي؟ إن كانت الإجابة نعم، يرجى التوضيح: 
نوع الإجراء (الإجراءات)  �

التاريخ (التواريخ)  �
المكان (الأماكن)  �

النتائج (إن وجدت)  �
يرجى إرفاق نسخ من جميع الوثائق ذات الصلة. 

 
التاريخ والتوقيع  - ٧

التاريخ/المكان: ____________ 
توقيع مقدم (مقدمي) الرسالة و/أو الضحية (الضحايا): _____________ 

 
قائمة بالوثائق المرفقة  - ٨

يرجى عدم إرسال الأصول، والاكتفاء بإرسال نسخ من الوثائق. 
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الفصل السادس 
سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة 

٤٠٨ -نظرت اللجنة في البند ٧ من جدول الأعمال، المتعلق بسـبل ووسـائل التعجيـل بإنجـاز 
أعمالهـا، في جلسـتيها ٥٢٩ و ٥٤٩، المعقودتـــين في ١٤ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٢ (انظــر 

CEDAW/C/SR.529 و 549). 

٤٠٩ -وفي عرضها للبند، بادرت رئيسة وحـدة حقـوق المـرأة بشـعبة النـهوض بـالمرأة بـإدارة 
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانـة العامـة للأمـم للأمـم المتحـدة، إلى توجيـه الانتبـاه إلى 
تقرير الأمانة العامة (CEDAW/C/2002/I/4). كما وجهت الانتباه إلى الوثيقتـين غـير الرسميتـين 
اللتين تتضمنان تجميعا للتعليقات الختامية للجنة، أعد بناء على طلب اللجنـة في دورـا الرابعـة 
والعشرين، وتجميعا للمقررات والمقترحات المتعلقة بأساليب العمل، التي اعتمدـا اللجنـة منـذ 
دورا الأولى التي عقدت في عام ١٩٨٢، وهـو تجميـع أعـد أيضـا بنـاء علـى طلـب اللجنـة في 

دورا الرابعة والعشرين. 
 

 الإجراءات التي اتخذا اللجنة في إطار البند ٧ من جدول الأعمال 
أعضاء الفريق العامل لما قبل الدورة السابعة والعشرين  - ١

٤١٠ -قررت اللجنة أن يتألف الفريق العامل لما قبل الدورة السابعة والعشـرين مـن الأعضـاء 
والأعضاء المناوبين التالية أسماؤهم: 

الأعضاء 
شارلوت أباكا (أفريقيا) 
روزاريو مانالو (آسيا) 

إيفانكا كورتي (أوروبا) 
يولاندا فيرير غوميس (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) 

الأعضاء المناوبون 
مافيفي ماكاياكا – مانـزيني (أفريقيا) 

هيسو شين (آسيا) 
غوران ميلاندر (أوروبا) 

روسالين آزيل (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) 
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مواعيد الدورة السابعة والعشرين للجنة وفريقها العامل لما قبل الدورة  - ٢
٤١١ -وفقا لخطة المؤتمـرات المعتمـدة لعـام ٢٠٠٢، تعقـد الـدورة السـابعة والعشـرون للجنـة 
في الفترة من ٣ إلى ٢١ حزيران/يونيــه ٢٠٠٢. واتفـق علـى أن يجتمـع الفريـق العـامل لمـا قبـل 

الدورة الثامنة والعشرين في الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 
 

التقارير التي سينظر فيها خلال الدورات المقبلة  - ٣
ــتثنائية  ٤١٢ -قـررت اللجنـة أن تنظـر في التقـارير التاليـة في دوراـا السـابعة والعشـرين والاس

والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين: 
 

الدورة السابعة والعشرون  (أ)
التقرير الأولي:  �١�

الكونغو؛ 
كوستاريكا؛ 

سانت كيتس ونيفيس؛ 
التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع:  �٢�

بلجيكا؛ 
تونس؛ 
زامبيا؛ 

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس:  �٣�
أوكرانيا؛ 

التقريران الدوريان الرابع والخامس:  �٤�
الدانمرك؛ 

في حال عدم تمكن إحدى الدول الآنفـة الذكـر مـن تقـديم تقريرهـا، فسـوف 
تنظر اللجنة في التقرير الأولي لسورينام. 
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الدورة الاستثنائية التي أذنت ا الجمعية العامـة في دورـا السادسـة والخمسـين في  (ب)
قرارها ٢٢٩/٥٦: 

التقرير الدوري الثاني:  �١�
أرمينيا؛ 

الجمهورية التشيكية؛ 
التقرير الدوري الثالث:  �٢�

أوغندا؛ 
التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع، والتقرير الدوري الخامس:  �٣�

غواتيمالا؛ 
التقرير الدوري الرابع:  �٤�

بربادوس؛ 
التقريران الدوريان الرابع والخامس:  �٥�

الأرجنتين؛ 
اليمن؛ 

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس:  �٦�
اليونان؛ 
هنغاريا؛ 

التقرير الدوري الخامس:  �٧�
المكسيك؛ 

بيرو؛ 
الدورة الثامنة والعشرون:  (ج)

التقرير الأولي:  �١�
سورينام؛ 

التقرير الدوري الثاني:  �٢�
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الجماهيرية العربية الليبية؛ 
المغرب؛ 

سلوفينيا؛ 
التقرير الدوري الثالث:  �٣�

السلفادور؛ 
إسرائيل؛ 

كينيا؛ 
التقريران الدوريان الخامس والسادس:  �٤�

النرويج؛ 
الدورة التاسعة والعشرون:  (د)

التقرير الأولي:  �١�
لا يوجد؛ 

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع:  �٢�
فرنسا؛ 

التقرير الدوري الرابع:  �٣�
اليابان. 

اجتماعات الأمم المتحدة التي تحضرها رئيسة اللجنة أو أحد أعضائها في عام ٢٠٠٢  - ٤
٤١٣ -أوصت اللجنة بأن تحضر الرئيسة، أو أحد الأعضــاء المنـاوبين، الاجتماعـات التاليـة في 

عام ٢٠٠٢: 
الدورة السادسة والأربعين للجنة وضع المرأة؛  (أ)

الدورة الثامنة والخمسين للجنة حقوق الإنسان؛  (ب)
يــوم المناقشــة العامــة في لجنــة الحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة  (ج)
ـــة  لموضـوع المسـاواة بـين المـرأة والرجـل في حـق التمتـع بجميـع الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعي

والثقافية (١٣ أيار/مايو ٢٠٠٢)؛ 
الاجتمـاع الرابـع عشـر لرؤسـاء الهيئـات المنشـأة بموجـــب معــاهدات حقــوق  (د)

الإنسان؛ 
الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة (اللجنة الثالثة).  (هـ)
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الفصل السابع 
تنفيذ المادة ٢١ من الاتفاقية 

٤١٤ -نظرت اللجنة في البند ٦ من جدول الأعمال، المتعلق بتنفيذ المـادة ٢١ مـن الاتفاقيـة، 
في جلستيها ٥٢٩ و ٥٤٩ (انظر CEDAW/C/SR.529 و 549). 

ـــالمرأة بــإدارة الشــؤون  ٤١٥ -وعرضـت البنـد رئيسـة وحـدة حقـوق المـرأة بشـعبة النـهوض ب
الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة للأمم المتحدة، التي وجهت الانتبـاه إلى مذكـرة الأمـين 
C) والتقـارير المقدمـة  EDAW/C/2002/I/3) العام عن التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة
(CE- ـالات الـتي تقـع في نطـاق أنشــطتهامـن الوكـالات المتخصصـة عـن تنفيـذ الاتفاقيـة في ا

 .DAW/C/2002/I/3/Add.1-4)
 

الإجراءات التي اتخذا اللجنة في إطار البند ٦ من الاتفاقية 
التوصية العامة بشأن الفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية  - ١

٤١٦ -وفقا لعمليتها المؤلفة من ثـلاث مراحـل لإعـداد التوصيـة العامـة، اتفقـت اللجنـة علـى 
عقـد مناقشـة مفتوحـة، مـع ممثلـي هيئـات منظومـة الأمـم المتحـدة والمنظمـات غـــير الحكوميــة، 
حـول الفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة خـلال دورـا السـابعة والعشـرين، الـتي ســتعقد في 
حزيران/يونيه ٢٠٠٢. كما كلفت أحد أعضائها بإعداد مسودة توصية عامة بشأن الفقـرة ١ 
من المادة ٤ من الاتفاقية، تعمم على اللجنــة قبيـل دورـا الثامنـة والعشـرين، المقـرر عقدهـا في 

كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣. 
 

بيان بالتضامن مع المرأة الأفغانية  - ٢
٤١٧ -بمناسبة انعقاد دورا السادسة والعشرين، تعـرب اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز 

ضد المرأة عن تضامنها التام مع المرأة الأفغانية ودعمها لها. 
٤١٨ -فقد عانت المرأة الأفغانية منذ فترة طويلــة، مـن جميـع أنـواع الحرمـان المعروفـة للكـائن 
البشري، وفقدت جميع حقوقها الإنسانية الرئيسية، وخاصة حقها في الحياة والتعليـم والصحـة 

والعمل. 
٤١٩ -وتعد مشاركة المرأة الأفغانية بصفتها شريكا تاما ومتسـاويا مـع الرجـل أمـرا جوهريـا 

من أجل إعادة إعمار بلدها وإنمائه. 
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٤٢٠ -وترحب اللجنة بعزم اتمع الـدولي علـى تقـديم يـد العـون لإعـادة إعمـار أفغانسـتان، 
وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى احترام مبادئ وقواعـد ومعايـير حقـوق الإنسـان المعـترف ـا 
دوليا، ولا سيما حقوق الإنسان للمرأة الغير قابلـة للتصـرف، والـتي تعتـبر جـزءا لا يتجـزأ مـن 
حقوق الإنسان العالمية، في جميع تصرفاا وأنشطتها. وتعتبر اللجنة أن ذلك يعد أمرا جوهريـا 

لتحقيق السلم والاستقرار في البلد. 
٤٢١ -وتعرب اللجنة عن أملها في أن تعمـل حقـوق الإنسـان للمـرأة علـى النحـو المنصـوص 
عنه في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على توجيه جميـع الإجـراءات سـواء 

كانت على الصعيد العام أو الخاص. 
 

الجنسانية والتنمية المستدامة  - ٣
٤٢٢ -ترحب اللجنة المعنية بالقضـاء على التمييز ضد المرأة بقرار انعقاد مؤتمـر القمـة العـالمي 
ـــالمي  للتنميـة المسـتدامة، ـدف إطـلاق برامـج عمـل جديـدة ملموسـة لتنفيـذ جـدول أعمـال ع
واضـح للتنميـة المسـتدامة. وتلاحـظ أن هـذا البرنـامج يســـتند إلى جــدول أعمــال القــرن ٢١، 
والفصـل ٢٤ الـذي يشـدد علـى مسـاهمة المـرأة في التنميـة، وإعـلان ريـو المعـني بالبيئـة والتنميــة 

ومبادرات ذات صلة، والاتفاقيات ذات الصلة بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية. 
٤٢٣ -وتود اللجنة أن تشدد على أن إدارة وحل الصراعـات سـلميا علـى الصعيديـن الوطـني 

والدولي، بمشاركة المرأة في المفاوضات، يعد أمرا في غاية الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة. 
٤٢٤ -وقـد أبـرزت أعمـال اللجنـة الحاجـة الماسـة إلى أن تـؤدي سياســـات العولمــة، وخطــط 
العمل التي تيسر التجارة الدولية والتحول إلى سياسات اقتصـاد السـوق إلى أن تراعـي الفـروق 
بين الجنسين وإلى تحسين نوعية حياة المرأة التي تشكل أكثر مـن خمسـين في المائـة مـن السـكان 
في جميع البلدان تقريبــا. وتحـث علـى إدراك مفـهوم التنميـة المسـتدامة بأنـه يراعـي الفـروق بـين 
الجنسين والتنمية البشرية التي تتمركز حـول النـاس، وتقـوم علـى أسـاس المسـاواة والإنصـاف، 
ومشاركة الحكومة واتمع المدني، والشفافية والمساءلة في الحكم. وترغـب اللجنـة في التـأكيد 
على أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة ذا المعنى إلا بتطبيق حقوق الإنسان تطبيقـا تامـا، بمـا 

في ذلك حقوق الإنسان للمرأة والحقوق بين الأجيال لجميع اتمعات المحلية. 
٤٢٥ -وتعد اتفاقية القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة واحـدة مـن أولى صكـوك 
ـــة الــتي تجمــع بــين الحقــوق المدنيــة والسياســية والحقــوق الاجتماعيــة  حقـوق الإنسـان الدولي
والاقتصادية. لذلك يجب الإقرار بأن الاتفاقية وإعـلان ومنـهاج عمـل بيجـين ووثيقـة الإعـلان 
السياسي ونتائجه للدورة الاستثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة تعتـبر صكوكـا قانونيـة 
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وسياسـية وبرمجيـة هامـة تقـدم أيضـا جـدول أعمـال واضـح  يجـب إدماجـه في التنميـة البشـــرية 
المستدامة. 

٤٢٦ -لذلـك تدعـو اللجنـة مؤتمـر القمـة إلى إدمـاج المسـاواة بـــين الجنســين في خطــة العمــل 
الجديدة للتنمية المستدامة، وذلك لأن جهود التنمية التي لا تراعي الفروق بين الجنسـين تكـون 
معرضة للخطر،  ولا يمكن ديمومتها، ولا سـيما في ظـل اقتصـاد عـالمي آخـذ بالاسـتقلال علـى 
نحـو مـتزايد. وإذا قيـض للتنميـة المسـتدامة أن تحقـق أهدافـا اقتصاديـة واجتماعيـة وبيئيـة، يجــب 
منح احتياجات المرأة واهتماماا أولوية متساوية كاحتياجات الرجل واهتماماته. علاوة علـى 
ذلك، يجب الإقرار بمساهمة المرأة وتعزيزها وإيلائها مزيـدا مـن الاهتمـام في العمـل نحـو التنميـة 

المستدامة. 
٤٢٧ -وتظهـــر التقارير التي قـــــدمتها الدول الأطــــــراف إلى اللجنة أن المــرأة في أنحـاء العـالم 
لا تزال تعاني من التمييز بسبب جنسها. وهي مستبعدة بدرجات متفاوتة من المشــاركة التامـة 

على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مجتمعاا. 
٤٢٨ -وتتـأثر المـرأة أيضـا وعلـى نحـو غـير متناسـب بـالأثر السـلبي للديـن الخـــارجي، وتنفيــذ 
برامج التكيف الهيكلية، وتدني أسعار المنتجات المحلية، وانخفاض مسـتويات المسـاعدة التنمويـة 
وتنامي التفاوت في توزيع الثروة. وغالبا ما تحـرم مـن فوائـد التنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة، 
وخاصة التعليم والتوظيف، وتعاني مـن الفقـر وسـوء التغذيـة بشـكل غـير متناسـب ولا تحصـل 
علـى قـدر كـاف مـن الرعايـة الصحيـة. وتشـتد جميـع هـذه الظواهـر بشـكل خـاص في المنــاطق 

الريفية، حيث يعيش ويعمل ما يقرب من ثلاثة أرباع فقراء العالم. 
٤٢٩ -واقتناعا منها بأنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون حل المشـاكل المذكـورة أعـلاه 
والالتزام بتطبيق حقوق الإنسان للمرأة تطبيقا تاما ودون كفالة مشــاركة المـرأة مشـاركة تامـة 

في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة، توصي اللجنة: 
اعتبـار المـرأة أحـد الأطـــراف المؤثــرة الــتي تســهم علــى نحــو هــام في التنميــة  (أ)
المستدامة. ويجب اعتبار تمكين المرأة، علـى جميـع المسـتويات، في الاضطـلاع بـالأدوار القياديـة 
وصنع القرار في الحكومة واعتبارها عضوا مسـؤولا في اتمـع المـدني، أمـرا أساسـيا في التنميـة 

المستدامة؛ 
أن تنظر برامج التخفيف من حـدة الفقـر في مشـكلة تـأنيث الفقـر ومعالجتـها  (ب)

والحاجة إلى خلق سبل عيش مستدامة للمرأة الريفية والحضرية؛ 
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يعـد توفـير الرعايـــة الصحيــة الملائمــة للمــرأة، بمــا في ذلــك العنايــة بالصحــة  (ج)
الإنجابية، وتوفير المعارف المتعلقة بانتشار  فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز وسـبل تفاديـه 

لكل من المرأة والرجل، أحد الجوانب البالغة الأهمية في التنمية المستدامة؛ 
بما أن الاستثمار في تعليم النساء والفتيات وبناء قدران يعـد حـافزا لتحسـين  (د)
المؤشـرات الاجتماعيـة والتنميـة البشـرية في جميـع البلـدان،  يجـب التركـيز بشـــكل أكــبر علــى 
تعليمهن، ولا سيما فيما يتعلق بحصولهن على التعليم العلمي والمعلومـات الحديثـة وتكنولوجيـا 

الاتصالات؛ 
اعتماد وتنفيذ ضوابط وقوانـين وسياسـات للحيلولـة دون إحـداث أثـر سـلبي  (هـ)
وضار على السياحة، التي رغم أا تعتبر قطاعا مهما في التنمية، غالبـا مـا تسـفر عـن اسـتغلال 

جنسي، والاتجار بالنساء والأطفال والعنف ضدهم؛ 
رصد الموارد لمنع جميـع أشـكال العنـف ضـد المـرأة والقضـاء عليـه وذلـك لأن  (و)
انتشـار العنـف يشـكل عائقـا هامـــا في وجــه التنميــة المســتدامة والســلم والاســتقرار في جميــع 

اتمعات؛ 
فيما نقر بإسهام الصناعة في النمو الاقتصادي وخلـق الوظـائف، يجـب وضـع  (ز)
مدونــة آداب الســلوك وبرامــج عمليــة وتنفيذهــا للشــركات المتعــددة الجنســــيات، وخاصـــة 
الشـركات الـتي تعمـل في مجـالات الاسـتثمار والـترويج للتصديـر.  وتـرى اللجنـة أيضـا أن ثمـــة 
حاجة ماسة لتطوير وتعزيز مفهوم مسؤولية الشركات إزاء العـاملات مـن النسـاء، لتوفـير لهـن 

ظروف عمل متساوية وضمانات كافية للصحة المهنية؛ 
وضــع نظــم إدارة مســتدامة للغابــــات لمواجهـــة اهتمامـــات المـــرأة الريفيـــة،  (ح)

والاعتراف والإقرار بشكل خاص بحق المرأة في ملكيتها للأرض. 
القدرة على نحو متزايد على الحصول على ميـاه شـرب سـليمة وتوفـير مرافـق  (ط)

صحية كافية؛ 
ـــوث  إيـلاء وضـع خطـط العمـل والتدابـير الراميـة إلى معالجـة تغـير المنـاخ والتل (ي)

وتأثيراا السلبية الأولوية، ولا سيما فيما يتعلق بصحة المرأة والطفل؛ 
وضع سياسات وتدابـير أخـرى للتخفيـف مـن حـدة آثـار الكـوارث الطبيعيـة  (ك)

على المرأة والطفل؛ 
وضع خطط عمل لتقديم مرافق إقـراض عامـة للمـرأة علـى جميـع المسـتويات،  (ل)

وتوسيع مدى تقديم القروض الصغيرة لأنشطة المشاريع للنساء ذوات الدخل المنخفض؛ 
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إيلاء اهتمام خـاص بـالتخفيف مـن حـدة الفقـر لـدى النسـاء المسـنات الـلاتي  (م)
يشكلن معظم السكان الذين يتجاوزن الستين من العمر في العديد من البلدان؛ 

أن تعــزز العمليــات الحكوميــة الدوليــة في منظومــــة الأمـــم المتحـــدة النـــهج  (ن)
الشـمولية للتنميـة مـن خـلال وضـع سياســـات تراعــي الفــروق بــين الجنســين، وصنــع القــرار 
والتمويل، بالاشتراك مع الحكومات الوطنية، والمنظمات الإقليمية ذات الصلة واتمع المـدني. 
وتعتبر اللجنة أن وضع البرامج وصنع القرار ذه الطريقة التشاركية يعـد أمـرا في غايـة الأهميـة 

بالنسبة للتنمية المستدامة. 
 

إاء التمييز ضد المسنات من خلال الاتفاقية  - ٤
٤٣٠ -ترحب اللجنة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة بانعقـاد الجمعيـة العالميـة الثانيـة 
المعنيـة بالمسـنين في مدريـــد، وتحــث علــى تركــيز اهتمــام خــاص علــى الاحتياجــات الخاصــة 
بالمسنات. وم حالة المسنات اللجنة التي هي بمثابة هيئـة تابعـة للأمـم المتحـدة منشـأة بمعـاهدة 
ومكلفة برصد تنفيذ اتفاقية عام ١٩٧٩ للقضاء على جميع أشــكال التميـيز ضـد المـرأة. وتوفـر 
المعاهدة التي كثيرا ما توصف بأا بمثابة شرعة دولية لحقـوق المـرأة، تعريفـا لمـا يشـكله التميـيز 

ضد المرأة فضلا عن وضعها برنامجا للعمل القطري من أجل إاء هذا التمييز. 
٤٣١ -وتشــكل الاتفاقيــة أداة هامــة في معالجــة المســألة المحــددة لحقــــوق الإنســـان الخاصـــة 
بالمسنات. وللتمييز ضد المرأة في جميع ميادين عملها ومراحـل حياـا أثـر شـديد ومعقـد علـى 
المسـنات. وقـد ركنـت اللجنـة بشـكل مـتزايد إلى الاتفاقيـة للإشـارة إلى التميـــيز الــذي تعانيــه 
المسنات في كافة بلـدان العـالم، كمـا اقـترحت، في ملاحظـات ختاميـة، سـبلا لتحسـين نوعيـة 
حيـاة تلـك الفئـة مـن النسـاء. وبوجـه خـاص، أوصـت اللجنـة بـــالعمل، في جملــة أمــور، علــى 
معالجة حالة المسنات اللواتي يعشن في فقر، ولا سيما في المنـاطق الريفيـة، ومعالجـة احتياجـات 

المسنات المادية والمالية والعاطفية، وتحسين وصولهن إلى خدمات الرعاية الصحية. 
٤٣٢ -وعليه، تحث اللجنة الدول الأطراف علـى إدراج منظـورات المـرأة وإدماجـها في كافـة 

جوانب استراتيجيات العمل الدولية المقترحة بشأن المسنين. 
٤٣٣ -وتشدد اللجنة بشكل خاص على ضرورة قيام الحكومـات بجمـع البيانـات الإحصائيـة 
وتحليلـها علـى أسـاس الجنـس والعمـر بوصـف ذلـك سـبيلا إلى توفـــير تقييــم أفضــل للظــروف 
المعيشية، بما في ذلك حالات الفقر والعنف التي تستهدف المرأة في جميع الأعمار، كمـا تشـدد 
علـى أهميـة وضـع وتنفيـذ برامـج ذات ـج يركـز علـى دورة الحيـاة ويسـتهدف رفـاه المســنات 

اقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن تمكينهن. 
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٤٣٤ -علاوة على ذلك، توصي اللجنـة بـإيلاء عنايـة خاصـة لتحسـين العمـل في مجـال زيـادة 
تثقيف المسنات. وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير من أجل رفـع مسـتويات محـو الأميـة في صفـوف 
النسـاء، وتضييـق فجـوة الإلمـام بـالقراءة والكتابـة في صفوفـهن في المنـــاطق الحضريــة والريفيــة. 
وتوصي أيضا بتصميم وتنفيذ سياسات وبرامج تراعـي المنظـور الجنسـاني وتعـالج الاحتياجـات 
الخاصــة بالمســنات، بمــا فيــها الاحتياجــات المتصلــة برفاهــهن المــادي والعقلــي والاجتمـــاعي 

والاقتصادي.  
٤٣٥ -وكثيرا ما تعوز المسنات تغطية كافية لبرامج الضمـان الصحـي والمعاشـات التقاعديـة، 
ـــر في القطــاع غــير  وذلـك لجملـة أسـباب مـن بينـها عملـهن كـأفراد أسـرة غـير مدفوعـي الأج
المنظـم، وعملـهن بـدوام غـــير كــامل، ونمــط عملــهن المتقطــع وتركزهــن في وظــائف متدنيــة 
ـــار الهيــاكل الأســرية الداعمــة إلى اضطــرار المســنات  الأجـور. وكثـيرا مـا تـؤدي الهجـرة واي
للاتكال على معونة الدولة التي لم تدرّب الجهات المانحة لهـذه المعونـة فيـها علـى التعـرف علـى 
الاحتياجات التعليمية والمالية والصحية الخاصة ــن أو تلبيتـها. وتوصـي اللجنـة بمعالجـة مسـألة 
ـــير السياســات العامــة بغيــة إرســاء الــتزام مجتمعــي  الرعايـة اللازمـة للمسـنات مـن خـلال تداب
بالمسؤولية عن رفاههن. كما ينبغي التسليم اجتماعيا وماليـا بالرعايـة الممنوحـة لهـن مـن أفـراد 

أسرهن وتشجيعها. 
٤٣٦ -وينبغي التسليم بوجه خاص بالمساهمة التي تقدمها النساء لأسـرهن وللاقتصـاد الوطـني 
واتمع المدني على مدى حيان؛ ومن هنا، يتعين إزالة الأفكار النمطية والمحرمات التي تـؤدي 

إلى تقييد مساهمة المسنات أو الحد من قدرن على الاستمرار في تقديمها. 
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الفصل الثامن 
جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والعشرين 

٤٣٧ -نظـرت اللجنـة في مشـروع جـدول الأعمـال المؤقـــت لدورــا الســابعة والعشــرين في 
جلستها ٥٤٩ (انظر CEDAW/C/SR.549). وقررت اللجنة أن تقـر جـدول الأعمـال المؤقـت 

التالي للدورة: 
افتتاح الدورة.  - ١

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.  - ٢
تقريـر الرئيسـة عـن الأنشـطة الـتي نفـذت بـين الدورتـين السادســـة والعشــرين  - ٣

والسابعة والعشرين للجنة. 
النظر في التقارير المقدمة من الـدول الأطـراف بموجـب المـادة ١٨ مـن اتفاقيـة  - ٤

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
تنفيذ المادة ٢١ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.  - ٥

سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة.  - ٦
جدول الأعمال المؤقت للدورتين الاستثنائية والثامنة والعشرين.  - ٧

اعتماد تقرير اللجنة عن دورا السابعة والعشرين.  - ٨
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الفصل التاسع 
اعتماد التقرير 

CE-) ـا السادسـة والعشــرين٤٣٨ -نظـرت اللجنـة في مشـروع التقريـر المتعلـق بأعمـال دور
DAW/C/2002/I/L.1 و CEDAW/C/2002/I/CRP.3 و Add.1-7) في جلســـــتها ٥٤٩ (انظــــــر 

CEDAW/C/SR.459) واعتمدته بصيغته المنقحة شفويا خلال المناقشة. 
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 الجزء الثاني 
تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضـد المـرأة عـن دورـا السـابعة 

والعشرين 
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  كتاب الإحالة 
١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ 

 
سيدي، 

أتشرف بأن أشـير إلى المـادة ٢١ مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد 
المـرأة الـتي يتعـين بموجبـها علـى اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة المنشـــأة عمــلا 
بالاتفاقيــة، أن �تقــدم إلى الجمعيــــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة، بواســـطة الـــس الاقتصـــادي 

والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أنشطتها�. 
وقد عقدت اللجنة المعنية بالقضاء علـى التميـيز ضـد المـرأة دورـا السـابعة والعشـرين 
في مقر الأمم المتحدة في الفترة من ٣ إلى ٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. واعتمـدت تقريرهـا عـن 
الدورة في جلستها ٥٦٧، المعقودة في ٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. ويقدم تقريـر اللجنـة، طيـه، 

إليكم لإحالته إلى الجمعية العامة في دورا السابعة والخمسين. 
وتقبلوا عبارات فائق تقديري. 

(توقيع) شارلوت آباكا 
رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء 
على التمييز ضد المرأة 

 
 
 
 
 
 

صـــــــــاحب الســـــــــــعادة 
الســـــيد كـــــوفي عنـــــــان 
الأمـــــين العـــــام للأمـــــــم 

المتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة 
نيويورك 
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الفصل الأول 
 المسائل التي وجه إليها انتباه الدول الأطراف 

 المقررات 
المقرر ١/٢٧ 

المبادئ التوجيهية للجنة بشأن تقديم التقارير 
قـــــررت اللجنـة اعتمـاد المبـادئ التوجيهيـة المنقحـة المتعلقـة بتقـــارير الــدول الأعضــاء 

(انظر المرفق). 
 

المقرر ٢/٢٧ 
قـررت اللجنـة أن تعقـد في أثنـــاء دورــا الثامنــة والعشــرين، في كــانون الثــاني/ينــاير 

٢٠٠٣ اجتماعا مع الدول التي ليست أطرافا في الاتفاقية. 
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الفصل الثاني 
المسائل التنظيمية ومسائل أخرى   

الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  ألف -
ـــدورة الســابعة والعشــرين للجنــة  في ٢١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، وهـو يـوم اختتـام ال - ١
المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، كان عدد الدول الأعضاء في اتفاقية القضـاء علـى جميـع 
أشكال التمييز ضـد المـرأة، وهـي الاتفاقيـة الـتي اعتمدـا الجمعيـة العامـة في قرارهـا ١٨٠/٣٤ 
ــــح بـــاب التوقيـــع والتصديـــق عليـــها  المــؤرخ ١٨ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٧٩، والــتي فُت
والانضمام إليها في نيويورك في آذار/مارس ١٩٨٠، يبلغ ١٧٠ دولة. ووفقا للمادة ٢٧، بـدأ 

نفاذ الاتفاقية في ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١. 
 

افتتاح الدورة  باء -
عقدت اللجنة دورا الســــابعة والعشـــــرين فــي مقـر الأمـــــم المتحـدة في الفـترة مـن  - ٢
٣ إلى ٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. وعقدت اللجنة ١٨ جلسة عامة (الجلسة ٥٥٠ إلى الجلسـة 

٥٦٧)، وعقدت ١٩ جلسة لمناقشة البندين ٥ و ٦ من جدول الأعمال. 
وافتتحـت الـدورة رئيسـة اللجنـة، شـارلوت آباكـا (غانـــا)، الــتي انتخبــت في الــدورة  - ٣

الرابعة والعشرين للجنة، المعقودة في كانون الثاني/يناير ٢٠٠١. 
وفي البيـان الـذي أدلـت بـه أمـام اللجنـة، رحبـت كـارولين هانـان، ممثلـة الأمـين العــام  - ٤
ومديرة شعبة النهوض بالمرأة، بجميع أعضاء اللجنة في مقر الأمم المتحدة. وأشارت إلى الحلقـة 
ـــتي عقــدت في الفــترة مــن ٢٢ إلى ٢٤ نيســان/أبريــل في معــهد راؤول واللنــبرغ  الدراسـية ال
لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في لوند، السويد، والتي حضرها معظم الأعضــاء، مـن أجـل 
النظر في أساليب عمل اللجنة. ويرد عدد من المقـررات المتعمـدة في الحلقـة الدراسـية في تقريـر 
 .(CEDA W /C/2002/II/4) الأمانة العامة عن سبل ووسائل  التعجيل بإنجــــــاز أعمال اللجنــــة
وقدمـت السـيدة هانـان معلومـات عـن عـدة أحـــداث تم الاضطــلاع ــا منــذ انعقــاد  - ٥
الدورة السادسة والعشرين للجنة وعن الأنشطة التي نفذا الشعبة ومكتب المستشـارة الخاصـة 
للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة. فقد عقدت الدورة السادسة والأربعون للجنة وضع المـرأة 

في الفترة من ٤ إلى ١٥ آذار/مارس و ٢٥ آذار/مارس ٢٠٠٢. 
ويتضمن العديد من القرارات والمقـررات الـتي اتخذـا لجنـة حقـوق الإنسـان إشـارات  - ٦
محددة إلى عمل اللجنـة وإلى عمـل جميـع هيئـات حقـوق الإنسـان المنشـأة بموجـب معـاهدات. 
وبصورة خاصة، فإن لجنة حقوق الإنسان دعت اللجنة، في القرار ٣٠/٢٠٠٢ المتعلق بحقـوق 
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الإنسان والفقر المدقع، إلى مراعاة الفقر المدقع وحقوق الإنسان عندما تنظـر في تقـارير الـدول 
الأطـراف؛ وفي القـرار ٤٩/٢٠٠٢ بشـأن مسـاواة المـرأة في ملكيـــة الأرض وإمكانيــة حيازــا 
والتحكم فيهـا، ومساواا في حقوق التملك والسكن اللائق، شـجعت لجنـة حقـوق الإنسـان 
اللجنة على إدمـاج مضمـون ذلـك القـرار في نشـاطها؛ وفي القـرار ٥٢/٢٠٠٢ بشـأن القضـاء 
علـى العنـف ضـد المـرأة ذكّـرت لجنـة حقـوق الإنسـان الحكومـات بضـرورة الوفـــاء بالتزاماــا 
بموجب الاتفاقية وفاء تاما فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، مراعيـة في ذلـك التوصيـة العامـة ١٩ 
للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة. كما أبرزت ممثلة الأمين العام القـرار ٣١/٢٠٠٢ بشـأن 
حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكـن مـن الصحـــة البدنيــة والعقليـة، الـذي عينـت فيـه 
ـــه إلى أن يــأخذ في  لجنـة حقـوق الإنسـان مقـررا خاصـا بشـأن الحـق في التمتـع بالصحـة، ودعت

اعتباره التوصية العامة رقم ٢٤ للجنة بشأن المادة ١٢ من الاتفاقية. 
وذكرت ممثلة الأمين العام أيضا أا، خلال الدورة الأخـيرة الـتي عقدـا لجنـة حقـوق  - ٧
الإنسان، أتيحت لها فرصة المشـاركة، هـي ورئيسـة اللجنـة، في فريـق مناقشـة نظمتـه مفوضيـة 
حقوق الإنسان ولجنة المنظمـات غـير الحكوميـة المعنيـة بوضـع المـرأة بشـأن مكافحـة العنصريـة 

وتعزيز حقوق المرأة. 
وأشـارت السـيدة هانـان إلى أن الجمعيـة العالميـة للشـيخوخة قـد عقـدت في مدريــد في  - ٨
الفترة من ٨ إلى ١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، وأن هنا بيته شـوب - شـيلينغ مثلـت اللجنـة فيـها 
وقدمت مساهمة اللجنة في البيان الذي أدلت به أمام اللجنة الرئيسية للجمعية. ولفتت الوثـائق 
ـــنات الناجمــة، في جملــة  الختاميـة الـتي اعتمدـا الجمعيـة الانتبـاه إلى الاحتياجـات الخاصـة للمس

أمور، عن اختلاف أنماط حيان عن أنماط حياة المسنين. 
وعقـدت الجمعيـــــــة العامــــــــة دورـا الاسـتثنائية المعنيـة بـالطفل في الفـترة مــن ٨ إلى  - ٩
١٠ أيار/مايو ٢٠٠٢، وشاركت ريجينا تافاريس دا سـيلفا في الـدورة الاسـتثنائية بالنيابـة عـن 
اللجنـة، وقدمـت مسـاهمة اللجنـــة في أعمــال اللجنــة الجامعــة المخصصــة. وشــاركت الســيدة 
تافاريس دا سيلفا في فريق مناقشة حول �النسـاء والأطفـال: مـن القـانون الـدولي إلى الحقـائق 
الوطنيـة�، نظمـــه مكتــب المستشــارة الخاصــة للقضايــا الجنســانية والنــهوض بــالمرأة، وشــعبة 

النهوض بالمرأة، ومكتب الشؤون القانونية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة. 
وأشارت السيدة هانان إلى أن مكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسـانية والنـهوض  - ١٠
بالمرأة وشعبة النهوض بـالمرأة واصـلا اغتنـام كـل الفـرص الممكنـة للحـث علـى التصديـق علـى 
الاتفاقية وعلى بروتوكولها الاختياري، وكذا علـى قبـول تعديـل الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٠ مـن 
الاتفاقيـة بشـأن مواعيـد اجتمـاع اللجنـة. ويسـعى المكتبـان أيضـا إلى تشـــجيع التقــديم المنتظــم 
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للتقارير وتنفيذ المواد الموضوعية للاتفاقية في الدول الأطراف. وأشـارت إلى أـا شـاركت مـع 
رئيسة اللجنة ورئيسة قسم حقــوق المـرأة، جـين كونـور، في حلقـة دراسـية عقـدت في البرلمـان 
السويدي في ستوكهولم حول متابعة التعليقات الختاميـة للجنـة بشـأن تقريـر السـويد. وقـامت 
رئيسـة قسـم حقـوق المـــرأة بتدريــب موظفــين حكوميــين في البوســنة والهرســك فيمــا يتعلــق 
بالاتفاقية، وشارك أحد موظفي وحدة حقوق المـرأة في اجتمـاع نظمـه برنـامج الأمـم المتحـدة 
الإنمائي في كوالالمبور، بشأن صياغة المرحلـة المقبلـة للبرنـامج الـذي يضطلـع بـه برنـامج الأمـم 
المتحدة الإنمائي بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين في منطقـة آسـيا والمحيـط الهـادئ. وشـاركت 

في الاجتماع أيضا سجيامسيا أحمد، العضو في اللجنة. 
 

الحضور  جيم -
حضر الدورة السابعة والعشرين ثلاثة وعشرون عضوا من أعضاء اللجنـة. وحضـرت  - ١١
ـــــن ١٧ إلى ٢١  آمنـــة عويـــج في الفـــترة مـــن ١٢ إلى ٢١ حزيـــران/يونيـــه، ونائلـــة جـــبر م
ـــدا  حزيـران/يونيـه، وسـافيتري غونسـيكيري مـن ١٠ إلى ٢١ حزيـران/يونيـه. وحضـرت يولان
فرير غوميس من ١٧ إلى ٢١ حزيران/يونيــه نظـرا لحـدوث تأخـير في إصـدار تأشـيرة الدخـول 

لها. وترد في المرفق الرابع قائمة بأعضاء اللجنة تبين فترة عضويتهم. 
 

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال  دال -
نظــرت اللجنــة، في جلســتها ٥٥٠، في جــدول الأعمــال المؤقــت وتنظيــم الأعمـــال  - ١٢

(CEDAW/C/2002/II/1). وأُقر جدول الأعمال بصيغته التالية: 
افتتاح الدورة.  - ١

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.  - ٢
تقريـر الرئيسـة عـن الأنشـطة المضطلـع ـا بـين الدورتـين السادسـة والعشــرين  - ٣

والسابعة والعشرين للجنة. 
النظر في التقارير المقدمة من الـدول الأطـراف بموجـب المـادة ١٨ مـن اتفاقيـة  - ٤

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
تنفيذ المادة ٢١ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.  - ٥

سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة.  - ٦
جدول الأعمال المؤقت للدورة الاستثنائية وللدورة الثامنة والعشرين.  - ٧

اعتماد تقرير اللجنة عن دورا السابعة والعشرين.  - ٨
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تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة  هاء -
اجتمـع الفريـق العـامل لمـا قبـل الـدورة في الفـترة مـــن ٤ إلى ٨ شــباط/فــبراير ٢٠٠٢  - ١٣
لإعـداد قوائـم بالمسـائل والقضايـا ذات الصلـة بالتقـارير الدوريـة الـــتي ســتنظر فيــها اللجنــة في 

دورا السابعة والعشرين. 
واجتمع الفريق العامل لما قبل الـدورة بـالفريق العـامل لمـا قبـل الـدورة الاسـتثنائية الـتي  - ١٤
أذنـت ـا الجمعيـة العامـة في قرارهـا ٢٢٩/٥٦، المـؤرخ ٢٤ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١. 
ـــة التاليــة أسمــاؤهن: شــارلوت آباكــا (أفريقيــا)،  وشـارك في الاجتمـاع ١٠ مـن أعضـاء اللجن
وإيفانكا كورتي (أوروبا)، ويولاندا فرير غوميس (أمريكا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي)، 
وروزالين هازيل (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)، وروزاريو مانالو (آسيا)، وغـوران 
ميلانـدر (أوروبـا)، ومـافيفي مياكاياكـا - مـــانزيني (أفريقيــا)، وفرانســس ليفينغســتون راداي 

(أوروبا)، وزلميرا ريغازولي (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)، وهيسو شن (آسيا). 
وأعد الفريق العامل قوائم بالمسائل والقضايا ذات الصلة بتقارير خمـس دول أطـراف،  - ١٥

هي أوكرانيا، وبلجيكا، وتونس، والدانمرك، وزامبيا. 
ـــران/يونيــه ٢٠٠٢، عــرض الســيد ميلانــدر،  وفي الجلسـة ٥٥٠، المعقـودة في ٣ حزي - ١٦

رئيس الفريق العامل لما قبل الدورة، تقرير الفريق العامل.  
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الفصل الثالث 
تقريــر الرئيســة عــن الأنشــطة المضطلــع ــــا بـــين الدورتـــين السادســـة 

والعشرين والسابعة والعشرين 
قـامت السـيدة آباكـا، رئيســة اللجنــة، بإحاطــة اللجنــة علمــا بمشــاركتها في الــدورة  - ١٧
السادسـة والأربعـين للجنـة وضـع المـرأة، حيـث أدلـت ببيـان وشـــاركت في مناقشــات أفرقــة. 
وشاركت أيضا في اجتماع عقدته منظمة الوحـدة الأفريقيـة بالاشـتراك مـع ممثلـين عـن الـدول 
الأطـراف مـن أفريقيـا، حيـث قـامت بمناقشـــة الاتفاقيــة وبروتوكولهــا الاختيــاري، وواجبــات 
الـدول الأطـراف في تقـديم التقـارير. كمـا لفتـت الانتبــاه إلى أن شــعبة النــهوض بــالمرأة توفــر 
المساعدة الفنية للدول الأطراف التي تطلبـها. كمـا شـاركت الرئيسـة في الاحتفـال بيـوم المـرأة 
العالمي في ٨ آذار/مارس الـذي كُـرس للمـرأة الأفغانيـة، والـذي تليـت خلالـه رسـالة التضـامن 

التي وجهتها اللجنة للمرأة الأفغانية، والتي اعتمدا في دورا السادسة والعشرين. 
وأعلمت السيدة آباكا اللجنة بخصوص مشاركتها في الدورة الثامنة والخمسين للجنـة  - ١٨
ـــه ينبغــي بــذل  حقـوق الإنسـان، وفي عـدة أحـداث جانبيـة لتلـك الـدورة. وأبلغـت اللجنـة بأن
جهود لزيادة تعريـف آليـات حقـوق الإنسـان والمنظمـات غـير الدوليـة الـتي تتخـذ مـن جنيـف 
مقرا لها بأعمال اللجنة وذلك من خلال جملة طرق من بينها استخدام تكنولوجيا الإنترنت. 

وأعلمـت الرئيسـة اللجنـة بأنشـطتها عقـب الحلقـة الدراسـية المعقـودة في معــهد راؤول  - ١٩
واللنبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني والـتي حضرهـا معظـم الأعضـاء. بعـد تلـك الحلقـة 
الدراسية مباشرة، سافرت الرئيسة مع مديرة شعبة النهوض بالمرأة، ورئيسة قسم حقوق المـرأة 
التابعة للشعبة، إلى ستوكهولم للمشاركة في حلقة دراسية دامـت نصـف يـوم للمنظمـات غـير 
الحكومية حول موضوع تنفيـذ التعليقـات الختاميـة للجنـة علـى تقريـر السـويد في تلـك الدولـة 
الطرف. وذكرت أن مستوى الحضور في الحلقة الدراسية كان جيدا وقد أُبدي اهتمام شـديد 
بالاتفاقيــة وبروتوكولهــا الاختيــاري وبعمــل اللجنــة في الســويد. وأتيحــــت للرئيســـة فرصـــة 
الاجتمـاع برئيـس البرلمـــان الســويدي وعــدة وزراء في حكومــة الســويد، الذيــن أعربــوا عــن 
اهتمامـهم إلى أقصـى حـد بأعمـال اللجنـة. ولاحظـت السـيدة آباكـــا أن أنشــطتها في الســويد 
أظهرت بوضوح أن اللجنة ينبغي أن تنظر في إمكانية إنشاء آلية لمتابعة تعليقاـا الختاميـة علـى 
تقارير الدول الأطـراف. وذكـرت أن هـذه المسـألة سـتكون موضوعـا للمناقشـة في الاجتمـاع 
الأول المشـترك بـين اللجـان الـذي سـيعقد في مقــر مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان 
مباشرة بعد انعقاد الدورة السابعة والعشرين للجنـة الـتي سـتحضرها الرئيسـة والسـيدة كـورتي 

والسيدة غونزالس بالنيابة عن اللجنة. 
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الفصل الرابع 
النظـر في التقـارير المقدمـة مـن الـدول الأطـراف بموجـب المـــادة ١٨ مــن 

 الاتفاقية 
مقدمة  ألف -

ـــا الســابعة والعشــرين، في التقــارير المقدمــة مــن ســبع دول  نظـرت اللجنـة، في دور - ٢٠
أطراف بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية: التقرير الأولى والتقرير الدوري الثاني الموحـدان لدولـة 
طرف واحدة؛ والتقرير الأولي والتقارير الدوريـة الثـاني والثـالث والرابـع الموحـدة لثـلاث دول 
ـــدول طــرف واحــدة؛ والتقريــران  أطـراف؛ والتقريـران الدوريـان الموحـدان الرابـع والخـامس ل

الدوريان الرابع والخامس لدولة طرف واحدة. 
وأعدت اللجنة تعليقات ختامية على تقارير الدول الأطراف الـتي نظـرت فيـها. وتـرد  - ٢١
أدناه التعليقات الختامية للجنة بالصيغة التي وضعها ا أعضاء اللجنة، مع موجز للعـروض الـتي 

قدمت ا ممثلات الدول الأطراف تقارير تلك الدول. 
 

النظر في تقارير الدول الأطراف  باء -
التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني الموحـدان  - ١

سورينام 
ــــي الموحـــدين لســورينام  نظـرت اللجنـة في التقريـــر الأولــــي والتقريــــر الـدوري الثان - ٢٢
(CEDAW/C/SUR/1-2) في جلســاا ٥٥٧ و ٥٥٨ و ٥٦٦ المعقــودة في ٧ و ١٣ حزيـــران/ 

يونيه ٢٠٠٢ (CEDAW/C/SR.557 و 558 و 566). 
 

عرض الدولة الطرف للتقرير 
ذكرت ممثلة سورينام، لدى تقديم التقرير، أن حكومتــها تـأخذ مسألــة المـرأة والتنميـة  - ٢٣
والسياسـات المتعلقـة بالجنسـين مـأخذ الجـد الشـديد. وأضـافت أنـــه تم في عــام ١٩٨٣ إنشــاء 
مكتب حكومي رسمـي خـاص بـالمرأة وأنـه تم في عـام ١٩٩٨ إدمـاج المكتـب الوطـني لشـؤون 
الجنسين في وزارة الداخلية. وقالت إن الحكومة شـاركت في المؤتمـرات الدوليـة المتعلقـة بـالمرأة 
والـتي كـانت توصياـا مــدخلات قيــمة في سياســـة الحكومــة فيمــا يتعلــق بمســائل الجنســين. 
وأضـافت أنــه تم إدراج عبـارة خاصـــة تتعلــق بموضــوع الجنســين في الإعــلان الــذي أصدرتــه 
الحكومة للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٥، ثم قامت الحكومــة، آخــذة في الاعتبـار منـهاج عمـل بيجـين 
وخطـة عمـل الجماعـة الكاريبيـة لمـا بعـد بيجـين، بـإعداد خطـة عمـل متكاملـة لمسـألة الجنســين 
للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٥. كذلك تم إنشاء نظام لإدارة مسائل الجنسين من أجـل إدارة وتنسـيق 
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الإجراءات المتصلة بالجنسين في الوزارات المختلفة وضمان تعميـم المنظـور الجنسـاني. وفي عـام 
ـــة بالتشــريعات المتعلقــة بالجنســين مهمتــها تقــديم  ٢٠٠١، أنشـأت وزارة الداخليـة لجنـة معني
المشورة وإعداد التشريعات وفقا للاتفاقية ولاتفاقية البلدان الأمريكيـة بشـأن منـع العنـف ضـد 

المرأة ومعاقبة مرتكبيه والقضاء عليه. 
ومـن أجـل وضـع السياسـة الحاليـــة فيمــا يتعلــق بالجنســين في ســياقها، أبــرزت ممثلــة  - ٢٤
– الاقتصادية والحالة السياسية في البلد. وأشارت بوجـه خـاص إلى  سورينام الحالة الاجتماعية 

الأثر السلبي الخطير للأزمة الاقتصادية الحالية على جميع شرائح اتمع وعلى حياة المرأة. 
وذكرت أن مبدأ المساواة بين المرأة والرجـل منصـوص عليـه في الدسـتور الـذي يحظـر  - ٢٥
التمييز، بما في ذلـك التميـيز علـى أسـاس الجنـس. وأضـافت أنـه إذا مـا تعرضـت امـرأة للتميـيز 

على أساس الجنس فإن بوسعها أن تلجأ إلى المحكمة العادية. 
وأضافت أن الدستور يكفل للمرأة والرجـل في سـورينام فرصــا متسـاوية في الحصـول  - ٢٦
علـى التعليـم. وقـالت إن الدولـة تمـول التعليـم تمويـلا تامـا تقريبـا في جميـع مراحلـه وأن التعليــم 
متـاح مـن حيـث المبـدأ مجانـا لكـل فـرد، وإن كـان مـن المحتمـل أن يتغـير ذلـك بســـبب الأزمــة 
الاقتصادية الراهنـة. وأوضحت ممثلة سورينام أنـه لا تتوافـر بيانـات عـن حـالات التسـرب مـن 
المدارس وإن كــان الاتجـاه العـام هـو تسـرب الفتيـات بسـبب الحمـل. ولتشـجيع الأمـهات مـن 
ــــن، شــرعت الحكومــة في عــام ١٩٨٩ في تنفيــذ مشــروع  المراهقـات علـى اسـتكمال تعليمه
للأمهات – الطالبات انتقل في عـام ١٩٩٢ إلى منظمـة غـير حكوميـة. وأبلغـت الممثلـة اللجنـة 
بأن سورينام كان لديها دائما نظام للصحة العامة متطور إلى حـد معقـول. علـى أـا أضافــت 
أنــه منذ أوائل التسعينيات حدث، بسـبب الفقـر المـتزايد، انخفـاض في فـرص الانتفـاع بـالمرافق 
الطبيـة. وذكـرت أنــه حـتى عـام ٢٠٠٢ كـان هنـاك ٠٠٠ ٦ شـخص مـن المصـــابين بفــيروس 
نقص المناعة البشرية/الإيدز وكان عدد المصابات أكـثر مـن عـدد المصـابين في الفئـات العمريـة 
الأحدث سنا. وأضافـت أن الحكومة، سعيا إلى مكافحة هـذا المـرض، قـامت بعــدة أنشـطة في 

مجالات السياسات والبحوث والتعليم. 
وأشــارت الممثلــة إلى أن الدســتور يكفــل للمــرأة حــــق التصويـــت وحـــق الترشـــيح  - ٢٧
للانتخابات وإلى أن للمرأة في النظام الانتخـابي بسـورينام حـق المشـاركة في تقريـر السياسـات 
الحكوميـة وفي تنفيذهـا. وأضـافت أن مشـاركة المـــرأة في السياســة علــى الصعيــد الوطــني قــد 
ارتفعت نسبتها من ١٠ في المائة في عـام ١٩٩١ إلى ١٩,٦ في المائـة في عـام ٢٠٠٠. وقـالت 
إن المـرأة تشـارك في الحكومـة الحاليـة بنسـبة ١٨ في المائـة كمـا أن هنـاك ثـلاث ســـفيرات مــن 
مجموع السفراء البـالغ ١٥ سـفيرا. وقـالت إن انخفـاض مشـاركة المـرأة في مراكـز اتخـاذ القـرار 
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ترجع إلى عوامل نفسية وعوامـل ثقافيـة. وأضـافت أن ثمـــة حاجـة إلى إجـراء دراسـات كيفيـة 
عن الظروف التي تؤدي إلى مشاركة المرأة مشاركة محـدودة في الحيـاة السياسـية. وذكـرت أن 
الحكومة، سعيا منها إلى تحسين هذا الوضع، قـامت بعـدد مـن الأنشـطة بينـها إصـدار كتيبـات 

لتعزيز الصور الإيجابية عن المرأة. 
وأبلغـت الممثلـة اللجنـة أن ٩٣ في المائـة مـن تقـــارير الشــرطة في عــام ١٩٩٣ كــانت  - ٢٨
تتعلق بسوء المعاملة، وخاصة سوء معاملة المرأة من جـانب زوجـها أو شـريكها. وأضـافت أن 
وزارات العـدل والشـرطة، والداخليـة، والشـؤون الاجتماعيـة والإسـكان قـامت بـدور هــام في 
مكافحة العنف ضد المرأة، وضربت مثلا فذكرت أن وزارة العدل شـاركت في جميـع اللجـان 
التي تسعى إلى إجراء التغيــيرات التشـريعية بينمـا تقـوم وزارة الشـؤون الاجتماعيـة، مـن خـلال 
مكتب شؤون الجنسين التابع لها، بدور تيسيري في أنشطة الرعايـة وتقـديم المشـورة والتدريـب 
في إطار القضاء على العنف ضد المرأة. كذلك أبلغت الممثلة اللجنة عن التدريب الـذي تلقــاه 
أعضاء البرلمان في عام ٢٠٠٠ كخلفية لوضع التشريعات المتعلقـة بـالعنف ضـد المـرأة وبحقـوق 
المـرأة. وقـالت إن عـددا مـن المنظمـات الحكوميـة يقـوم أيضـا بـــدور نشـــط في الــبرامج المحليــة 

الرامية إلى الإقلال من حدوث العنف ضد المرأة. 
وفي الختـام، أشارت الممثلة إلى أن السياسة الوطنية فيما يتعلق بمسائل الجنسين تشـمل  - ٢٩
جميع االات الواردة في الاتفاقية. كذلك أبرزت التعاون المثمر بـين الحكومـة واتمـع المـدني 
في إعداد التقرير. وذكرت أن المنظمات غير الحكومية قامت بدور هام في تحقيق المسـاواة بـين 
الجنسين في بلدها وأن هذه المنظمات تقوم بدور نشـط جدا في وضع وتنفيذ السياســة الوطنيـة 

الحالية فيما يتعلق بالجنسين. 
 

التعليقات الختامية للجنة 
مقدمـــة 

تثنــي اللجنـة علـى الدولـة الطـرف لتصديقـها علـى الاتفاقيـة بــدون تحفظــات في عــام  - ٣٠
١٩٩٣ ولتقريرها الأولـي وتقريرها الثاني الموحــدين اللذيـن التــزمت فيـهما، علـى الرغـم مـن 
تأخـرهما، بالمبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلـق بـإعداد التقـارير الأوليـة. وقـد لاحظـت اللجنـة 

أن كمية البيانات المستكملة كانت محدودة في عدد من االات. 
وتثنـــي اللجنــة علــى الدولــة الطــرف لإيفادهــا وفــدا رفيــع المســتوى برئاســة وزيــر  - ٣١
الداخلية، وتعـرب عن تقديرها للبيان الشفوي الذي قُـدمت فيـه معلومـات إضافيـة عـن الحالـة 
الراهنـة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ الاتفاقيـة في سـورينام والـردود علـــى بعــض الأســئلة الشــفوية الــتي 
طرحتها اللجنة. وترحب اللجنة بما أعلنه الوزير من أن تقرير سورينام الدوري القـادم سـيقدم 
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إلى اللجنة في شباط/فبراير ٢٠٠٣ وأن الدولة الطرف سوف تورِد في ذلك التقريـر الإجابـات 
المعلقـة على الأسئلة المطروحة شفويا. 

ـــة بحقيقــة أن الدولــة الطــرف تعــتزم اتخــاذ إجــراءات للتصديــق علــى  وترحـب اللجن - ٣٢
البروتوكول الاختياري للاتفاقية. 

 
الجوانب الإيجابية 

ـــا تقريرهــا بالتعــاون مــع اتمــع المــدني،  تثنــي اللجنـة علـى الدولـة الطـرف لإعداده - ٣٣
وخاصة المنظمات غير الحكومية. وتحيط اللجنة علما مع الارتيـاح بـأن الدولـة الطـرف تسلِّــم 

بأهمية دور المنظمات غير الحكومية العاملة في مجالَــي حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. 
وتحيط اللجنة علما مع التقدير بتنفيذ نظام إدارة مسائل الجنسين لتنسيق تطبيـق خطـة  - ٣٤
ـــف  العمـل المتكاملـة فيمـا يتعلـق بمسـائل الجنسـين وتنسـيق المبـادرات المتعلقـة بالجنسـين في مختل
الــــوزارات وهي ترحب أيضـا بمـا تــم في سـورينام مـن وضــع واعتمـاد خطــة عمـل متكاملـة 
فيما يتعلق بمسائل الجنسين (٢٠٠٠-٢٠٠٥) تأخذ في الاعتبار منـهاج عمـل بيجـين، وخطـة 

عمل الجماعة الكاريبية لما بعد بيجين والأولويات الوطنية لسورينام. 
وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على ما قامت به في عام ٢٠٠١ مـن تعيـين لجنـة معنيـة  - ٣٥
بتشريعات الجنسين مكلفة بمهمـة إعـداد تشـريعات تراعـــى فيـها مسـائل الجنسـين واسـتعراض 
مشــروعات القوانــين المتصلــة بالاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بالمســاواة بــين الجنســين وتقـــديم 

توصيات بشأن أيــة تشريعات جديدة. 
ـــة الطــرف لدعمــها لنــهج في التنميــة يستنــــد إلــــى حقــوق  تثنــي اللجنـة علـى الدول - ٣٦
الإنسـان ويمثِّـــل فيـه التثقيـف في مجـال حقـوق الإنسـان عنصـرا أساسـيا. وتثنــــي اللجنــة علــى 
الدولة الطرف لقيامهـــــــا بوضع مشروع التثقيــف في مجـال حقـوق الإنسـان الـذي يسـتهدف 
زيادة الوعي فيما يتعلق بأهمية صكـوك حقـوق الإنسـان وضـرورة تنفيذهـا. وتأمــل اللجنـة في 
أن يكون نشـر المعلومات عن الاتفاقية جـزءا مـن هـذا المشـروع، وتــود أن تــحاط علمـا بـأثر 

المشروع في التقرير الدوري القادم. 
تثنــي اللجنـة علـى الدولـة الطـرف لقيامـــها برعايــة وتشــجيع مســألة المسنـــات علــى  - ٣٧

الصعيد الدولي. 
تثنـي اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذته من إجراءات وتدابـير لمكافحـة العنـف ضـد  - ٣٨
المرأة، ولا سيما العنـف المـترلي، ومعاقبـة مرتكبيـه والقضـاء عليـه وتتطلـع إلى مزيـد مـن تعزيـز 

الأنشطة في هذا اال. 
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مجالات الانشغال الرئيسية والتوصيات 
يقلــق اللجنة أن الاتفاقية لم يتـم إدماجـها في التشـريعات المحليـة وأنـــه لم يتـم تضمـين  - ٣٩
الدستور أحكاما تنص على سبل انتصاف محلية من أجل إنفاذ الحكـم الدسـتوري الـذي يحظـر 

التمييز على أساس الجنس. 
توصــي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تتخـذ خطـوات لإدمـاج الاتفاقيـــة في قوانينــها  - ٤٠
المحليـة وأن تضـع إجـراءات تمكـن النسـاء مـن الإنفـاذ الفعـــال لحظــر التميــيز علــى أســاس 
الجنس. وتوصــي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برامج للتوعية بشأن الاتفاقية والدسـتور 
وسـبل الانتصـاف هـذه. وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف أن تقـدم في تقريرهـا الــدوري 
القـادم معلومـات عـن التقـدم المحـرز في هـــذا الصــدد، يتضمــن معلومــات عمــا إذا كــانت 

الاتفاقية والدستور قد احتجَّــت ما نسـاء أمام المحاكم المحلية. 
تلاحـظ اللجنة مع القلق أن عددا من الأحكام الموجودة بالتشـريعات المحليـة، بمـا فيـها  - ٤١
قانون الموظفين وقانون الهويـة وقـانون الجنسـية والإقامـة وقـانون الانتخابـات، تسـمح بـالتمييز 
ـــالتمييز ضـــد المــرأة.  ضـد المـرأة. كذلـك يقلــق اللجنـة بـــطء الإصـلاح القـانوني فيمـا يتعلـق ب
وتلاحـظ اللجنـة علـى وجـه الخصـوص أن تعديـل قـانون العقوبـات الـذي يجـــرم التميــيز علــى 

أساس نوع الجنس والمقدم إلى مجلس الدولة في عام ١٩٣٣ ما زال معلقا حتى الآن. 
ـــأن تقــوم الدولــة الطــرف باســتعراض قوانينــها الحاليــة وتعديــل  توصــي اللجنـة ب - ٤٢
الأحكـام التمييزيـة بمـا يجعلـها متمشـية مـع الاتفاقيـة ومـع الدســـتور، والعمــل علــى تحقيــق 

التوافق بين جميع التشريعات الوطنية من ناحية والاتفاقيات الدولية من ناحية أخرى. 
يقلــق اللجنـة أن مـا يبـدو مـن انعـدام التنسـيق بـين الآليـات المختلفـــة المتعلقــة بمســائل  - ٤٣
الجنسين وعدم التحديد الواضح الات المسـؤولية يمكـن أن يتسـبب في وجـود عراقيـل تعـوق 

تنفيذ الاتفاقية. 
توصــي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تحـدد بوضـوح ولايـات ومسـؤوليات الآليــات  - ٤٤

المختلفة المتعلقة بمسائل الجنسين وأن تحـدد بوضوح التفاعل فيما بيـنها. 
تعـرب اللجنـة عـــن قلقــها مــن أن المكتــب الوطــني لشــؤون الجنســين التــابع لــوزارة  - ٤٥
الداخلية، المسؤول عــن وضـع وتنفيـذ السياسـات الحكوميـة المتعلقـة بمسـائل الجنسـين لا تتوفـر 
لديه موارد بشرية ومالية وماديـة كافيـة لإنجـاز عملـه وكذلـك تحيـط اللجنـة علمـا بـأن المعـهد 
الوطني لتعزيز وحمايـة حقـوق الإنسـان الأساسـية لم يعمـل منـذ عـام ١٩٩٥، ويمكـن أن يؤثـر 

ذلك سلبيا في تعزيز وحماية الحقوق الإنسانية للمرأة. 
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توصــي اللجنـة الدولـة الطـرف بـتزويد المكتـب الوطـني لشـؤون الجنسـين بـــالموارد  - ٤٦
البشـرية والماليـــة والماديــة الكافيــة لإبــراز دوره وتحقيــق فعاليتــه وضمــان التنفيــذ الفعــال 
للسياسات والبرامج الحكومية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. كذلك تشجع اللجنة تعميـم 
المنظور الجنساني في جميع الوزارات. وتوصي اللجنة أيضا بأن تتخذ الدولـة الطـرف تدابـير 
لإعادة تنشيط المعهد الوطـني لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان الأساسـية وكفالـة أن يضمـن 

عمله منظورا جنسانيا. 
تـقلــق اللجنــة المواقـف النمطيــة العميقـة الجـذور الـتي ـدد بتقويـــض حقــوق النســاء  - ٤٧
والفتيات، كما يقلقها ما يبدو من قبول الدولـة الطـرف للمشـاركة المحـدودة للمـرأة في الحيـاة 

العامة والحياة السياسية نتيجة لتلك المواقف. 
يب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لتغيير المواقف النمطية المتعلقـة  - ٤٨
بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل، بما في ذلك تغييرها عن طريق زيـادة الوعـي والحمـلات 
التثقيفية الموجهة إلى المرأة والرجل على السواء وإلى وسائل الإعلام. وتشـدد اللجنة علـى 
أن أيــة سياسة تقوم على المساواة بين الجنسين امتثالا للاتفاقيـة تقتضـي التسـليم بـأن المـرأة 
يمكن أن تقوم بأدوار مختلفـة في اتمـع، وليـس بمجـرد الـدور الهـام لـلأم والزوجــة، بحيـث 
ـــاعل في  لا تقتصـر مسـؤوليتها علـى الأطفـال والأسـرة وإنمـا تكـون لهـا مسـؤوليتها كفـرد ف

مجتمعها المحلي وفي اتمع بوجـه عام. 
يقلـق اللجنة أن العقوبة المقررة لمـن يستغلون البغايا عقوبــة هيــنة وأن مسـتغلي البغايـا  - ٤٩
لا يتعرضـون للمقاضـاة. وتلاحـظ اللجنـة مـع الأسـف أن الاتجـار بالنسـاء والطفـلات ليـس لــه 
تعريـف قـانوني ولم يحصـل علـى الاهتمـام الـــذي يســتحقه. ويقلـــق اللجنــة بوجـــه خــاص أن 
المشكلة يـنظر إليها على أا جريمة من جرائم الآداب العامة وليس على أا مسألة من مسـائل 
حقوق الإنسان، كما يقلقها عدم التصدي لهذه المشكلة بسبب قـلة البيانات المتاحـة. وتعـرب 
اللجنة عن قلقها لأن العقوبة القصوى المقررة للاتجار في البشر وهي خمس سـنوات قـد تكـون 
مسرفة في الرأفة إذا ما أُخــذ في الاعتبـار مـا ينطـوي عليـه هـذا الاتجـار مـن انتـهاكات خطـيرة 

لحقوق الإنسان. 
توصــي اللجنـة بوضـع برامـج عمـل للنسـاء اللاتــي يفـرض عليـهن الفقــــر ممارســة  - ٥٠
البغـاء، ووضـع سياسـات تكفـل ملاحقـــة مـــن يســتغلون البغايــا وملاحقـــة الكبــار الذيــن 
يسـتغلون البغايـا مـن الأطفـال، وفـرض عقوبـات أشــد علـى هـؤلاء جميعـا. كذلـك توصـــي 
ـــث تشــمل ملاحقـــة الجـــناة  اللجنـة بوضـع اسـتراتيجية شـاملة لمكافحـة الاتجـار بـالمرأة، بحي
وتقرير العقوبات المناسبة لهم، وحماية الشهود، وإعادة تأهيل النسـاء والفتيـات الـلاتي كُــن 
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ضحايا للاتجار. وتوصـي اللجنة بأن تنظر الدولة الطـرف في زيـادة العقوبـة المقـررة للاتجـار 
بالمرأة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها التـالي معلومـات شـاملة عـن 
البغاء والاتجار بالنساء والفتيات بمــا يتيـح للجنـة أن تفـهم علـى وجــه أفضـل مـدى انتشـار 

هاتين المشكلتين في سورينام. 
علـى الرغـم مـن الجـهود الإيجابيـة الـتي قـامت ـا مختلــف الــوزارات لمكافحــة العنــف  - ٥١
وحماية النساء والأطفال من جميع أشكال الإساءة العقلية والبدنية وما قامت به المنظمـات غـير 
الحكومية وجماعات اتمع المحلي فيما يتعلق ذه المسألة، فإن اللجنة تعرب عن قلقـها مـن أن 
العنف ضد المرأة مـا زال يمثـل واقعـا خطـيرا في سـورينام. علـى أن اللجنـة تـرى أنـه ممـا يبعـث 
على الأمل ما تحقق من زيـادة الوعـي بـين النسـاء كمـا يتبـين مـن ارتفـاع نسـبة النسـاء الـلاتي 
أبلغن الشرطة بوقوع حوادث عنف. وتلاحظ اللجنة مع القلق أنـه، وفقـا لدراسـة أجريـت في 
عام ١٩٩٨، أشارت ٥٠ في المائة من النساء إلى وجود مضايقة جنسية في مكان العمـل كمـا 

تعرض ثلث النساء بالفعل لمضايقات جنسية في مكان العمل. 
تحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أولوية عالية لتدابــير التصـدي للعنـف ضـد  - ٥٢
المرأة في الأسرة وفي اتمع وفقا للتوصية العامة رقم ١٩ للجنة وللإعلان المتعلق بالقضـاء 
على العنف ضد المرأة(١). وتأمل اللجنــة في أن يتضمـن التقريـر الـدوري الثـالث معلومـات 
عـن تقريـر اللجنـة الحكوميـة المعنيـة بقـانون الآداب العامـة الـذي صـــدر بــه المرســوم رقــم 
٨٢١٢ في ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦. كذلك تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن 
تقدم معلومات في تقريرها الدوري القادم المتعلق بما إذا كانت الدولة الطرف، على النحو 
المذكـور في التقريريـن، قـد أنشـأت لجنـة وطنيـة تتـولى إعـداد حصـــر بالتشــريعات المتعلقــة 
بالعنف ضد المرأة وتنظر في مدى اتفاق هذه التشريعات مع المعـاهدات، وأن تقـدم تقريـرا 

عن أي تقدم تحقق في هذا الصدد. 
يقلـق اللجنـة أن الاغتصـاب في إطـار العلاقـة الزوجيـة لا يعتـبر جنايـــة وأنــه لا توجــد  - ٥٣

بيانات كمية عن هذا الشكل من أشكال العنف المترلي. 
ـــريم الاغتصــاب في العلاقــة الزوجيــة وعلــى  تحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تج - ٥٤
ملاحقة المتهمين بارتكاب هذه الجريمة وتقديم بيانات عن هـذا الشـكل مـن أشـكال العنـف 

المترلي في تقريرها الدوري القادم. 
تلاحظ اللجنة أهمية كفالة أوسع مشاركة ممكنة للمـرأة لتحقيـق التمثيـل الكـافي علـى  - ٥٥
جميع المستويات في سورينام، ولهذا يقلقها نقص تمثيل المرأة في هيئات اتخـاذ القـرار في الهيـاكل 
السياسية والاقتصادية. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من مشـاركة عـدد كبـير مـن النسـاء في 
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برامــج التدريــب المتعلقــة بوظــائف الســلك الدبلوماســي فــإن مشــاركة المــرأة منخفضــــة في 
المستويات العليا بالسلك الدبلوماسي. 

توصي اللجنة باعتماد استراتيجية لزيادة عدد النساء في هيئات اتخـاذ القـرار علـى  - ٥٦
جميع المستويات وفي جميع االات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير خاصة 
مؤقتـة وفقـا للفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة لزيـادة عـدد النسـاء في مســـتويات اتخــاذ 
القرار بالحكومة والهيئات الحكومية والإدارة العامة والبعثات الدبلوماســية. كذلـك توصـي 
اللجنة بأن تعزز الدولة الطـرف جـهودها لتنظيـم برامـج تدريـب خاصـة للمـرأة وأن تقـوم 

بانتظام بتنظيم حملات لزيادة الوعي في هذا الصدد. 
يقلق اللجنة أنه في بعض المؤسسات التعليمية لا يسمح دائما للأمهات من المراهقـات  - ٥٧
بإعـادة الالتحـاق بـــالمدارس الإعداديــة بســبب الفكــرة الشــائعة وهــي أن �صغــار الأمــهات 
سيكون لهن أثر سلبي على سائر الفتيات�، علـى حـين أن الآبـاء مـن المراهقـين لا يمنعـون مـن 

الالتحاق بالمدارس. 
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن المناهج الدراسية تثقيفا جنسـيا يناسـب  - ٥٨
أعمـار التلاميـذ والقيـام بحمـلات للتوعيـة لمنـع الحمـل بـين المراهقـات. وتطلــب اللجنــة إلى 
الدولة الطرف أن تضمـن تقريرهـا الـدوري القـادم معلومـات عـن أثـر الـبرامج الراميـة إلى 
ـــة الدولــة الطــرف علــى اعتمــاد التدابــير  منـع الحمـل بـين المراهقـات. كذلـك تحـث اللجن
القانونية والإدارية اللازمة التي تحظر على المدارس حرمـان الأمـهات الصغـيرات والحوامـل 

من المراهقات من الالتحاق بالمدارس. 
تعرب اللجنة عن قلقها للممارسات التمييزية ولبعض الأحكام الواردة بقـانون العمـل  - ٥٩
والـتي يمكـن أن تـؤدي إلى التميـيز ضـد العـاملات فيمـــا يتعلــق بالصحــة الإنجابيــة وبالأمومــة، 
وتلاحظ أنه يحدث في الخدمة المدنيــة تميـيز ضـد المـرأة عندمـا تـتزوج أو عندمـا تصبـح حـاملا. 
وتلاحظ اللجنة عدم وجود قوانين تتعلق بالمرونة في ساعات العمل وأن لصاحب العمل الحـق 

في تخفيض عدد أيام العطلة في السنة التي تحصل فيها المرأة على إجازة الأمومة. 
توصي اللجنة بأن تستبعد الدولة الطرف النصوص التمييزية في قوانين العمل وفقا  - ٦٠
للمـادة ١١ مـن الاتفاقيـــة وأن تكفــل للمــرأة العاملــة حقــوق مكافئــة لحقــوق الرجــل في 
ظروف العمل وفي استحقاقات الضمان الاجتماعي، فضلا عن حمايـة الأمومـة، دون تميـيز، 

بموجب الفقرة ٢ من المادة ٤ من الاتفاقية. 
تلاحظ اللجنة مع القلق أن معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز قـد  - ٦١
زادت وأن معظم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من الشـباب الذيـن تـتراوح أعمـارهم 
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بـين ١٥ سـنة و ٢٩ سـنة، كمـا تلاحـظ أن الفتيـات يصـبن ـــذا المــرض في أعمــار أقــل مــن 
الأعمار التي يصاب فيها الأولاد. 

تحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى التصـدي للجوانـب المتعلقـة بالجنســـين بالنســبة  - ٦٢
لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك تفاوت القوى بين المرأة والرجل ممـا يمنـع 
المـرأة في كثـير مـن الأحيـان مـن الإصـــرار علــى الممارســات الجنســية المأمونــة والمســؤولة. 
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لزيادة وعي النساء والفتيات وتثقفـهن 
فيمـا يتعلـق بسـبل الحمايـة الذاتيـة. وتحـث اللجنـة الدولـة الطـــرف علــى كفالــة أن تكــون 
للنساء والفتيات حقوق مكافئة لحقوق الرجل فيما يتعلق بالحصول علـى الرعايـة الصحيـة 

وعلى الخدمات الاجتماعية. 
تلاحـظ اللجنـة مـع القلـق أنـه توجـد بقـانون العقوبـات أحكـام تتعلـق بتنظيـم الأســرة  - ٦٣
ـــق اللجنــة أن المــرأة  (عـرض وتقـديم وسـائل منـع الحمـل) ولكـن هـذه الأحكـام لا تنفـذ. ويقل
وحدها هي المقصودة بمنع الحمل لأن عدد حالات استخدام العوازل الذكريـة الـتي يبلـغ عنـها 
لا تزيـد عـن ٣ في المائـة. كذلـك تلاحـظ اللجنـة أنـه لا تتوافـر معلومـــات أو إحصــاءات عــن 
االات الهامة الأخـرى مـن مجـالات صحـة المـرأة، بمـا فيـها انقطـاع الطمـث وسـرطان الرحـم 

وسوء استعمال العقاقير بما فيها الطباق، والجوانب العقلية والنفسية من صحة المرأة. 
توصي اللجنة بإلغاء القوانين التي تقيد أنشطة تنظيم الأسرة. وتحث اللجنة الدولـة  - ٦٤
الطرف على تزويد الرجال والنساء بمعلومات عن تنظيم الأسـرة، وإدخـال برامـج تشـجع 
الرجل على أن يشارك في مسؤوليات تنظيم الأسرة. وتشدد اللجنة على أهميـة المـادة ١٢ 
من الاتفاقية وتحث الدولة الطرف على تنفيذ سياسات وبرامج تتفق والتوصية العامـة رقـم 
٢٤ من توصيات اللجنة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلـة في 

تقريرها الدوري القادم عن االات الهامة الأخرى من مجالات صحة المرأة.  
يقلق اللجنة وضع المرأة الريفية، وخاصة بين الهنود الأمريكيين والمـارون مـن السـكان  - ٦٥
المحليـين، في الســـهل الســاحلي وفي المنــاطق الداخليــة بســورينام، الذيــن هــم في وضــع يتســم 
بالحرمان نظرا لضعف الهياكل الأساسية، وقلة الأسـواق، والعقبـات الـتي تحـول دون الحصـول 
على الأراضي الزراعية وعلى الائتمان الزراعي، وانخفـاض معـدلات الإلمـام بـالقراءة والكتابـة، 
والجـهل بالتشـريعات القائمـة، وقلـة الخدمـات، والتلـوث البيئـي. وتلاحــظ اللجنــة مــع القلــق 
الانعدام الخطير لأية سياسات محددة في جميع هذه االات، بما في ذلك مجالات تنظيم الأسـرة 
ومنـع انتشـار الأمـراض الـتي تنتقـل بالاتصـال الجنسـي ومنـها فـــيروس نقــص المناعــة البشــرية. 
كذلـك يقلـق اللجنـة أن عمـل المـرأة في المنـاطق الريفيـة لا يعتـبر عمـلا منتجـا، وأن هـذه المــرأة 
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لا يكاد يوجد لها أي تمثيل على الإطلاق في هيئات الحكم المحلي. كذلك يقلـق اللجنـة انعـدام 
أية معلومات مفصلة عن حالة المسنات في المناطق الريفية.  

تحـث اللجنـة الدولـــة الطــرف علــى توجيــه عنايتــها الكاملــة لاحتياجــات النســاء  - ٦٦
الريفيات، بمن فيهن المسنات، وخاصة نساء الهنود الأمريكيين والمارون لضمـان اسـتفادن 
من السياسات والبرامج في جميع االات، وخاصة في مجالات الصحــة والتعليـم والخدمـات 
الاجتماعية واتخاذ القرار. وتطلب اللجنــة إلى الدولة الطرف أن تضمـن تقريرهـا الـدوري 

القادم معلومات مفصلة في هذا الصدد.  
تقلـق اللجنـة نـدرة التفـاصيل في تقريـر الدولـة الطـرف عـن الأهليـة القانونيـــة للمــرأة،  - ٦٧
وخاصة المرأة غــير المتزوجـة، في إطـار المـادتين ١٥ و ١٦ مـن الاتفاقيـة. ويقلقـها أيضـا التـدني 

الشديد لسن الزواج في بعض الجماعات. 
تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعرض قانوا المتعلـق بـالزواج وأن تضمـن  - ٦٨
تقريرهـا القـادم مزيـدا مـن المعلومـات والبيانـات، بمـا في ذلـــك الأحكــام القضائيــة، بشــأن 
القضايـا المتعلقـة بالإقامـة ومحـل الإقامـة المعتـاد والســـفر، وكذلــك فيمــا يتعلــق بالأطفــال. 
وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومـات عـن 

التقدم المحرز فيما يتعلق بإصلاح القوانين المتعلقة بالزواج. 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختيـاري  - ٦٩
ـــادة ٢٠ مــن الاتفاقيــة المتعلــق بموعــد  للاتفاقيـة وقبـول التعديـل الخـاص بـالفقرة ١ مـن الم

اجتماع اللجنة. 
مراعاة للأبعاد المتعلقة بمسائل الجنسين في الإعلانات والبرامج ومناهج العمل الـتي  - ٧٠
اعتمــدت في مؤتمــــرات الأمـــم المتحـــدة ذات الصلـــة، وفي مؤتمـــرات القمـــة والـــدورات 
الاسـتثنائية للاسـتعراض (مثـل دورة الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية لاســـتعراض وتقييــم تنفيــذ 
برنـامج عمـل المؤتمـر الـدولي للسـكان والتنميـة، (الـدورة الاســـتثنائية الحاديــة والعشــرون) 
والدورة الاستثنائية المعنية بـالطفل (الـدورة الاسـتثنائية الثانيـة والعشـرون) والمؤتمـر العـالمي 
لمناهضـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصــب، 
والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تـدرج معلومـات 
عن تنفيذ جوانب هذه الوثائق المتصلة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية في تقريرها الــدوري 

المقبل.  
تحث اللجنة الحكومة على أن ترد في تقريرها الدوري القادم علـى المسـائل المتبقيـة  - ٧١
من بين المسائل المثارة في الحوار البناء، وعلى المسائل المحـددة الـتي أثـيرت في هـذه النتـائج. 
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كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف علـى تحسـين جمـع وتحليـل البيانـات الإحصائيـة، موزعـة 
حسب نوع الجنس والسن، وتقديم هذه البيانات في تقريرها القادم إلى اللجنة. 

تطلـب اللجنـة تعميـم نـص هـذه النتـائج علـى أوســـع نطــاق في ســورينام لإطــلاع  - ٧٢
الجمـهور، وإطـلاع المديريـن والمسـؤولين والسياسـيين بوجـه خـاص، علـى التدابـير المتخـــذة 
لضمان المساواة القانونية والفعليــة بـين الرجـل والمـرأة وعلـى التدابـير التكميليـة الـتي يلـزم 
اتخاذها في هذا اال. كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف علـى مواصلـة التعريـف الواسـع، 
وخاصــة بــين الروابــط النســائية ومنظمــــات حقـــوق الإنســـان، بالاتفاقيـــة وبروتوكولهـــا 
الاختيـاري الـتي انعقـدت في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، وبالتوصيـات العامـة للجنـة، وإعــلان 
ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة للجمعية العامـة، وتنـاولت موضـوع 
�المــرأة في عــام ٢٠٠٠: المســاواة بــين الجنســــين والتنميـــة والســـلام في القـــرن الحـــادي 

والعشرين�. 
 

التقرير الجامع الذي يتضمن التقرير الأولي والثاني والثالث والرابع  - ٢
سانت كيتس ونيفيس 

نظـــــــرت اللجنـــــة فـــــي التقريــــر الأولي والثــاني والثــالث والرابــع لســانت كيتــــس  - ٧٣
ونيفيــــس (CEDAW/C/KNA/1-4) في جلســــاا ٥٥٣ و ٥٥٤ و ٥٥٦، المعقــــــودة يومـــــي 

٥ و ١٦حزيران/يونيه ٢٠٠٢ (انظر CEDAW/C/SR.553، 554 و 556) 
 

عرض الدولة الطرف للتقرير 
قال ممثل سانت كيتس ونيفيس في معرض تقديمه للتقرير إنه يسلِّم بما بذلته المنظمـات  - ٧٤
غير الحكومية والجماعات النسائية والوكـالات الدوليـة مـن جـهود وبمـا قدمتـه مـن مسـاهمات 
لخدمة قضية المرأة في البلـد وأعـرب عـن أسـفه لتقـديم تقـارير سـانت كيتـس ونيفيـس الدوريـة 

الموحدة التي تضم التقرير الأولي والثاني والثالث والرابع إلى اللجنة في موعد متأخر. 
وأحـاط الممثـل اللجنـة علمـا بمـا يوجـد في الدولـة الطـرف مـن هيـاكل مؤسسـية تعـــنى  - ٧٥
بقضايـا المـرأة. وقـال إن الآليـات الوطنيـة لشـؤون المـرأة تشـمل وزارة الشـؤون الجنسـانية الـــتي 
أُنشئت أصلا في عام ١٩٨٤ تحت اسـم وزارة شـؤون المـرأة، ولجنـة مشـتركة بـين الـوزارات، 
ولجنة وطنية استشارية ومراكز لتنسيق المسـائل الجنسـانية. وقـد عـززت هـذه الآليـات الوطنيـة 
بزيادة مخصصاا من الميزانية ومن الموارد البشرية. وتغير في عـام ٢٠٠٠ اسـم الـوزارة ليصبـح 
وزارة الشؤون الجنسانية إذ رُئي أن هذه التسـمية تعـبر علـى نحـو أدق عـن الأهـداف المتوخـاة 

فيما يتعلق بنوع الجنس والتنمية مع إشراك كل من المرأة والرجل في اتخاذ القرارات. 
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ـــتي  وأشـار إلى الخطـة الوطنيـة للفـترة ١٩٩٦-٢٠٠٠ بشـأن نـوع الجنـس والتنميـة، ال - ٧٦
وضعتها واعتمدا الحكومة في عام ١٩٩٦، فقال إن الخطة تشمل خمسة مجالات من مجـالات 
الاهتمام الاثني عشر الحاسمة الـمُـبرزة في منهاج عمل بيجين وهي، العنف ضد المـرأة والطفـل، 
والفقـر، والآليـات المؤسسـية، والصحـة والقيـادة. وقـال أيضـا إن حكومـة بلـــده تبنــت تعميــم 
المنظور الجنساني باعتباره أكـثر وسـيلة عمليـة لضمـان مشـاركة المـرأة في التنميـة الوطنيـة علـى 

قدم المساواة مع الرجل. 
وأكـد علـى أنـه بـالرغم ممـا حققتـه سـانت كيتـس ونيفيـس مـن تقـــدم كبــير في مجــال  - ٧٧
إشـراك المـرأة، فإنـه ليـس هنـاك بعـد العـدد المطلـوب مـن النسـاء علـى كـل مـن مسـتوى اتخـــاذ 
القرارات، والتمثيل السياسي. فهناك في تاريخ البلد ثلاث نساء فقط انتخـبن لمنصـب سياسـي 

ولم يحدث أن عينت أي امرأة في منصب سفير. 
وأبلغ اللجنة أن سانت كيتس ونيفيس حققـت نجاحـا في التصـدي للعنـف ضـد المـرأة  - ٧٨
أكبر من أي نجاح حققتـه في أي مجـال آخـر. ووصـف في هـذا الصـدد بعـض المبـادرات الهامـة 
الـتي بدئـت خـلال الفـترة المسـتعرضة، كـدورات التوعيـة بشـأن العنـف الجنسـاني الـتي نظـــرت 
لضبــاط الشــرطة وممرضــات الصحــة العامــة والأخصــائيين الاجتمــاعيين ومقدمــــي المشـــورة 
ـــف العــائلي الــذي قُــدم وصــدر في عــام ٢٠٠٠،  وأخصـائيي التوجيـه الوظيفـي، وقـانون العن
ومختلـف الأنشـطة الإعلاميـة وحمـلات إذكـاء الوعـي، ومـن بينـها الحملـة الـتي جـــرت في عــام 
١٩٩٧ تحت شعار �لا تسامح إطلاقا�، والحملة التي جرت في ١٩٩٧-١٩٩٨ تحت شـعار 

�حياة خالية من العنف�.  
ووصـف نسـبة عـدد الإنـاث إلى عـدد الذكـور بأـا ممتـازة. وقـال إن إحصـاءات عــام  - ٧٩
٢٠٠١ بشأن القيد في التعليم تشير إلى أن معدل قيد الإناث علـى جميـع المسـتويات، باسـتثناء 
التعليم الابتدائي، يفوق معدل قيد الذكور. وقد أعلن عن انتـهاج سياسـة جديـدة تؤكـد حـق 
الحوامل والأمهات من المراهقات في العودة إلى المدرسة. وقد أطلق في هـذا الصـدد في تشـرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ �مشروع فيولا� الذي يرمي أساسا إلى يئـة بيئـة يمكـن فيـها للأمـهات 

المراهقات استكمال تعليمهن. 
وأشـار أيضـا إلى عـدة منجـزات تحققـت في مجـال الصحـة ولا ســـيما مــا بذلتــه وزارة  - ٨٠
الصحة من جهود لتخفيض معدل الوفيات النفاسـية إلى مـا يقـرب مـن الصفـر قـدر الإمكـان، 
ولتنفيذ برامج صحية لفترة ما قبل الولادة وبعدها لكفالة تمتع المرأة بصحة مثلى. وأشار أيضـا 
إلى أن المراكـز الصحيـــة وكذلــك جمعيــة تنظيــم الأســرة تقــدم خدمــات تنظيــم الأســرة وأن 

خدمات الكشف عن سرطان الثدي والرحم تقدم رسميا دون مقابل. 
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وأبلــغ الممثــل اللجنــة أنــه بــالرغم مــن أن أداء المــرأة يفــوق أداء الرجــل في مختلــــف  - ٨١
مستويات التعليم، لم تترجم هذه النتيجة إلى عوائد اقتصاديـة لصـالح المـرأة. ذلـك لأن العنصـر 
النسـائي ظـل مكثفـا في أقـل الأعمـال أجـــرا. ثم أن الكثــيرات مــن النســاء يتحملــن بمفردهــن 
مســؤولية رعايــة الأطفــال ممــا يحملــهن عبئــا ماليــا. وذكــر الممثــــل أيضـــا أن وزارة شـــؤون 
المرأة/الشؤون الجنسانية نفذت دومـا برامـج تسـعى إلى تشـجيع المـرأة علـى تحسـين قدراـا في 
مجال الرعاية. فقد نظمت في كل مجتمـع ريفـي برامـج للتـدرب علـى المـهارات تشـمل عنصـرا 
ـــيرات يعملــن لحســان أو  يتعلـق باكتسـاب روح مزاولـة الأعمـال الحـرة وأصبحـت نسـاء كث

استعن بتلك المهارات المكتسبة لزيادة دخلهن. 
وختم بالقول إن إدارة تقديم المشورة في وزارة التنمية الاجتماعيـة والشـؤون اتمعيـة  - ٨٢
والجنسانية وضعت برنامجا لتثقيف الآباء حقق نجاحا كبيرا حيث أمكن للآباء أن يتفاعلوا مـع 
ميسري البرنامج في أجـواء لا يشـعرون فيـها بـأم مـهددون. وقـد كـان ذلـك أيضـا في صـالح 
المرأة والطفل لأن إحساس الرجل بدور المرأة من حيث تغذية الطفـل وجدانيـا وعاطفيـا سـهل 
تعميم المنظور الجنسـاني في الوسـط العـائلي. وكـان مـن نتيجـة ذلـك أن أُنشـئت جمعيـة وطنيـة 

للآباء. 
 

الملاحظات الختامية للجنة 
مقدمة 

تثنـي اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها في عـام ١٩٨٥ دون تحفـظ علـى الاتفاقيـة  - ٨٣
ولإعدادهـا وتقديمـها لتقريرهـا الأولي والثـاني والثـالث والرابـع، وتشـكر الدولـة الطـــرف علــى 
ما بذلته من جهود امتثلت فيها، في صياغـة التقريـر، المبـادئ التوجيهيـة المقدمـة مـن اللجنـة في 

هذا الشأن. 
وتشـكر اللجنـة أيضـا الدولـة الطـرف الـتي أرسـلت وفـدا رفيـع المسـتوى يقـوده وزيـــر  - ٨٤
التنميـة الاجتماعيـة والشـؤون اتمعيـة والجنسـانية. وتثنــي اللجنـة أيضـا علـى الدولـة الطـــرف 
لما أبدته من صراحة في إعداد التقرير ومن صدق في عرض محتوياته، الأمر الذي ساعد اللجنـة 

على فتح حوار بنَّــاء معها. 
ـــتي اتخذــا الدولــة الطــرف ولا ســيما الخطــة الوطنيــة  وتلاحـظ اللجنـة أن التدابـير ال - ٨٥

لشؤون نوع الجنس والتنمية تندرج في سياق تنفيذ منهاج عمل بيجين. 
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الجوانب الإيجابية 
تثنـي اللجنة على الدولة الطرف لما أبدته من حرص كبير على إعمال مبادئ المسـاواة  - ٨٦
بين الجنسين المكفولة في الاتفاقية ولما أثبتته من إرادة سياسـية في ذلـك الصـدد للـدور القيـادي 

الهام الذي اضطلعت بــه الدولة الطرف في المنطقة. 
وتثنـي اللجنة على الدولة الطرف للآليات الوطنية الابتكارية التي أوجدـا لكفالـة أن  - ٨٧
تتمتع المرأة والرجل بنفس الحقوق، وتثنـي عليها لما أحرزته في السنوات الأخـيرة مـن تقـدم في 

مجال النهوض بالمرأة. 
وتشيد اللجنة بالدولة الطرف للمكاسب التي حققتها في سياستها الصحيـة ولا سـيما  - ٨٨
الجانب المتعلق منها بتخفيض معدل الوفيات النفاسية وبرامج الرعاية في فترة ما بعد الولادة. 

وتثنـي اللجنة على الدولة الطرف للتقدم الـذي أحرزتـه في مجـال التعليـم حيـث ارتفـع  - ٨٩
عدد المقيدين من الإناث إلا في المدارس الابتدائية. 

وتلاحــظ اللجنـة بارتيـاح أن الدولـة الطـرف حققـت نجاحـــا كبــيرا في بــــث مفــهوم  - ٩٠
المساواة بين الجنسين في اتمع وذلك عبـر وسائط الإعلام وبالتعاون الوثيق مع وزارة شـؤون 
ـــانون الإصلاحــات  الجنسـين. وتشيــد اللجنـة بوجــه خـاص في هـذا الصـدد بـالبند الـوارد في ق
القانونية الذي يـحظر بموجبـه تقـديم معلومـات أو بـــثها بشـأن أي مواضيـع قــد تكشـف عــن 

هويــة المتهمين بارتكاب جرائم جنسية. 
وتثنــي اللجنـة علـى الدولـة الطـرف لإدراجـها في قـانون العمـل ميثـاق شـرف لتنظيـــم  - ٩١

سلوك الشركات الأجنبية الراغبة في العمل في البلد. 
 

العوامل والصعوبات التي تؤثـر في تنفيذ الاتفاقية 
ـــذ الاتفاقيــة في ســانت  تلاحـظ اللجنـة أن مـن العقبـات الرئيسـية الـتي تحـول دون تنفي - ٩٢
كيتس ونيفيس تنفيذا كاملا الأعاصــير الـتي غالبـا مـا تعصـف ـذا البلـد والـتي دمـرت في عـام 

١٩٩٢، نسبة ٨٥ في المائة من المساكن. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
تشعر اللجنة بالقلق من عدم جـواز التحجـج بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم.  - ٩٣

وتحــث اللجنة الدولة الطرف على أن تعطـي هـذه الاتفاقيـة المركـز القـانوني الـذي  - ٩٤
ـــالمرأة  تسـتحقه باعتبارهـا الصـك القـانوني الـدولي الأكـثر أهميـة وإلزامـا في مجـال النـهوض ب

والقضاء على التمييز ضدها. 
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وتعرب اللجنة عن قلقها من النسبة المتدنية لتمثيل المرأة في مواقع اتخـاذ القـرارات وفي  - ٩٥
الهيئات السياسية ولا سيما البرلمان. 

ـــة والسياســية  تحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى توخـي طائفـة مـن السـبل القانوني - ٩٦
والإدارية لزيادة فرص وصول المرأة إلى مواقع اتخاذ القرارات ولا سيما اتخاذ تدابير مؤقتـة 
خاصة وفقا لما تنص عليه الفقرة ١ من المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة. وترحـب اللجنـة بمـا اعتمـد 
من برامج لتغيير طبيعة الخطاب السياسي في الحملات لتحقيق قدر أكبر من اشـتراك المـرأة 

في تلك الحملات. 
وتعرب اللجنة عن القلق من تدني عدد النساء في الخدمة الدبلوماسية وبصورة خاصـة  - ٩٧

في المناصب العليا. 
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير، بما في ذلــك تدابـير وفقـا للفقـرة ١ مـن  - ٩٨

المادة ٤ من الاتفاقية، لتشجيع النساء على العمل في اال الدبلوماسي. 
ومما يثير قلق اللجنة بوجه خاص أنـه بـالرغم مـن أن المسـتوى التعليمـي للمـرأة يفـوق  - ٩٩
المستوى التعليمي للرجل، لم تترتب علـى ذلـك ترقيـة النسـاء إلى المنـاصب العليـا في القطـاعين 
العام والخاص و/أو زيادة في الدخل الاقتصادي للنساء حيث ظـل معظمـهن يعمـل في القطـاع 

غير الرسمي وفي أسوأ الوظائف أجرا. 
١٠٠ -توصي اللجنة باعتماد قوانين تكفل المساواة في الأجر التي تتيح للمرأة أن تكسب 
نفس الأجر الـذي يكسـبه الرجـل مقـابل نفـس العمـل. وتوصـي اللجنـة بـأن تتخـذ تدابـير 
لمعالجـة حالـة العـاطلات والعـدد الكبـير مـن النسـاء الـلاتي يعملـن في القطــاع غــير الرسمــي 
لإلحاقـهن بالقطـاع الرسمـي وتمكينـهن بذلـك مـن التمتـع بمـا يتيحـه هـذا القطـاع مـــن مزايــا 

اجتماعية. 
١٠١ -وتعرب اللجنة عن قلقها العميق لارتفاع معدل عدد الحوامل من المراهقات. 

١٠٢ -وتحــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تكثيــف التوعيــة والتربيــة الجنســية اللتــــين 
تستهدفان تحقيق السلوك الجنسي المسؤول في المدارس وفي اتمع عامـة بغيـة منـع الحمـل. 
وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بإشراك الرجال في تصميـم وتنفيـذ جميـع اسـتراتيجيات 

وسياسات وبرامج تنظيم الأسرة. 
١٠٣ -وتعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار ممارسات ثقافية وتأصل مواقـف نمطيـة بشـأن دور 
ومسـؤولية الرجـل والمـرأة، الأمـر الـذي يؤثـر في جميـع مجـالات الحيـاة ويعـوق تنفيـــذ الاتفاقيــة 

تنفيذا كاملا. 



02-61415115

/57/38

١٠٤ -وتحث اللجنة الدولـة الطـرف علـى زيـادة جـهودها لتوعيـة اتمـع بضـرورة تغيـير 
المواقف النمطية والتمييزية فيما يتعلق بدور المرأة والطفلة وذلك، في جملـة أمـور، بواسـطة 
برامـج موجهـة للأطفـال والرجـال خصيصـا. وهـي توصـي، علـى وجـه التحديـــد، بتوســيع 
نطاق برنامج وزارة التنمية الاجتماعية التجريبي لتثقيف الوالدين ليشـمل كـل الجماعـات، 

بغية ترويج فكرة تقاسم المسؤولية عن رعاية الأطفال. 
١٠٥ -وتحيط اللجنة علما مع الارتياح بالتشريعات الـتي اعتمـدت ولا سـيما قـانون إصـلاح 
التشريعات وقانون العنف العائلي لعام ٢٠٠٠، وبما يجري تنفيذه من برامـج للتصـدي للعنـف 
ضد المرأة، وهي تعرب عن قلقـها لاسـتمرار العنـف وارتفـاع معـدل انتشـار العنـف في الدولـة 
الطـرف، ولا سـيما العنـف العـائلي. وممـا يثـير قلــق اللجنــة ارتفــاع معــدل حــالات الاعتــداء 
الجنسي على الطفلات؛ ولا سيما من جانب رجال أكبر منهن سنا. وتعرب اللجنة أيضا عـن 
قلقـها لعـدم اسـتعداد المـرأة لتقديمـم شـكاوى ضـد أزواجـهن بخصـوص العنـــف العــائلي، ولأن 
تشهد ضد زوجها في حالة تعرضها للعنف العائلي لأن هنـاك عرفـا أسـريا غـير مكتـوب يعتـبر 

هذا العنف مسألة خاصة. 
١٠٦ -تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لمكافحة العنف ضد المرأة والطفلة 
وفقا للتوصية العامـة رقـم ١٩ مـن توصيـات اللجنـة. وهـي تحـث أيضـا علـى إيجـاد حلـول 
ابتكارية لمشاكل مراكز استقبال ضحايا العنف مع عدم التسامح إطلاقـا تجـاه الاعتـداءات 
الجنسية على الطفلات وإقامة خطوط هاتفية لطلب المساعدة وبرامج لتأهيل مرتكبي تلـك 
الاعتداءات وبرامج لتثقيف الرجال والأطفال لمنع العنف وتغيير المواقف التقليدية السلبية 
تجاه المرأة. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على أن تلاحق على النحو الواجب مرتكـبي 
الاعتداءات ضد الطفلات. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلـك علـى مقاضـاة المذنبـين في 
حالات العنف الأسري حتى في حالة عــدم وجـود مـن يشـهد عليـهم في المحـاكم مـن داخـل 

أسرهم. 
١٠٧ -واللجنة، إذ تلاحظ أن الماريغوانا مستعملة في البلد، تشعر بالقلق لعدم وجود بيانـات 

عن استعمال المخدرات مبوبة حسب نوع الجنس. 
١٠٨ -وتحث اللجنة الدولة الطـرف علـى جمـع بيانـات عـن تعـاطي المخـدرات والكحـول 
وصلة ذلك الممكنة بالعنف ضد المـرأة. وتشـجع اللجنـة الدولـة الطـرف أيضـا علـى تنفيـذ 

تدابير لمنع إدمان الشباب أي من أنواع المخدرات. 
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ـــتي  ١٠٩ -وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها لنقـص المسـاعدة القضائيـة للمـرأة وطـول الإجـراءات ال
تستغرقها مقاضاة الزوجة لزوجها من أجل الحصــول علـى نفقـة لأبنائـها. ويقلـق اللجنـة أيضـا 

أن هذه العملية المطولة، تسمح للرجل بقضاء فترة في السجن عوضا عن دفع النفقة. 
١١٠ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن تتخـذ التدابـير التشـريعية المناسـبة لتســهيل 

حصول الزوجة على نفقة لأبنائها، وعلى مساعدة قانونية. 
١١١ -ومما يثير قلق اللجنة نقص المعلومات عن ظاهرة البغاء في البلد. ومما يثـير قلقـها بوجـه 

خاص نقص التدابير المناسبة لملاحقة القوادين. 
١١٢ -وتحث اللجنة الدولـة الطـرف علـى دراسـة ظـاهرة الاتجـار بالأشـخاص وبخاصـة في 
ضـوء الارتفـاع الـذي جـد مؤخـرا في عـدد السـواح في البلـد. كمـــا تحــث اللجنــة الدولــة 
الطرف على وضع استراتيجية واسعة النطاق لمكافحة الاتجار بالنسـاء والبغـاء تشـمل فيمـا 

تشمل ملاحقة المتجرين والقوادين ومعاقبتهم. 
١١٣ -وتلاحــظ اللجنــة نقــص البيانــات الإحصائيــة الموزعــة حســــب الجنـــس في القطـــاع 
الاقتصادي وبخاصة فيما يتعلق بالعمالـة غـير الرسميـة والعمـل علـى أسـاس عـدم التفـرغ. وهـي 

تلاحظ أيضا عدم وجود بيانات عن التحرش الجنسي في مكان العمل. 
١١٤ -توصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تجمـع بيانـات واســـعة النطــاق موزعــة بحســب 
الجنس، وبصورة خاصة في القطاع الاقتصادي، وتحث الدولة الطرف على أن تدرج تلـك 

البيانات في تقريرها القادم. 
ــــاري  ١١٥ -وتحــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تصــدق علــى الــبروتوكول الاختي
للاتفاقيـة وأن تودعـه في أقـرب وقـت ممكـن، وأن تصـدق علـى صـك إقـرار الفقـرة ١ مــن 

المادة ٢٠ من الاتفاقية المتعلق بمدة انعقاد دورات اللجنة. 
١١٦ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن ترد في تقريرها المرحلي القادم علـى القضايـا 
المتبقيـة الـتي أثـيرت في الحـــوار البنــاء وعلــى الأســئلة المحــددة المثــارة في هــذه الملاحظــات 

الختامية. 
١١٧ -مراعــاة للأبعــاد الجنســانية للإعلانــات والــبرامج ومنــاهج العمــل الــتي اعتمدـــا 
مؤتمرات الأمم المتحـدة واجتماعـات قمتـها ودوراـا الاسـتثنائية (مثـل الـدورة الاسـتثنائية 
للجمعيـة العامـة لاسـتعراض وتقييـم تنفيـذ برنـامج عمـل المؤتمـر الـدولي للســـكان والتنميــة 
(الــدورة الاســتثنائية الحاديــة والعشــرون)، والــدورة الاســتثنائية بشــأن الطفــل (الــــدورة 
الاسـتثنائية السـابعة والعشـرون)، والمؤتمـر العـالمي لمكافحـــة العنصريــة والتميــيز العنصــري 
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وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، والجمعيـة العالميـة الثانيـة للشــيخوخة)، 
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبـل معلومـات عـن تنفيـذ 

جوانب هذه الوثائق المتصلة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية. 
١١٨ -وتطلــب اللجنــة إلى ســانت كيتــس ونيفيــس أن تنشــر علــى نطــاق واســع هـــذه 
الملاحظـات الختاميـة ليطلـع سـكان البلـد وبخاصـة موظفـي الإدارة العامـة والسياسـيين علــى 
التدابـير الـتي تم اتخاذهـا لضمـان مسـاواة المـرأة بـالرجل في الحقـوق علـى مسـتوى الممارســة 
والتدابير التي يجب اتخاذها في هذا المنحى. وتطلب اللجنة أيضا من الحكومـات أن تواصـل 
التعريـف علـى نطـاق واســـع، وبخاصــة في أوســاط المنظمــات النســائية ومنظمــات حقــوق 
الإنسان، بالاتفاقية والتوصيـات العامـة المقدمـة مـن اللجنـة وبـإعلان ومنـهاج عمـل بيجـين 
ـــرأة في عــام  ونتـائج الـدورة الثامنـة والثلاثـين للجمعيـة العامـة الـتي عقـدت تحـت شـعار �الم

٢٠٠٠: المساواة بين الجنسين، التنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين�. 
 

التقريران الدوريان الثالث والرابع المقدمان معا  - ٣
بلجيكا 

١١٩ -نظـرت اللجنـة بجلسـتيها ٥٥٩ و ٥٦٠ المعقودتـين في ١٠ حزيـران/يونيـــه ٢٠٠٢ في 
التقريرين الدوريين الثالث والرابع (CEDAW/C/BEL/3-4) اللذين قدمتهما بلجيكا معا (انظـر 

 .(SR.560 و CEDAW/C/SR.559
 

عرض الدولة الطرف للتقريرين 
١٢٠ -لدى عرض التقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدمـين معـا، لاحـظ ممثـل بلجيكـا أن 
هناك مسؤوليات وصلاحيات، على الصعيد الاتحادي وكذلك على صعيـد الكيانـات المتحـدة 
(والمؤلفة من جماعات ومنـاطق)، وذلـك بالنسـبة لدولـة اتحاديـة. وليـس ثمـة تـدرج هرمـي بـين 
الكيانات الاتحادية والكيانـات المتحـدة، ولكـن هـذه الكيانـات المتحـدة تحظـى بالاسـتقلال إلى 
أقصى حد في رسم السياسات بناء على الاحتياجات المحددة لمناطقـها أو جماعاـا. وأشـار إلى 

أن التقرير كان حصيلة للتعاون بين شتى مستويات السلطة داخل الدولة الطرف. 
١٢١ -ومنـذ عـام ١٩٨٩، أحـرزت بلجيكـا تقدمـــا في ميــدان تحقيــق المســاواة بــين الرجــل 
والمــرأة، وقــد قــامت كــل وزارة مــن الــوزارات بوضــع سياســات تكفــل النــهوض بـــالمرأة. 
ولقد اتخُذت مؤخرا تدابير محددة لتأمين دمج نوع الجنس في السياسات الرئيسية على الصعيـد 

الاتحادي وصعيد الكيانات المتحدة. 
١٢٢ -وفي تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨، ألغت بلجيكا تحفظها علـى المـادة ٧ مـن الاتفاقيـة، 
وقد شرعت في إجراءات إلغاء التحفظ المتعلق بالمادة ١٥ مـن هـذه الاتفاقيـة. وكذلـك بـدأت 
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بلجيكا في عملية التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، الـتي تتطلـب التصديـق علـى 
هذا البروتوكول من جانب الدولة الاتحادية وأيضا مـن جـانب الجماعـات والمنـاطق. واتخـذت 
بلجيكـا كذلـك مـا يلـزم مـن خطـوات مـن أجـل تـأييد التعديـل المدخـــل علــى الفقــرة ١ مــن 

المادة ٢٠ من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة. 
١٢٣ -والمساواة بين المرأة والرجل تحظى باعتراف ضمني في الدستور؛ ومع هــذا، فقـد أدرج 
في شباط/فبراير ٢٠٠٢ ضمـان صريـح لهـذه المسـاواة مـن قبـل الدسـتور ـدف اتخـاذ مـا يلـزم 
للأخذ بالإنصاف في حالات التمييز وضمـان حقـوق وحريـات المـرأة والرجـل، وخاصـة فيمـا 

يتصل بالتساوي في الوصول إلى المناصب المنتخبة والعامة. 
١٢٤ -وقـد جعلـت بلجيكـا مـن الكفـاح ضـد كافـة أشـكال التميـــيز أولويــة مــن أولوياــا. 
وهناك مشروع قانون يجري النظر فيه في الوقت الراهن من قبل البرلمان الاتحـادي، ومـن شـأن 
ـــكال التميــيز بســبب الجنــس أو العــرق أو اللــون أو المنشــأ  هـذا المشـروع أن يحظـر كافـة أش
أو الاتجاه الجنسي أو الدخـل أو العمـر أو الديـن أو الحالـة الصحيـة (سـواء حاليـا أو مسـتقبلا) 
ـــرأة  أو الإعاقـة أو الخصـائص الجسـدية. وثمـة نظـر كذلـك في إنشـاء مؤسسـة وطنيـة لحقـوق الم
كيما تضطلع بإجراء البحوث وتنسيق السياسات المحليـة والاتحاديـة فيمـا يتعلـق بالقضايـا ذات 

الصلة. 
١٢٥ -وقد أدخلت مؤخرا لدى الجماعة الناطقة بالفرنسية في بلجيكا تدابير جديـدة لتنسـيق 
ـــة كفالــة الاتســاق والتنســيق مــن قبــل الســلطات الاتحاديــة  تدابـير المسـاواة في الفـرص. وبغي
والسلطات المتحدة، عقد مؤتمر للمساواة في الفرص فيما بين مختلف كيانات الحكومـة بـالبلد، 
وذلك لتناول قضايا العنـف ضـد المـرأة؛ وتسـاوي المـرأة والرجـل في الوصـول إلى التكنولوجيـا 
الإعلامية الجديدة؛ ومشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار، ولا سـيما تحقيـق تمثيـل متـوازن بـين 
الجنسـين في الهيئـات الاستشـارية؛ والعلاقــة بــين الحيــاة العامــة والخاصــة، فيمــا يخــص رعايــة 

الأطفال على نحو محدد. 
١٢٦ -ومـا فتئـت مواجهـة العنـف العـائلي والاتجـار في النســـاء والاســتغلال الجنســي تحظــى 
بأقصى أولوية. وفي ١٠ تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، اضطُلـع بحملـة ضخمـة لزيـادة التوعيـة 
بشـأن العنـف العـائلي. وشـرع في الأخـذ بسياسـات محليـة تتصـــل بــالعنف البــدني والجنســي، 
وتتضمـن وضـع تدابـــير لجمــع البيانــات الإحصائيــة وتوفــير المســاعدة للضحايــا. وتســتعرض 
الوزارات المسؤولة في الوقت الراهن، وعلى جميع الأصعدة الحكومية، في خطة وطنية مقترحـة 
لمكافحـة العنـف ضـد المـرأة. وفي ١٣ نيسـان/أبريـل ١٩٩٥، أدخـل تشـريع بشـــأن الاتجــار في 
الأشـخاص، ولا سـيما النسـاء والأطفـال، لأغـراض الاسـتغلال الجنسـي. وهـذا التشـريع يــولي 
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مزيدا من الاهتمام لأقوال الضحايا ويوفر حمايـة مطـردة. وفي عـامي ١٩٩٩ و ٢٠٠٠، كـان 
هناك ما يزيد على ٢٠٠  من حالات الاعتقال والمحاكمـة، كمـا عولجـت قرابـة ٢٥٠ ضحيـة 

في مراكز متخصصة. 
١٢٧ -وقد وضعت بلجيكا سياسة منسقة في مجال العمالـة ـدف إدمـاج المسـاواة فيمـا بـين 
الجنسـين. والخطـة الوطنيـة للعمالـة في عـام ٢٠٠٠ قـد أبـرزت التحديـات الـــتي تواجــه ثــلاث 
فئات في ميدان العثور على عمل، كمـا سـلطت الضـوء علـى هـذه التحديـات، وهـذه الفئـات 
هي: كبار السن والنساء وذوو المهارات المنخفضة. ومن بين الإجراءات الحكوميـة الراميـة إلى 
زيادة وصول المرأة إلى العمالة وتحسين الفـرص أمامـها، تقريـر مكافـآت للوالـدة الوحيـدة الـتي 
تظل فترة طويلة دون عمل ثم تدخل مجال العمل؛ ومنح وقـت تعويضـي، وتشـجيع التدريـب؛ 

وتطوير الخدمات. 
١٢٨ -وبغية الاستفادة من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة، أبرمت السـلطات 
الاتحاديـة والسـلطات المتحـدة اتفاقـا تعاونيـا بشـأن المـرأة والتكنولوجيـات الجديـدة في تشـــرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. وثمة أهمية أيضا لجعل مجالات العمل، التي كان ينظر إليها باعتبارها مـن 
ميــادين الرجــال، مفتوحــة أمــام المــرأة، ولا ســيما في قطاعــات التكنولوجيــا الجديــــدة أو في 
القطاعات التي تستخدم وسائل حديثـة للإنتـاج بنـاء علـى هـذه التكنولوجيـات. وبغيـة كفالـة 
مشاركة المرأة، على نحو تام وكامل، في عالم التجارة، يجري أيضا اتخاذ ما يلــزم مـن خطـوات 
لتشجيع الأخذ بمبدأ نفس الأجر لعمل من نفس القيمة، مع التركيز بصفـة خاصـة علـى وضـع 
نظم للتقييم والتصنيف تتسم بالحياد وعدم التمييز فيمـا يتعلـق بنـوع الجنـس. وثمـة مفاوضـات 

قيد الإعداد لزيادة مشاركة اتمع المحلي في هذه الجهود. 
١٢٩ -وقد قامت بلجيكا، بوصفها أول دولـة أوروبيـة تـأخذ بمبـدأ الحصـص الانتخابيـة الـتي 
تسـتند إلى نـوع الجنـس (في عـام ١٩٩٤)، بالاسـتمرار في وضـع سياسـات اســـتباقية لتشــجيع 
مشاركة الإناث في الحياة العامة. وبحلول عام ١٩٩٩، كان نظام الحصص قـد أدى إلى زيـادة 
مشاركة المرأة بوصفها مرشحة في الانتخابات عن الحد الأدنى القانوني زيــادة كبـيرة، كمـا أن 
عدد النساء اللائي انتخبن بالفعل في الهيئات التشريعية واتمعية والإقليمية قـد ارتفـع إلى ربـع 
مجموع من تم انتخـام. ومـع هـذا، فـإن النسـاء لا يحظـين حـتى الآن بالمسـاواة في التمثيـل مـع 
ــز  الرجـال يئـات صنـع القـرار، وبلجيكـا مصممـة علـى بلـوغ المسـاواة بـين الجنسـين في مراك
السلطة. ودف تحقيـق ذلـك، يجـري الاضطـلاع بالجـهود اللازمـة لمكافحـة القوالـب النمطيـة 
وتغيير الثقافة السياسية بالبلد. ومـا فتـئ تشـجيع النسـاء علـى النشـاط علـى الصعيـد السياسـي 
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يشـكل أولويـة أيضـا لـدى الجماعـة الفلمنديـة، حيـث اسـتحدثت خطـة اسـتراتيجية ترمـــي إلى 
مساندة النساء اللائي تم انتخان وتعيين مزيد من النساء كمرشحات. 

١٣٠ -وما برحت الجماعة الفرنسية تولي اهتمامـا كبـيرا كذلـك بتشـجيع مشـاركة المـرأة في 
الألعـاب الرياضيـة، باعتبـار ذلـك وســـيلة للدمــج والتنميــة، ولا ســيما في الأوســاط الحضريــة 
المحرومة من المزايا والمناطق الريفية. وما فتئـت صحـة المـرأة تحظـى أيضـا باهتمـام كبـير، حيـث 
شـرعت السـلطات الاتحاديـة والداخلـة في الاتحـاد في حملـة لاكتشـاف سـرطان الثـدي مؤخـرا. 
وكافة النساء اللائي تتراوح أعمـارهن بـين ٥٠ و ٦٩ سـنة يحـق لهـن أن يحصلـن علـى اختبـار 
مجاني كل سنتين. ونظمت حملات لزيادة الوعي على صعيد الجماعات، حيث طُلـب إلى كـل 

امرأة، بصفة شخصية، أن تتعرض لاختبار لاكتشاف السرطان. 
١٣١ -واختتم الممثل كلامه قائلا إنه يؤكد للجنـة أن التقـدم المحـرز، فيمـا يتصـل بالتعـهدات 
التي التزمت ا بلجيكا والواردة في منهاج عمل بيجين، يشكل موضوع تقارير سـنوية يجـري 
تقديمها من جانب الحكومتين الاتحادية والفلمندية إلى برلمان كل منها. والتحديـات المسـتقبلية 
التي تواجه بلجيكا تتضمن ضرورة مكافحة التمييز غير المباشـر، والحاجـة إلى القيـام علـى نحـو 
أكثر تنسيقا بتجميـع البيانـات والمؤشـرات الإحصائيـة الـتي تراعـي نـوع الجنـس، والاضطـلاع 
بشـكل منتظـم بـالحصول علـى مجموعـة ذات صلـة مـن أحكـــام القضــاء. وثمــة أهميــة لدحــض 
المفـهوم القـائل بأنـه قـد أُلغيـت بـالفعل كافـة العقبـات الـتي تحـول دون المسـاواة بـين الجنســين، 
ـــن أجــل التصــدي  واتخـاذ إجـراءات إيجابيـة لتوعيـة السـكان بالقضايـا الخاصـة ـذه المسـاواة م

للقوالب النمطية.  
 

التعليقات الختامية للجنة 
مقدمة 

١٣٢ -تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها تقريريها الدوريين الثـالث والرابـع الموحديـن، 
ومع هذا، فهي تأسف لاختلافـهما عـن المبـادئ التوجيهيـة الـتي وضعتـها اللجنـة بشـأن إعـداد 
ـــق العــامل الســابق علــى  التقـارير الدوريـة. وترحـب اللجنـة بـالردود الخطيـة علـى أسـئلة الفري
الدورة والتابع للجنة. وترحب اللجنة أيضـا بـالردود الخطيـة علـى عـدد مـن الأسـئلة الإضافيـة 

المطروحة في أثناء الحوار البناء، وهي ردود قُدمت في الأسبوع الأخير للدورة. 
١٣٣ -وتحتفي اللجنة بـالوفد الكبـير، ولكنـها تأسـف لأنـه جـاء خلـوا مـن أي ممثلـين رفيعـي 
المستوى من ذوي المسؤوليات السياسية، حيث كان من شأن وجودهم أن يعزز الحوار الـذي 

أُجري بين الوفد وأعضاء اللجنة. 
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١٣٤ -وترحب اللجنة بقيام بلجيكا بإلغاء تحفظها على المـادة ٧ مـن الاتفاقيـة، بكوـا تنظـر 
حاليــا في رفــع تحفظــها علــى المــادة ١٥ مــن الاتفاقيــة وشــرعت في عمليــة التصديــــق علـــى 

البروتوكول الاختياري للاتفاقية. 
١٣٥ -وتعرب اللجنة عن رضاها حيـث أن الدولـة الطـرف قـد بذلـت جـهودا كبـيرة لتنفيـذ 

منهاج عمل بيجين. 
 

الجوانب الإيجابية 
١٣٦ -تثني اللجنة على الدولة الطرف بشأن سياسـتها في مجـال العمالـة، فـهي سياسـة تدمـج 
علـى نحـو نـاجح مبـــدأ المســاواة بــين المــرأة والرجــل. وتلاحــظ اللجنــة مــع الارتيــاح تدابــير 
الإجراءات الإيجابية الفعالة التي وردت في التشريعات البلجيكية منذ عام ١٩٨٠، بغيـة تحقيـق 
المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في القطاعين العام والخـاص. وتبـدي اللجنـة ارتياحـها بصفـة 
خاصة إزاء الإجراءات التي اتخذت لتهيئة توزيع أفضل بين واجبات العمل وواجبـات الأسـرة 

المعيشية فيما بين المرأة والرجل. 
١٣٧ -وتثـني اللجنـة علـى الدولـة الطـرف إزاء مـا اتخذتـه مـن تدابـــير للقضــاء علــى المواقــف 

التقليدية والمقولبة بشأن، دور الرجل والمرأة في الأسرة وفي العمل وفي اتمع. 
١٣٨ -تثني اللجنة على الدولة الطرف لسن قانون الاغتصاب المؤرخ ٤ تمـوز/يوليـه ١٩٨٩، 
وصدور المرسومين الملكيين لحماية العمال من المضايقة الجنسـية، المؤرخـين ١٩ أيلـول/سـبتمبر 
١٩٩٢ و ٩ آذار/مارس ١٩٩٥، والقانون المتعلـق بالاتجـار بالبشـر المـؤرخ ١٣ نيسـان/أبريـل 
١٩٩٥، وقانون مكافحة العنف فيما بين القرينين المـؤرخ ٢٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٧. 
وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف لقيام اللجنة المعنيـة بالأخلاقيـات بوضـع مدونـة لقواعـد 
السلوك في ميدان الخدمات الإعلامية المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية، وفقـا للقـانون 
الصـادر في آذار/مـارس ١٩٩٥، وذلـك في محاولـة منـها لحمايـة القُصـر، ولا سـيما الطفـــلات، 

عن طريق رصد وجود العنف والجنس في برامج وسائط الإعلام.  
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
١٣٩ -تعترف اللجنة بوضع سياسات رائعـة علـى صعيـد المسـاواة بـين الجنسـين، ومـع هـذا، 

فهي تشعر بالقلق إزاء عدم تنفيذ كثير من هذه السياسات حتى الآن. 
١٤٠ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تنفيـذ كافـة السياسـات الـتي صيغـت، وتقييـــم 

التدابير التي طُبقت بالفعل دف إدخال مزيد من التحسينات عليها. 
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١٤١ -وفي حين تلاحظ اللجنـة أنـه يبـدو أن السياسـة الجنسـانية للدولـة الطـرف قـد صيغـت 
بصورة أولية في إطار منهاج عمل بيجـين وأحكـام الاتحـاد الأوروبي ذات الصلـة، فـهي تشـعر 
ـــا مــن صكــوك حقــوق  بـالقلق مـن أن الاتفاقيـة لم تمنـح مكانـة مركزيـة بوصفـها صكـا ملزم

الإنسان وأساسا للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وللنهوض بالمرأة. 
١٤٢ -تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تشدد علـى الاتفاقيـة بوصفـها صكـا ملزمـا في 
مجال حقوق الإنسان وأن تعتبر منـهاج العمـل وثيقـة سياسـات مكملـة للاتفاقيـة في السـعي 
إلى تحقيـق هـدف المسـاواة. وهـي تحـث الدولـة الطـــرف كذلــك علــى اتخــاذ تدابــير تتســم 

بالفاعلية لزيادة الوعي بشأن الاتفاقية. 
١٤٣ -وتقر اللجنة بأن توفر هياكل اتحادية ومحلية عديدة فيما يتصل بالنهوض بـالمرأة يكفـل 
إيلاء اهتمام مناسب لقضايا المرأة بالبلد وتوفر ظروفـا معـززة لـترويج الاعتبـارات الجنسـانية، ومـع 
هذا، فإا تلاحظ أن هذه الهياكل المختلفة، بناء على مختلـف مسـتويات الاسـتقلال والسـلطة، قـد 
ـــق الاتفاقيــة،وكذلــك فيمــا يتعلــق بالتنســيق والمســاءلة  تتسـبب في صعوبـات فيمـا يتعلـق بتطبي

والمسؤولية واتساق النتائج في تنفيذ الاتفاقية. 
١٤٤ -توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، عن طريـق التنسـيق الفعـال لكـل الجـهود 
على جميع المستويات وفي كافة الميادين، أن يؤدي تنفيذ الاتفاقية إلى تحقيق نفس النتــائج في 

مختلف الحالات. 
١٤٥ -وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها من كـون دسـتور بلجيكـا لا يتنـاول بـالتحديد التميـيز 
على أساس الجنس. وفي حـين تلاحـظ اللجنـة أن التقريـر يطـرق مشـكلة التميـيز ضـد الرجـل، 
فـهي تشـدد علـى أن الالتزامـات الـواردة في الاتفاقيـة لا تتعلـق إلا بالقضـاء علـى التميـيز ضـــد 

المرأة. 
١٤٦ -تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضطلع بالتعديلات التشريعية اللازمـة لتنـاول 
موضـوع التميـيز علـى أسـاس الجنـس. وهـي تحـث الحكومـة علـى صـوغ سياسـتها المتعلقـــة 
بنوع الجنس في قالب القضاء على التمييز وتشجيع المساواة، فـهذان الهدفـان يختلفـان عـن 
بعضهما ولكنهما يتسـاويان في الأهميـة في مجـال التوصـل إلى تمكـين المـرأة. وتوصـي اللجنـة 
بأن الدولة الطرف، لدى طرق مسألة التمييز ضد المرأة، ينبغي أن تستمر في التركيز علـى 
الاتفاقية وعلى ضرورة تحقيق المسـاواة بـين الجنسـين عـن طريـق القضـاء علـى التميـيز ضـد 

المرأة. 
ــاة  ١٤٧ -وتعـترف اللجنـة بالمكاسـب المدهشـة الـتي تحققـت في ميـدان مشـاركة المـرأة في الحي
العامة من جراء تنفيذ قانون ١٩٩٤ المعـني بتشـجيع التـوازن في تمثيـل الرجـل والمـرأة في قوائـم 
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الترشـيح للانتخابـات، ومـع هـذا، فـهي تشـعر بـــالقلق لأن الحصــص لم تفــض بــالضرورة، في 
بعض الحالات، إلى تحقيق النتائج المتوقعة. 

١٤٨ -تحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تحليـل التحديـات الـتي واجهتـها في مجـال بلــوغ 
الأهداف المحددة في قانون عام ١٩٩٤، وأن تقيم المنجزات علـى أسـاس النتـائج النهائيـة. 
وهي تطلب إلى الدولة الطـرف أن تكفـل تمكـن الرجـل والمـرأة مـن المشـاركة علـى أسـاس 

المساواة، من المشاركة في الميدان السياسي.  
١٤٩ -وتشعر اللجنة بالقلق من التناقص الهام خلال السنوات الأخيرة، في مشــاركة المـرأة في 

امتحانات دخول الخدمة الدبلوماسية. 
١٥٠ -تحث اللجنة الدولة الطرف علــى تعجيـل جـهودها لزيـادة عـدد النسـاء في السـلك 

الدبلوماسي. 
١٥١ -وتشـعر اللجنـة بـالقلق إزاء كـثرة وقـوع العنـف، بمـا فيـه العنـف العـائلي، ضـد النســاء 
والأطفال في الدولة الطرف. وثمة قلق لـدى اللجنـة بصفـة خاصـة لأن إجـراءات التوسـط الـتي 
وضعت لتيسير المصالحة بين المذنب والضحية قد تتغاضى عن العنف بتيسير العمل بحـل وسـط 
لا يتضمـن أيـة مزايـا. وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها أيضـا مـــن أن القــانون البلجيكــي لا يعــرف 
الجريمة الجنسية بأا انتهاك لحقوق الإنسان ويصنف إساءة المعاملـة باعتبارهـا جريمـة أخلاقيـة، 

لا جريمة من جرائم العنف. 
١٥٢ -تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها المبذولة من أجل التصدي لقضيـة 
العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المترلي، بوصفـه انتـهاكا لحقـوق الإنسـان. وهـي تحـث 
الدولة الطرف، بصفة خاصة، علـى صياغـة تدابـير وقوانـين مناسـبة، وفقـا للتوصيـة العامـة 
ـــن ارتكبــوا الذنــب وتوفــير الخدمــات  ١٩، لمنـع العنـف ومعاقبـة المذنبـين وإعـادة تـأهيل م

للضحايا. 
١٥٣ -وتشـعر اللجنـة بـالقلق مـن أن الجـزاءات المفروضـة بموجـب قـانون عـــام ١٩٩٥ علــى 
المتاجرين بالبشر قد لا تكفي لردع المتاجرين. وهي تشعر بـالقلق أيضـا مـن أن حـذف جريمـة 

التزويد لتجنب فرض عقوبات على المتساكنين يمكن أن يسهل استغلال البغايا. 
١٥٤ -توصـي اللجنـة بصياغـة اسـتراتيجية شـاملة لمكافحـة الاتجــار في النســاء والفتيــات، 
وخاصة داخل إقليم الدولة الطرف، مما ينبغي أن يشمل مقاضاة ومعاقبـة ارمـين، وزيـادة 
التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع سائر بلدان المنشأ المتعلقة بالنسـاء والفتيـات موضـع 
الاتجار وبلدان مرورهن العابر وبلدان مقصدهن. وهي تشجع الدولة الطرف على تكثيف 
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جهودها الرامية إلى التصدي للأسباب الجذرية لهـذا الاتجـار ومسـاعدة ضحايـاه مـن خـلال 
جـهود المشـورة وإعـادة الدمـــج. وتطلــب إلى الدولــة الطــرف أن تكفــل حصــول النســاء 
والفتيات اللائي يجري الاتجار ن علـى مـا يحتجـن إليـه مـن دعـم حـتى يتمكّـن مـن الإدلاء 
بشـهادن ضـد المتـاجرين ـن. وهـي يـب أيضـا بالدولـة الطـرف أن تسـتعرض التغيــير في 

القانون المتعلق بالتزويد، لضمان أنه لن يسهل استغلال البغايا. 
ــــة عـــن حالـــة النســـاء  ١٥٥ -وتشــعر اللجنــة بــالقلق لأن التقريــر لا يقــدم معلومــات كافي

المهاجرات واللاجئات. 
١٥٦ -وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر معلومات شاملة عن هـاتين الفئتـين مـن 

النساء في تقريرها الدوري القادم.  
١٥٧ -وفي الوقت الذي تقر فيه اللجنة بالمنجزات الممتازة التي تحققت في مجــال كفالـة صحـة 
المرأة، وخاصة سياسة الدولة الطرف الشـاملة لمكافحـة فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/متلازمـة 
نقص المناعة المكتسب (الإيـدز)، فإـا تشـعر بـالقلق مـن جـراء التفاوتـات فيمـا يتعلـق بصحـة 
المرأة في كافة أنحـاء البلـد. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن القلـق يسـاور اللجنـة بشـأن ظـاهرة حمـل 

المراهقات وإاء الحمل طواعية فيما بين نساء لا تتجاوز أعمارهن ١٤ عاما. 
١٥٨ -وتحث اللجنة الدول الطرف على تحسين تنسـيق سياسـتها الصحيـة وفقـا للاتفاقيـة 
والتوصيـة العامـة ٢٤ المتعلقـة بصحـة المـرأة في جميـع منـاطق البلـد. وهـي تطلـب أيضـــا إلى 
الدولة الطرف أن تضع سياسـات واسـتراتيجيات وبرامـج لمنـع حـالات الحمـل المبكـر، ممـا 

يتضمن شن حملات تثقيفية تستهدف الشبان والفتيات أيضا. 
١٥٩ -وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد وفّرت ملاحق شاملة لتقريرها، ومع هــذا، فإـا 

تعرب عن قلقها بشأن عدم اكتمال البيانات الإحصائية الموزعة حسب الجنس في التقرير. 
١٦٠ -وتوصي اللجنة بإجراء تحليل تجميعي شامل للبيانـات الموزعـة حسـب الجنـس علـى 
نحو ما يتوافق مع الأنظمة الاتحادية والإقليمية. وهي تحث الدولة الطرف على إدراج تلـك 

الإحصاءات والبيانات في متن تقريرها المقبل لا في ملاحق لذلك التقرير. 
١٦١ -وتشعر اللجنة بالقلق بشأن استمرار ارتفاع مستوى البطالة فيما بين النسـاء وارتفـاع 
عـدد النسـاء العـاملات علـى أسـاس عـدم التفـرغ أو في وظـائف مؤقتـة، إلى جـانب مـا يواجــه 

المرأة من تمييز فيما يتصل بالأجر. 
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١٦٢ -وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف أن تكثـف تدابيرهـا الراميـة إلى زيـادة العمالـــة 
لدى النساء، وأن تكفل تمكين المرأة من الوصـول إلى الوظـائف الدائمـة ومـن العمـل علـى 

أساس التفرغ إن شاءت، وأن تشجع مبدأ دفع نفس الأجر لعمل من نفس القيمة. 
١٦٣ -ويساور اللجنة القلـق بشـأن التميـيز الـذي تواجهـه المـرأة فيمـا يخـص قضيـتي الضمـان 

الاجتماعي والضرائب. 
١٦٤ -تحث اللجنة الدول الطرف على تحليل مختلف أشكال التميـيز الـتي تواجهـها المـرأة 
في مجالي الضمان الاجتماعي والضرائب وعلـى التصـدي لذلـك التميـيز وإدراج معلومـات 

عن هذه االات في تقريرها المقبل. 
١٦٥ -وتشعر اللجنة بالقلق بشأن الطابع التمييزي للقانون البلجيكـي المتعلـق بأسمـاء الأُسـر، 
فهذا القانون لا يسمح للولد بأن يحمل اسـم أسـرة أمـه عنـد ولادتـه في حالـة زواج والديـه أو 

تعايشهما معا. 
١٦٦ -وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعدل تشريعاا المتصلة باسم الأسرة والبنوة 

لكي تتيح خيارات في نقل أسماء الأسر إلى الأولاد. 
١٦٧ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على تصديق البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وعلى 
القيام بأسرع ما يمكن بإيداع صك قبولهـا للتعديـل المدخـل علـى الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٠ 

من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة. 
١٦٨ -وترجـو اللجنـة مـن الدولـة الطـرف أن تسـتجيب للشـواغل المعـرب عنـها في هـــذه 

التعليقات الختامية، بتقريرها السنوي، في إطار المادة ١٨ من الاتفاقية. 
مراعــاة للأبعــاد الجنســانية للإعلانــات والــبرامج ومنــاهج العمــل الــتي اعتمدـــا  -١٦٩
مؤتمرات الأمم المتحـدة واجتماعـات قمتـها ودوراـا الاسـتثنائية (مثـل الـدورة الاسـتثنائية 
للجمعيـة العامـة لاسـتعراض وتقييـم تنفيـذ برنـامج عمـل المؤتمـر الـدولي للســـكان والتنميــة 
(الــدورة الاســتثنائية الحاديــة والعشــرون)، والــدورة الاســتثنائية بشــأن الطفــل (الــــدورة 
الاسـتثنائية السـابعة والعشـرون)، والمؤتمـر العـالمي لمكافحـــة العنصريــة والتميــيز العنصــري 
وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، والجمعيـة العالميـة الثانيـة للشــيخوخة)، 
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبـل معلومـات عـن تنفيـذ 

جوانب هذه الوثائق المتصلة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية. 
١٧٠ -وترجو اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية علـى نطـاق واسـع في بلجيكـا، لتوعيـة 
سكان البلد ولا سيما المديرين الحكوميين والسياسيين، بـالخطوات الـتي ينبغـي اتخاذهـا مـن 
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أجـل كفالـة المسـاواة القانونيـة والفعليـة بالنسـبة للمــرأة، إلى جــانب الخطــوات المســتقبلية 
اللازمـة في هـذا الشـأن. وهـي ترجـو أيضـا مـن الحكومـة أن تواصـل القيـام علـى نحـو كبــير 
بنشـر الاتفاقيـة وبروتوكولهـا الاختيـاري والتوصيـات العامـة للجنـة وإعـلان ومنـهاج عمــل 
بيجــين ونتــائج دورة الجمعيــة العامــة الاســتثنائية الثالثــة والعشــرين المعنونــة �المــرأة عـــام 
٢٠٠٠: المساواة بين الجنسـين والتنميـة والسـلام في القـرن الحـادي والعشـرين�، وخاصـة 

لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. 
 

تونس 
١٧١ -نظـرت اللجنـة في تقريــــــــــري تونـس الدوريـــــــين الثـــــــــالث والرابــــــــــع الموحديــن 
(CEDAW/C/TUN/3-4) في جلستيها ٥٦٧ و ٥٦٨ المعقودتين في ١٤ حزيــران/يونيـه ٢٠٠٢ 

 .(SR.568 و CEDAW/C/SR.567 انظر)
 

عرض الدولة الطرف للتقريرين 
١٧٢ -خلال العرض الذي قدمته ممثلة تونس للتقريريـن، أبلغـت اللجنـة بـأن تونـس شـهدت 
منذ مطلع القرن العشرين حركة إصلاحيــة تدعـو إلى حريـة المـرأة. ومنـذ عـام ١٩٥٦، عندمـا 
صدرت مجلة (قانون) الأحـوال الشـخصية الـتي حظـرت تعـدد الزوجـات، ونظمـت إجـراءات 
الطلاق، وحددت الحـد الأدنى القـانوني لسـن الـزواج؛ ومنـذ نـص الدسـتور التونسـي الصـادر 
عـام ١٩٥٩ علـى مبـدأ المسـاواة في الحقـوق بـين الرجـل والمـرأة في جميـع الميـادين، شـهد البلــد 
عددا من المنجزات، من بينها ��تغيير السابع من نوفمبر ��١٩٨٧، الذي وطد مكانة المـرأة في 
الأسـرة واتمـع وعـزز دور المـرأة في عمليـة التنميـة. وتعـززت هــذه المكاســب بدرجــة أكــبر 
عقب القرارات الكبرى التي أعلنـت في ١٣ آب/أغسـطس ١٩٩٢، والـتي اسـتحدثت مفـاهيم 

جديدة مثل التعاون والتكامل والشراكة والاحترام المتبادل.  
١٧٣ -وأوضحت ممثلة تونس أن سياسة الحكومة تقوم على مبدأ المساواة الفعلية بين الرجـل 
والمرأة في الأسرة واتمع، وعلى أن حقـوق المـرأة جـزء لا يتجـزأ مـن النظـام الشـامل لحقـوق 
الإنسـان الـذي أصبـح واحـدا مـن أولويـات العمـل السياسـي في تونـس منـذ التغيـير. وأشــارت 
أيضا إلى أنه استجابة للتوصيات التي أبدا اللجنة عقب مناقشة تقريـري تونـس عـام ١٩٩٥، 
واستجابة للتوصيات الواردة في منهاج عمل بيجين عام ١٩٩٥، اتخذت تونـس عـدة قـرارات 
مختلفة من حيث الآليات المؤسسية وتصميم الأنشطة وتخطيطـها. ومـن بـين الآليـات المؤسسـية 
التي أنشئت: إنشاء لجنة معنية بتكافؤ الفرص لرصد الامتثال للتشريعات؛ ولجنة معنيـة بصـورة 
المرأة في وسائط الإعلام داخل الس الوطـني للمـرأة والأسـرة؛ ولجنـة وطنيـة للنـهوض بـالمرأة 
الريفية. ومنذ عام ١٩٩٥، تطور تونس أيضـا نظمـها التشـريعية – بمـا في ذلـك مجلـة الأحـوال 
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الشخصية، وقانون الجنسية، وقانون الانتخابات، وقانون العمـل – علـى النحـو الـذي يتمشـى 
مع احتياجات التنمية. 

١٧٤ -واستعرضت ممثلة تونس عددا من المؤشرات التي تبين تسارع وتيرة التقدم مـن حيـث 
إعطاء محتوى ملموس لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وإدمـاج مبـدأ تكـافؤ الفـرص في جميـع 
الميادين – التعليم، والتدريب المهني، والمشاركة الفعلية في أنشطة التنميـة، وفـرص الوصـول إلى 

مواقع اتخاذ القرار. 
١٧٥ -وشددت ممثلة تونس على أن مشروع التنمية الشامل في تونـس لم يسـتبعد أي قطـاع 
مـن قطاعـات اتمـع، مـع إيـلاء الاهتمـــام المناســب لكفالــة إدمــاج المــرأة الريفيــة في الــدورة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن خــلال اســتراتيجية وطنيــــة للنـــهوض بـــالمرأة الريفيـــة، وهـــي 
الاستراتيجية التي وُضعت في شراكة كاملة مع منظمات اتمـع المـدني المعنيـة بقضايـا التنميـة. 
وشددت على أن تلك الرابطات تلعب الآن دورا رئيسـيا في وضـع الـبرامج والاسـتراتيجيات، 

وأا أصبحت بالتالي شريكا في ديناميات التنمية. 
١٧٦ -وأفادت ممثلة تونس أن تصميم تونس على أن تحـول قيـم المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة 
إلى واقع فعلي كان يتوقـف علـى نشـر ثقافـة كاملـة جديـدة ترمـي إلى تغيـير المواقـف الفكريـة 
وأشـكال السـلوك مـن خـلال تشـجيع قيـم التضـامن والتسـامح، والسـلوك المتحضـر، واحــترام 
الآخر، والحوار داخل الأسرة، بما يسهم في القضاء على الصـور النمطيـة. وقـالت إن الحكومـة 
تعلق أهمية كبيرة على كافة العوامل التي يمكن أن تعرقل إدماج تلك القيـم، وإـا تـولي أولويـة 
لمسألة العنف، الشفهي والمادي على حد سـواء، مـع اسـتحداث خطـوات تشـريعية ومؤسسـية 

في هذا الصدد. 
١٧٧ -وأوضحت أنه من أجل مواصلة التقدم في تعزيز حقـوق المـرأة في تونـس، كـان لا بـد 
من إنشاء شبكة شاملة من الآليات لرصد تطـور وضـع المـرأة في البلـد. وتشـمل هـذه الآليـات 
وضع برنامج وطني يرمي إلى تعزيز النظام الإحصـائي في البلـد، وتبـني التصنيـف حسـب نـوع 
الجنس في جميع القطاعات، وإنشاء مرصد في مركـز البحـوث والدراسـات والتوثيـق والإعـلام 

حول المرأة لجمع البيانات المقارنة بشأن وضع الرجل والمرأة في كافة الميادين. 
١٧٨ -واختتمت ممثلة تونس عرضـها بالتـأكيد علـى أن مسـألة تعزيـز حقـوق المـرأة في البلـد 
ـــم  تحتـل مكاـا في برنـامج المسـتقبل الـذي أعلنـه الرئيـس التونسـي. وقـالت إنـه بفضـل التصمي
السياسي لتونس وحشدها للتكنولوجيات الحديثـة، فإـا قـد عقـدت العـزم علـى إحـراز تقـدم 

كبير في تحقيق توازن عادل وشامل بين مختلف عناصر اتمع. 
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التعليقات الختامية للجنة 
مقدمة 

١٧٩ -تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمـها تقريريـها الدوريـين الثـالث والرابـع 
الموحدين، وهو ما يتفق مع المبادئ التوجيهيـة الـتي وضعتـها اللجنـة لإعـداد التقـارير الدوريـة. 
ــا  وتثـني علـى الدولـة الطـرف للـردود التحريريـة المسـهبة الـتي قدمتـها بشـأن المسـائل الـتي أثاره
الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشــفوي الـذي قدمتـه الدولـة الطـرف، والـذي تضمـن 

معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية في تونس. 
١٨٠ -وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها الوفد الرفيع المستوى برئاسة وزيـرة شـؤون 
المرأة والأسرة. وتعرب اللجنـة عـن تقديرهـا للحـوار الصريـح والبنـاء الـذي أجـري بـين الوفـد 

وأعضاء اللجنة. 
١٨١ -وتحيـط اللجنـة علمـا بـأن الحكومـة تضـع إجراءاـا، ولا سـيما خطـــة التنميــة الوطنيــة 

التاسعة، في سياق تنفيذ منهاج عمل بيجين. 
١٨٢ -وتلاحظ اللجنة التحفظات التي أعلنتـها الدولـة الطـرف علـى الفقـرة ٢ مـن المـادة ٩؛ 
ـــن المــادة ١٥؛ والفقــرة ١ (ج) و (د) و (و) و (ز) و (ح) مــن المــادة ١٦ مــن  والفقـرة ٤ م

الاتفاقية. 
 

الجوانب الإيجابية 
ـــم علــى تنفيــذ  ١٨٣ -تثـني اللجنـة علـى الدولـة الطـرف لمـا تمتلكـه مـن إرادة سياسـية وتصمي
الاتفاقية وتحقيق المساواة بين الرجل والمـرأة، علـى النحـو الـذي ينعكـس في طائفـة واسـعة مـن 

القوانين والمؤسسات والسياسات والخطط والبرامج الرامية إلى التصدي للتمييز ضد المرأة. 
وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على الإصلاحات القانونية التي أ دخلتها في طور مبكـر  – ١٨٤
على مجلة الأحوال الشخصية، التي ألغت تعدد الزوجـات، ومنحـت الزوجـين علـى حـد سـواء 
الحـق في الطـلاق، وعلـى إصـلاح قانوـا المتعلـــق بــالإرث. وترحــب اللجنــة بمواصلــة الدولــة 
ـــى مجلــة  الطـرف اسـتعراض وإصـلاح التشـريعات. وهـي ترحـب بـالتعديلات الـتي أدخلـت عل
الأحوال الشخصية، التي كفلــت للمـرأة الحـق في رفـع الدعـاوى القانونيـة بنفسـها تؤكـد علـى 
المساواة والشراكة بين الزوجين وتنص على وجوب تعـاون الطرفـين في إدارة شـؤون الأسـرة، 
ـــإجراءات الطــلاق وتســمح للزوجــين بالاتفــاق علــى نظــام للملكيــة  وتمنـع تلاعـب الـزوج ب
المشتركة وتمنح الزوجة الحق في إعطاء اسـم عائلتـها لمولودهـا إن كـان مجـهول الأب وإمكانيـة 
استعمال اختبار الجينات لإثبات الأبوة. وترحب اللجنة أيضا بـإصلاح القـانون الجنـائي الـذي 

يفرض عقوبات جسيمة على قاتل الزانية. 
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تشيد اللجنة بالإصلاحات المدخلة على قـانون الجنسـية للدولـة الطـرف ـدف تحقيـق  – ١٨٥
توافق القانون مع المادة ٩ من الاتفاقية. 

وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتطويرها التدريجـي للأجـهزة الوطنيـة وإعـادة هيكلـة  – ١٨٦
وزارة شؤون المرأة والأسـرة كـوزارة قائمـة بذاـا عـام ١٩٩٩. وتلاحـظ اللجنـة مـع التقديـر 
مضاعفة ميزانية الـوزارة منـذ عـام ١٩٩٤. وتثـني اللجنـة كذلـك علـى جـهود الدولـة الطـرف 
لتعزيز وضع المرأة من خلال إنشـاء لجنـة لرصـد الصـورة الـتي تقـدم ـا وسـائط الإعـلام المـرأة 

ولجنة وطنية للنهوض بالمرأة الريفية. 
وتحيـط اللجنـة علمـا مـع التقديـر بـالتقدم المحـــرز في زيــادة التحــاق البنــات بالدراســة  – ١٨٧
وبقائـهن في المـدارس في كـل مسـتويات التعليـــم وبمــا فيــها التعليــم الجــامعي وتنــوع مجــالات 
دراسـتهن، وتخفيـض معـدلات أميـة الإنـاث، وتشـيد اللجنـة بالتدابـير المتخـذة لتحسـين صحـــة 
المـرأة، بمـا في ذلـك مـن خـلال توفـير خدمـــات الصحــة الإنجابيــة وتخفيــض معــدلات وفيــات 
الأمهات والأطفال. وتلاحظ اللجنة أيضا أن المرأة الريفية تحظى حاليا بتحسن عام في أحـوال 
المعيشة في الأرياف بسبب تضافر التنمية الإقليمية والسياسات القطاعية العامــة، وأن الريفيـات 

يستفدن من دعم تقني ومالي من خلال جهود السلطات الاقتصادية والمالية في تونس. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
١٨٨ -في الوقـت الـذي تعـرب فيـه اللجنـة عـن تقديرهـا للتقـدم المحـرز مـن أجـل يئـــة البيئــة 
المواتية لسحب التحفظات على الفقرة ٢ من المادة ٩؛ والفقـرة ٤ مـن المـادة ١٥؛ والفقـرة ١ 
(ج) و (د) و (و) و (ز) و (ح) من المادة ١٦ مـن الاتفاقيـة، مـن خـلال إصلاحـات قانونيـة، 

فإا تعرب عن قلقها من استمرار تلك التحفظات.  
١٨٩ - واللجنـة تحـث الدولـة الطـرف علـى التعجيـل باتخـــاذ الخطــوات اللازمــة لســحب 

التحفظات. 
١٩٠ -وفي حين ترحب اللجنة بالإصلاحات التشـريعية الـتي اسـتحدثتها الدولـة الطـرف مـن 
ـــة  أجـل القضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة، فإـا تعـرب عـن قلقـها مـن الأحكـام التمييزيـة المتبقي

ولا سيما في قانون الجنسية ومجلة الأحوال الشخصية. 
١٩١ - واللجنــة تحــث الدولــة الطــــرف علـــى مواصلـــة عمليـــة الإصـــلاح التشـــريعي، 

واستعراض القوانين القائمة ذات الصلة، بالتشاور مع الجماعات النسائية. 
١٩٢ -وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها مـن أنـه رغـم أن الدسـتور ينـص علـى المسـاواة بـــين جميــع 
المواطنين، ورغم أن التعديل الدستوري الـذي تم عـام ١٩٩٧ يسـتحدث مفـهوم عـدم التميـيز 
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فيمـا يتعلـق بـالأحزاب السياسـية، فـإن الدسـتور لا يتضمـن تعريفـــا يحظــر التميــيز ضــد المــرأة 
ولا يوجد تعريف لهـذا التميـيز وفقـا للمـادة ١ مـن الاتفاقيـة، الـتي تحظـر التميـيز المباشـر وغـير 
المباشـر علـى حـد سـواء. وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها مـن عـدم وجـود ســـبل انتصــاف قانونيــة 
لضمــان إنفــاذ الحكــم الدســتوري المتعلــق بالمســاواة، أو أحكــام قضائيــة يمكــن مــن خلالهـــا 

الانتصاف للمرأة من أعمال التمييز ضدها. 
١٩٣ -واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تدمج في قوانينها الوطنية تعريفا للتمييز ضد 
المرأة وفقا للمادة ١ من الاتفاقية، وأن تكفـل وجـود آليـات مناسـبة لتمكـين المـرأة مـن أن 
تلتمس من المحاكم تعويضها على النحو المناسب عن الانتهاكات لحقوقـها المشـمولة بحمايـة 
ــة  الاتفاقيـة والدسـتور. وتوصـي اللجنـة بتكثيـف برامـج التثقيـف والتدريـب لتحسـين معرف
القضـاة والمحـامين ومسـؤولي إنفـاذ القوانـين فيمـا يتعلـق بالاتفاقيـة. واللجنـــة تدعــو الدولــة 
الطرف لأن تضمن تقريرها التالي معلومـات عـن الشـكاوى المرفوعـة أمـام المحـاكم اسـتنادا 

إلى الاتفاقية، وكذلك عن أية أحكام تصدرها المحاكم وتشير إلى الاتفاقية. 
١٩٤ -وتعرب اللجنة عن قلقـها مـن عـدم وجـود عمليـة منظمـة لجمـع البيانـات عـن العنـف 
ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري، والعنف ضد المرأة في مراكـز الاحتجـاز، والتحرشـات 
الجنسية في أماكن العمل وغيرها من المؤسسات. وتعرب اللجنة عـن قلقـها مـن عـدم سـن أي 
تشريع محدد لمحاربة العنف الأسري، والتحرشـات الجنسـية. وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها مـن أن 
ــــف كافـــة  المــادة ٢١٨ مــن قــانون العقوبــات تنــص علــى أن ســحب الضحيــة للقضيــة يوق

الإجراءات القانونية. 
١٩٥ - واللجنة توصي بأن تنشئ الدولة الطرف هيئة لجمع البيانــات بصـورة منظمـة عـن 
كـل أشـكال العنـف ضـد المـرأة. واللجنـة تدعـو الدولـة الطـــرف لأن تكفــل مقاضــاة كــل 
أعمال العنف ضـد المـرأة والمعاقبـة عليـها، وأن تتوفـر للنسـاء مـن ضحايـا العنـف الوسـائل 
الفورية للانتصاف والحمايـة. وفي ضـوء التوصيـة العامـة رقـم ١٩ للجنـة، فإـا تطلـب إلى 
الدولـة الطـرف سـن تشـريعات محـددة للتصـدي للعنـف الأسـري، بمـا في ذلـك الاغتصــاب 
داخل إطار الزوجية، والتحرشات الجنسية. كما توصي بزيادة عدد المآوي للنساء ضحايـا 
العنف، ولتوعية الموظفين العموميـين، توعيـة تامـة، وبخاصـة المسـؤولون عـن إنفـاذ القوانـين 
وأفراد الهيئة القضائية ومقدمـو الرعايـة الصحيـة والأخصـائيون الاجتمـاعيون، توعيـة تامـة 
بجميع أشكال العنف ضد المرأة. واللجنة تدعو الدولة الطرف إلى خلق وعـي عـام بـالعنف 
ضد المرأة باعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان تترتب عليـه تكلفـة اجتماعيـة فادحـة للمجتمـع 

بأكمله. 
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١٩٦ -وتعرب اللجنة عن قلقها من محدوديـة المعلومـات المتعلقـة بالاتجـار في النسـاء والبنـات 
واستغلالهن في البغاء. وتلاحظ اللجنة مع القلق وجود أمـاكن مباحـة لممارسـة البغـاء رغـم أن 

هذا النشاط ممنوع قانونا. 
١٩٧ -وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها التالي معلومات وبيانات عـن 
الاتجار في النساء والبنات واستغلالهن في الدعارة، وعن التدابير المتخذة لمنـع هـذه الظـاهرة 
ـــة الضحايــا مــن النســاء والبنــات وإعــادة  ومحاربتـها، وكذلـك عـن التدابـير المتخـذة لحماي

تأهيلهن وإدماجهن في اتمع. 
١٩٨ -وفي حـين تلاحـظ اللجنـة التدابـير المتخـذة مـن أجـل زيـادة مشـــاركة المــرأة في الحيــاة 
السياسـية، فإـا تعــرب عــن قلقــها إزاء تــدني تمثيــل المــرأة في منــاصب صنــع القــرار الرفيعــة 
المستوى، بما في ذلك كعضوات في مجلس النواب وفي المناصب الحكومية وفي الس المركـزي 
واللجنة التنفيذية للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحـري وفي المنـاصب الدبلوماسـية الرفيعـة 

المستوى، وفي أوساط أساتذة الجامعات. 
١٩٩ -واللجنة تحث الدولة الطرف على اتخـاذ تدابـير لزيـادة تمثيـل المـرأة في مواقـع صنـع 
القـرار الرفيعـة المسـتوى، مـن خـلال جملـة أمـور منـها تنفيـذ التدابـير الخاصـة المؤقتـة، وفقــا 
للفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة، مـن أجـل إعمـــال حــق المــرأة في المشــاركة في كافــة 

مجالات الحياة العامة، ولا سيما في مستويات صنع القرار الرفيعة المستوى. 
٢٠٠ -وترحـب اللجنـة بالقـانون رقـم ١١٢-٨٣، الـــذي يحظــر التميــيز علــى أســاس نــوع 
الجنـس فيمـا يتعلـق بالكيانـات العامـة، وإن كـانت تعـرب عـن قلقـها مـن أن هــذا التشــريع لا 
يشـمل القطـاع الخـاص. وتلاحـظ اللجنـة عـدم وجـود بيانـات إحصائيـة مصنفـة حسـب نــوع 

الجنس فيما يتعلق بالأجور، وبالمعاشات والحقوق الاجتماعية. 
تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير المناسبة لكفالة حصول المرأة على  – ٢٠١
أسـاس المسـاواة، علـى عمـل بـأجر. واللجنـة تحـــث الدولــة الطــرف علــى إصــدار وإنفــاذ 
التشريعات اللازمة لكفالة تكافؤ الفرص بين النساء والرجـال في القطـاعين العـام والخـاص 
من سوق العمل، ومنع التمييز المباشـر وغـير المباشـر في فـرص العمـل. واللجنـة تطلـب إلى 
الدولـة الطـرف أن تضمـن تقريرهـا التـالي بيانـات مصنفـة حسـب نـوع الجنـس فيمـا يتعلــق 

بالأجور وبالمعاشات والحقوق الاجتماعية. 
٢٠٢ -وفي حين تحيط اللجنة علما بانخفاض المعدل العام للأمية بين النساء، فإـا تعـرب عـن 
قلقها من أن ذلك المعدل لا يزال مرتفعا بين فئات معينـة مـن النسـاء، ولا سـيما نسـاء الريـف 

وبين النساء المسنات. 
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٢٠٣ -واللجنة تشجع الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ برامج مصممة خصيصا لخفـض 
أمية الإناث، وبخاصة بين نساء الريف والنساء المسنات. 

٢٠٤ -وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء وضـع النسـاء الوحيـدات الـلاتي ينفـردن بإعالـة أسـرهن 
وأطفالهن المولودين خارج إطار الزوجية، وإزاء محدودية المعلومات المتوفرة عنهن. 

٢٠٥ -واللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها التـالي معلومـات عـن النسـاء 
العازبات التي ولد أطفالهن خارج إطار الزوجية، بما في ذلك التدابير المتخذة لضمـان حمايـة 

حقوقهن. 
ـــول تعديــل الفقــرة ١ مــن المــادة ٢٠ مــن  وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى قب – ٢٠٦

الاتفاقية، المتعلق بموعد اجتماع اللجنة. 
٢٠٧ -واللجنة تحث الدولـة الطـرف أيضـا علـى توقيـع الـبروتوكول الاختيـاري للاتفاقيـة 

والتصديق عليه. 
ـــات والــبرامج ومنــاهج العمــل الــتي اعتمدــا  ومراعـاة للأبعـاد الجنسـانية للإعلان – ٢٠٨
المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية التي عقدا الأمم المتحدة في هــذا الصـدد 
(مثـل الـدورة الاسـتثنائية للجمعيـة العامـة لاسـتعراض وتقييـم تنفيـذ برنـــامج عمــل المؤتمــر 
الـدولي للسـكان والتنميـة (الـدورة الاسـتثنائية الحاديـة والعشـــرون)، والــدورة الاســتثنائية 
المعنية بالطفل (الدورة الاسـتثنائية السـابعة والعشـرون) والمؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصريـة 
والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـــب، والجمعيــة العالميــة 
الثانيـة للشـيخوخة)، تطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف أن تقـدم معلومـات عـن تنفيـــذ مــا 
تتضمنـه تلـك الوثـائق مـن جوانــب تتصــل بــالمواد ذات الصلــة مــن الاتفاقيــة في تقريرهــا 

الدوري المقبل. 
٢٠٩ -واللجنــة تطلــب إلى الدولــة الطــرف الاســتجابة للشــواغل الــتي تضمنتــــها هـــذه 
التعليقـات الختاميـة في تقريرهـا الــدوري التــالي المقــدم بموجــب المــادة ١٨ مــن الاتفاقيــة. 
وتطلب أيضا أن يتناول التقرير التوصيـات العامـة للجنـة، وأن يتضمـن معلومـات عـن أثـر 

التشريعات والسياسات والبرامج على تنفيذ الاتفاقية. 
٢١٠ -واللجنـة تطلـب نشـر هـذه التعليقـات الختاميـة علـى نطـاق واسـع في تونـس لجعـــل 
شــعب تونــس، ولا ســيما القــائمون علــى الإدارة الحكوميــة وأهــل السياســــة، يدركـــون 
ـــتي اتخــذت لكفالــة المســاواة القانونيــة والفعليــة للمــرأة والخطــوات اللازمــة  الخطـوات ال
مستقبلا في هذا الصدد. كما تطلب إلى الحكومة أن تستمر في أن تنشر على نطـاق واسـع 
الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجـين، 
ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثـة والعشـرين، الـتي حملـت عنـوان ��المـرأة عـام 
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٢٠٠٠: المســاواة بــين الجنســين، والتنميــة، والســلام في القــــرن الحـــادي والعشـــرين��، 
ولا سيما بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. 

زامبيــا 
نظــــــــرت اللجنــــــــة في التقرير الجامع للتقريريـن الدوريـين الثـالث والرابـــــع لزامبيــا  -٢١١
ــران/يونيـه ٢٠٠٢  (CEDAW/C/ZAM/3-4) في جلستيها ٥٥١ و ٥٥٢، المعقودتين في ٤ حزي

 .(SR.55 و CEDAW/C/SR.51 انظر)
 

عرض الدولة الطرف للتقرير 
ـــها أبــانت عــن إرادــا السياســية  ذكـرت ممثلـة زامبيـا في عرضـها للتقريـر أن حكومت -٢١٢
والتـزامها بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وأـا انضمـت إلى معـاهدات دوليـة تضمـن حقـوق 
الإنسان بدون تمييز على أساس الجنس أو غيره من الأسباب أو صدقت علـى هـذه المعـاهدات 
وانضمـت إلى اتمـع الـدولي في تـأييد عـدة خطـط للعمـــل مــن أجــل إدمــاج المــرأة في جميــع 

الأنشطة الإنمائية إدماجا كاملا ومتكافئا ومفيدا. 
وقالت إن لزامبيا، علـى غـرار بلـدان الكمنولـث، نظامـا قانونيـا لا تعـد فيـه الصكـوك  -٢١٣
ـــة  الدوليـة نـافذة مـن تلقـاء نفسـها وإنمـا تتطلـب إجـراء مـن القـانون الداخلـي لكـي تكـون قابل
للتنفيذ بشكل مباشر. ورغم أن الاتفاقية لم تدمج كليا في هذا القانون، ثمة بعض الأحكـام في 
القانون الزامبـي تجسد مقاييس الاتفاقية. وقالت إن زامبيـا أعطـت الأولويـة لإدمـاج الصكـوك 

الدولية لحقوق الإنسان التي تعد زامبيا طرفا فيها. 
ويدين الدستور الزامبـي، في الجــزء الثـالث منـه، الأعمـال الـتي تسـبب ضـررا ماديـا أو  -٢١٤
جنسيا أو نفسيا أو معاناة للنساء والأطفال، إذ يمنح الدستور الحقوق والحريـات الراسـخة فيـه 
إلى جميع الأشخاص في زامبيا، بصرف النظـر عـن العـرق، أو الأصـل، أو الـرأي السياسـي، أو 

اللون، أو العقيدة، أو الجنس، أو الوضع العائلي. 
وتشــكل النســاء نســبة ٥٠,٧ في المائــة مــن ســكان زامبيــا البــالغين ١٠,٣ ملايــــين  -٢١٥
شـخص، وحسـب الدراسـة الاسـتقصائية للصحـة الديموغرافيـة في زامبيـا (١٩٩٦)، مـــا تــزال 
معدلات الخصوبة، رغم انخفاضها، مرتفعة عند نسـبة ٦,١ أطفـال لكـل امـرأة، حيـث تصبـح 
غالبية النساء أمهات أو حوامل عند التاسعة عشرة من العمر. واعتبـارا مـن عـام ١٩٩٥، بلـغ 
متوسط العمر ٤٣ سنة للنسـاء و ٤١ للرجـال. ويعـد سـكان زامبيـا مـن الشـباب حيـث تبلـغ 

نسبة البالغين ١٥ سنة أو أقل ٤٥ في المائة. 
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وقـالت إن بعـض القوانـين العرفيـة والممارسـات التمييزيـة القديمـة منـذ قـرون مـا تـــزال  -٢١٦
سائدة في زامبيا، وإن التطبيـق التعسـفي للقوانـين العرفيـة يشـكل عقبـة كبـيرة تعـترض القضـاء 
على التمييز ضد المرأة. وأضافت أن التفاوت الحاصل بين الرجال والنساء جـاء نتيجـة لعوامـل 
ــاج،  تاريخيـة وثقافيـة سـاهمت في توزيـع العمـل بحيـث شُــجِّـــع الرجـال علـى المشـاركة في الإنت
بينمـا شـجعت النسـاء علـى العمـل في القطـاع التقليـدي. وقـالت إن الحكومـة واتمـع المـــدني 
والمنظمات غير الحكومية تتعاون من أجـل توعيـة النسـاء، والرجـال والبنـات والبنـين بحقوقـهم 
وبــالإجراء الــذي يتعــين اتباعــه في حــالات التميــيز. وأوضحــت أن لجنــة تقنيــة لاســـتعراض 
القوانين، وآليات الإنفاذ ونظم الدعم المتعلقة بالعنف بين الجنسين قد أوصت بتدويـن القـانون 
العرفي الذي لا يتعارض مع القانون الطبيعي، وأن لجنة لوضـع القوانـين بصـدد توثيـق القوانـين 
العرفيـة والأعـراف المتنوعـة ـدف القضـاء علـى القوانـين الـتي ترفـض المسـاواة بـــين الجنســين. 
وقالت إن خطوات تتخذ حاليا من أجل القضـاء علـى القوالـب النمطيـة في المنـاهج الدراسـية، 
وإحداث دورة تدريبية في مجـال قضايـا الجنسـين لواضعـي المنـاهج الدراسـية، وتشـجيع البنـات 

على اختيار التخصصات التقنية. 
وقالت إن مشاركة المرأة في الحياة العامة على قدم المسـاواة شـكلت إحـدى أولويـات  -٢١٧
زامبيـا، نظـرا لأن النسـاء ممثَّـــلات بقــدر غــير كــاف علــى جميــع مســتويات صنــع القــرار في 
الحكومة، والبرلمان، والأحزاب السياسية، والقطاع الخاص، واللجان الخاصة للخدمات العامـة 
وغيرها من المؤسسات. وتشكل النساء أكثر من ٥٣ في المائة من الناخبين؛ ومع ذلك تشـكل 
النساء أقل من ١٢ في المائة من المسؤولين المنتخبين، وتشكلن أقل مـن ١٠ في المائـة مـن كبـار 
المسؤولين الحكوميين. وفي ١٩٩٧، وقَّــعت الحكومـة علـى إعـلان الجماعـة الإنمائيـة للجنـوب 
الأفريقي بشأن قضايـا الجنسـين والتنميـة، الـذي يلـزم الحكومـات بضمـان مشـاركة النسـاء في 
الحياة السياسية وصنع القرار بنسبة ٣٠ في المائة على الأقــل بحلـول عـام ٢٠٠٥. وأضـافت أن 
ـــتي  ١٩ امـرأة مـن أصـل ٢٠٢ مـن المرشـحات انتخـبن في البرلمـان خـلال الانتخابـات العامـة ال
جرت في ٢٠٠١، بدور حيوي قام به اتمع المدني من أجل تشجيع المـرأة علـى المشـاركة في 
العملية الانتخابية ناخبات ومرشـحات. وأضـافت أن الحكومـة اعتمـدت سياسـة للتدريـب في 
مجال الخدمة العامـة تتضمـن تدابـير في مجـال الإجـراءات التصحيحيـة مـن أجـل تدريـب النسـاء 

العاملات في الخدمة المدنية حتى تكن مؤهلات لتقلد مناصب عليا. 
ـــة تخصــص للنســاء اللــواتي  وقـالت إن نسـبة ٢٥ في المائـة مـن المنـح الجامعيـة الحكومي -٢١٨
تـأهلن لدخـول المرحلـة الجامعيـة؛ وحـددت معـدلات دنيـا لقبـــول البنــات في الصفــين الثــامن 
والعاشـر. وحولـت المـدارس التقنيـة للبنـين كلـها لتصبـــح مــدارس مختلطــة؛ ووضعــت سياســة 

تقضي بإعادة قبول البنات في المدارس بعد الوضع. 
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وذكرت أن زامبيا قد وقَّــعت على اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة المتعلقـة بالمسـاواة في  -٢١٩
الأجـر عـن الأعمـال المتسـاوية القيمـة وألغـت القوانـين الـتي تمنـع المـرأة مـن المشـاركة في بعــض 
أنواع العمل. بيد أن النساء ما تزلن تجدن صعوبات في الوصول إلى التدريـب والعمـل وتُـــولي 

الحكومة حاليا لتلك المسائل اهتماما إيجابيا وخاصا. 
وما تزال الصحة الإنجابية للمرأة مصدر قلق، لا سيما في المناطق الريفية. فقـد قـدرت  -٢٢٠
الدارسة الاستقصائية للصحـة الديموغرافيـة في زامبيـا أن معـدل وفيـات الأمـهات أثنـاء النفـاس 
يبلــغ ٦٤٩ حالــة وفــاة لكــل ٠٠٠ ١٠٠ ولادة حيــة وأشــارت دراســة أجراهــا المستشـــفى 
المركزي الجامعي في ١٩٩٥ أن ٧٥ في المائة من حـالات الوفـاة أثنـاء النفـاس تقـع في أوسـاط 
الأمهات دون العشرين من العمر. وتدرب حاليا القابلات التقليديات مـن أجـل تعزيـز جـهود 
العاملين في اال الطبي، لا سيما في المناطق الريفية، واستكمال التثقيف بشـأن الحيـاة الأسـرية 
دف توعية البنات والبنين في مجالات عدة منها مخاطر فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمـة 
نقـص المناعـة المكتسـب (الإيـدز) والوقايـــة مــن الإصابــة بالفــيروس، وفي اــالات الــتي تعــني 
ــــار في مصحـــات التوليـــد  الشــباب في جميــع المراكــز الصحيــة وبــدأ تقــديم المشــورة والاختب

ومصحات رعاية الأطفال وتنظيم الأسرة. 
ــأجور  ورغـم أن النسـاء تشـاركن في قطـاع الزراعـة المعيشـية، والعمـل المنـزلــي غـير الم -٢٢١
ـــف النســاء ضمــن ربــات البيــوت، أو العــاطلات أو غــير  وفي العمـل المتقطـع والموسمـي، تصن
النشيطات اقتصاديا. وتزيـد شـبكات الطـرق غـير الموثوقـة أو غـير الموجـودة في معظـم المنـاطق 
الريفيـة مـن الصعوبـة الـتي يواجهـها المزارعـون المعيشـيون، لا سـيما النسـاء منـــهم، في تســويق 
منتجـهم. وتـزداد هـذه الصعوبـة بعـدم امتـلاك النسـاء لضمانـات إضافيـة، ولتعليمـهن المحــدود، 

وعدم الوصول إلى القروض وغير ذلك من وسائل الإنتاج. 
وتنظَّم العلاقات الأسرية وفقا لنظام قانوني مزدوج يتكون مـن قـانون تنظيمـي وآخـر  -٢٢٢
عرفي، مع كون القانون العرفي منحازا جدا ضد المـرأة. والقوانـين العرفيـة قوانـين غـير مكتوبـة 
وتـدار في محـاكم محليـة يسـيطر عليـها الرجـال يرأسـها في معظـم الأحيـان قضـــاة غــير مدربــين 
وذوي ثقافة أبوية. وتعتزم الحكومة أن تضمـن معاملـة الرجـال والنسـاء علـى قـدم المسـاواة في 
الزواج والمسائل الأسرية وإعطاء المرأة الحق في أن تقرر بحرية ما إذا كانت تريد أن تلـد طفـلا 

ومتـى. 
وفي ١٩٨٩، عدل الدستور وقانون الجنسية في زامبيـا، ـدف إزالـة الحكـم التميـيزي  -٢٢٣
الذي ينص على الإمكانية التي تتيح لأجنبية متزوجة مـن رجـل زامـبي أن تطلـب الجنسـية بعـد 
ثـلاث سـنوات مـن الإقامـة في زامبيـا، بينمـا يتعـين علـــى الأجنــبي المــتزوج مــن زامبيــة قضــاء 
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١٠ سنوات من الإقامة. وألغي شرط حصول النسـاء علـى الموافقـة الكتابيـة مـن الأزواج قبـل 
إدراج أسماء الأبناء في جوازات سفرهن. 

وختاما، أشارت الممثلة إلى أن تنفيذ الاتفاقية تـأثر بمعتقـدات تقليديـة راسـخة، وعـدم  -٢٢٤
تقدير القضايا والمشاكل الجنسانية، وبالموارد المالية والبشرية المحدودة. وكان لتعـاون الحكومـة 
واتمع المدني بشكل محدود أثـر سـلبي أيضـا. وستسـعى حكومـة زامبيـا إلى تيسـير المزيـد مـن 
التغيير وتنظر في التعاون مع اتمع المدني بوصف ذلك عنصرا رئيسـيا في ضمـان عـدم التميـيز 

ضد المرأة في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة. 
 

التعليقات الختامية للجنة 
مقدمـــة 

تثنـي اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها التقريرين الدوريين امعين الثـالث والرابـع،  -٢٢٥
اللذين أعدا وفقا للمبادئ التوجيهيـة الـتي وضعتـها اللجنـة فيمـا يتعلـق بـإعداد التقـارير. وتثـني 
على الدولة الطرف أيضا للردود الكتابية الشاملة والصريحة علـى الأسـئلة الـتي طرحـها الفريـق 
العامل السابق للدورات التابع للجنة وعلى العرض الشفوي الـذي قدمـه الوفـد، والـذي سـعى 

إلى توضيح الحالة الراهنة لتنفيذ الاتفاقية في زامبيا. 
وتثنـي اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا برئاسة الأمين الدائم، لشـعبة القضايـا  -٢٢٦

الجنسانية في التنمية وتقدر أيضا استعداد الوفد للمشاركة في حوار صريح وبناء مع اللجنة. 
 

الجوانب الإيجابية 
وترحب اللجنة بالجهود الرامية إلى تعزيز الآلية الوطنيـة المعنيـة بـالمرأة، والبـدء بتعميـم  -٢٢٧
المنظور الجنساني واعتمـاد عـدة سياسـات وبرامـج ترمـي إلى القضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة، 
بما في ذلك السياسة الجنسانية الوطنية وإنشاء شعبة القضايا الجنسـانية في التنميـة، تحـت سـلطة 

مكتب الرئيس. 
وتثنــي اللجنـة علـى الجـهود الـتي تبذلهـا الدولـة الطـرف مـن أجـل اسـتعراض القوانـــين  -٢٢٨
المعمـول ـا حاليـا الـتي تمـيز ضـد المـرأة. وتلاحـظ أيضـا ســـن قــانون الــزواج وقــانون التركــة 

بلا وصية، الذي ينص على حماية المرأة في الزواج والإرث. 
وتثنــي اللجنـة علـى بـدء العمـل ببرنـامج النـهوض بتعليـم الطفلــة، وبتخصيــص نســبة  -٢٢٩
٢٥ في المائة من المنـح الحكوميـة للنسـاء اللـواتي يلتحقـن بالجامعـات، وبتخفيـض معـدل قبـول 
البنات للالتحاق بالصفين الثامن والعاشر في المدارس مـن أجـل تصحيـح التفـاوت الموجـود في 

قطاع التعليم. 
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دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
تعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء الأحكـام المتناقضـة الـواردة في الدسـتور بحيـــث تضمــن  -٢٣٠
المادة ١١ المساواة بين الرجال والنساء بينمـا تجـيز المـادة ٢٣ (٤) القوانـين التمييزيـة في مجـال 
الأحــوال الشــــخصية، أي في اـــالات التاليـــة: تخصيـــص الإيـــرادات، والتبنــــي، والـــزواج، 
والطـلاق، والدفـن، وأيلولـة الممتلكـات عنـد الوفـاة، أو مســـائل أخــرى مــن قــانون الأحــوال 

الشخصية والقانون العرفي فيما يتعلق بأي مسألة. 
تحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إلغـاء المـادة ٢٣ (٤) مـن الدسـتور، الـتي تبيــح  -٢٣١

التمييز في مجال القانون فيمس ذلك معظم النساء. 
تعرب اللجنة عـن قلقـها لأن الاتفاقيـة لم تدمـج بصـورة مباشـرة في القـانون الداخلـي  -٢٣٢

ولعدم إمكانية الاحتجاج بأحكامها مباشرة أمام المحاكم. 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدمج الاتفاقية في القانون الداخلي.  -٢٣٣

تعـرب اللجنة عن القلق من أن أحكام القوانين القائمة، بما فيها القوانين الجديدة مثـل  -٢٣٤
قانون الزواج وقانون العمالة، تمـيِّــز ضـد المرأة بصورة مباشرة وغير مباشرة. 

تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تقـوم باسـتعراض وإصـلاح قوانينـها لكــي تضمـن  -٢٣٥
اتساقها مع الاتفاقية. 

تعـرب اللجنـة عـن القلـق مـن أنــه لا يتـم حاليـا علـى النحـو المناسـب تنفيـــذ أو إنفــاذ  -٢٣٦
الحقوق الدستورية أو القانونية الأخرى القائمة لتمكين النساء ضحايا التمييـز من الانتصاف. 
يب اللجنة بالدولة الطرف أن تعزز إنفاذ القانون وأن توفر سـبل انتصـاف فعالـة  -٢٣٧
عن طريق المحاكم للمرأة التي تتعرض للتمييـز. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضـع 
برامـج لتدريـب القضـــاة وموظفــي إنفــاذ القوانــين فيمــا يتعلــق بحقــوق المــرأة وأن تــروِّج 

المعلومات لدى الجمهور العام وبصورة خاصة الجمهور النسائـي. 
تعرب اللجنة عن القلق مــن ازدياد مستوى العنف ضد النسـاء والبنـات، بمـا في ذلـك  -٢٣٨
العنف الأسري والاغتصاب الزوجي. وتعرب عن بالغ القلق أيضا إزاء عدد المسنَّـــات اللـواتي 

قتلــن لأسباب تتعلق بالشعـوذة بيـــد أفراد أسرهن أو غيرهم في زامبيا في السنوات الأخيرة. 
تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تـولي مسـألة العنـف الموجـه ضـد المـرأة أولويـة  -٢٣٩
ـــة انتــهاكا لحقــوق الإنســان  قصـوى وأن تعـترف بـأن هـذا العنـف يشـكل بموجـب الاتفاقي
ـــب اللجنــة إلى الدولــة الطــرف  الخاصـة بـالمرأة. وفي ضـوء توصيتـها العامـة رقـم ١٩، تطل
أن تسن قانونا بشأن العنف الأسـري في أسـرع وقـت ممكـن وأن تعمـل علـى تجـريم العنـف 
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ـــاث مــن وســائل الجــبر  الموجـه ضـد النسـاء والبنـات وعلـى تمكـين ضحايـا العنـف مـن الإن
والحماية بشكل مباشر. وتوصي اللجنة أيضا بتدريب جميع المسـؤولين العـاملين في القطـاع 
العـام في مجـــال القضايــا الجنســانية، لا ســيما مســؤولي إنفــاذ القــانون والجــهاز القضــائي، 
بالإضافة إلى العاملين في قطاع الصحة، دف توعيتـهم بشـأن نتائــج جميـع أشـكال العنـف 
الموجه ضد النساء والبنات. وتوصي اللجنة أيضا بإنشاء خدمات لإسداء المشورة للمجـني 
عليهن وبتنظيم حملات توعية عامة بغيـة وضع وتنفيـذ سياسـات عـدم التسـامح إطلاقـا مـع 
جميـع أشـكال العنـف الموجـه ضـد النســـاء والبنــات. وتطلــب اللجنــة إلى الدولــة الطــرف 
أن تتناول مسألة العنف الموجه ضد النساء والبنات بإسهاب في تقريرها الدوري الخامس. 
في حين ترحب اللجنـة بالتــزام الدولـة الطـرف بتحقيـق مشـاركة المـرأة بنسـبة ٣٠ في  -٢٤٠
المائـة في النشـاط السياسـي بحلــول عـام ٢٠٠٥، فهــي تلاحـــظ بقلــق أن مشــاركة النســاء في 
الحياة السياسية والعامة محدودة وأن النساء ممثلات بقدر غير كاف على جميع مستويات صنـع 
القــرار في الحكومــة، والبرلمــان، والأحــزاب السياســية، والقطــاع الخــاص، واللجــان الخاصــة 

للخدمات العامة وغيرها من المؤسسات في اتمع. 
توصـي اللجنـة الدولـة الطـرف باتخـــاذ التدابــير مــن أجــل زيــادة عــدد النســاء في  -٢٤١
منـاصب صنـع القـرار علـى جميـع المسـتويات وفي جميـع اـالات. وتوصـــي اللجنــة الدولــة 
الطرف أيضا بأن تحدث تدابـير خاصـة مؤقتـة، وفقـا للفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة، 
مـن أجـل تعزيـز جـهودها في تشـجيع تقلـد النسـاء لمنـاصب في السـلطة، بدعـم مـن برامـــج 
التدريب الخاص وحملات التوعية الرامية إلى تـأكيد أهميـة مشـاركة النسـاء في صنـع القـرار 

على جميع المستويات. 
وإذ تلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف أحـرزت تقدمـا في تلبيـة الاحتياجـات الصحيـة  -٢٤٢
الأساسـية للنسـاء في زامبيـا، تعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء المسـتوى المرتفـع لوفيـات الأمــهات 
أثناء النفاس ووفيات الرضـع، وانخفـاض متوسـط العمـر، والارتفـاع الشـديد لنسـبة المراهقـات 
الحوامـل وحـالات الإجـهاض غـير المأمونـــة، والنقــص الحــاصل في مجــال الوصــول إلى مرافــق 

الرعاية الصحية وخدمات تنظيم الأسرة، ولا سيما في المناطق الريفية. 
توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع السياسات وتخصيص الموارد الكافية لتحسـين  -٢٤٣
وضع المرأة الصحي، لا سيما فيما يتعلق بوفيات الأمهات أثنـاء النفـاس ووفيـات الرضـع. 
وتحـث الدولـةَ الطـرف علـى زيـادة نصيـب المـرأة مـــن الرعايــة الصحيــة وخدمــات تنظيــم 
الأسـرة. وتوصـي اللجنـة أيضـا بوضـع برامـج وطنيـة للصحـة الإنجابيـة وتنفيذهـا مـن أجــل 

تفادي الحمل المبكر وعمليات الإجهاض المتعمدة في المناطق الريفية والحضرية. 
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تعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء ازديـاد معـدل الإصابـة بفـيروس نقـــص المناعــة البشــرية  -٢٤٤
والإيدز وغياب التدابير من أجل رعاية النساء والبنات المصابات بالفيروس والإيدز. 

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير شمولية لمكافحة انتشـار فـيروس نقـص  -٢٤٥
المناعـة البشـرية/الإيـدز واتخـاذ تدابـير وقائيـة عمليـة أخـرى منـها إتاحـــة الرفــالات للنســاء 
والرجال. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا العمل على عدم التمييز ضد النساء والبنـات 
المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وعلى إتاحة المساعدة الملائمة لهن. وتؤكد 
اللجنة أيضا على أن جمع البيانات الموثوقة عن فـيروس نقـص المناعـة البشـرية والإيـدز أمـر 

حاسم لإدراك طبيعة هذه العدوى. 
ورغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال التعليم، تعرب اللجنة عـن قلقـها إزاء  -٢٤٦
ـــراءة في أوســاط الإنــاث، وتــدني نســبة التحــاق البنــات  المعـدل المنخفـض لتعلـم الكتابـة والق
بالمدارس في المناطق الريفيـة والحضريـة وارتفـاع نسـبة الانقطـاع عـن الدراسـة بسـبب الحمـل. 
وتتفاقم هذه العوامل السلبية نتيجة لاحتواء المناهج الدراسية علـى قوالـب نمطيـة. وتلاحـظ أن 
التعليـم أمـر رئيسـي للنـهوض بـالمرأة وأن انخفـاض مسـتوى تعليـم النسـاء والبنـات يظـــل أحــد 

أخطر العراقيل التي تعترض تمتعهن بحقوق الإنسان بشكل كامل. 
تحث اللجنة الدولـة الطـرف علـى تعزيـز جـهودها مـن أجـل تحسـين مسـتوى تعلـم  -٢٤٧
البنات والنساء الكتابة والقراءة في المناطق الريفية والحضرية، وكفالة المسـاواة في مسـتوى 
وصول البنات والنساء الشابات على جميع المستويات مـن التعليـم والحيلولـة دون انقطـاع 
البنات عن الدراسة. وتشـجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اتخـاذ تدابـير خاصـة أخـرى في 
مجال التعليم، بما في ذلـك حفـز الآبـاء علـى إرسـال البنـات إلى المـدارس وتشـجيع توظيـف 

مدرسات أكثر كفاءة. 
تعـرب اللجنة عـن القلـق إزاء ازديـاد معـدل البطالـة في أوسـاط النسـاء. وهــي تعـرب  -٢٤٨
عن القلق أيضا إزاء تباين الأجور بين النساء والرجال، وإزاء التحرش الجنسـي، وعـدم وجـود 

ضمان اجتماعي للنساء. 
تحث اللجنة الدولة الطرف على تطبيق تدابير استثنائية مؤقتـة وفقـا للفقـرة ١ مـن  -٢٤٩
المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة في مجـال إيجـاد فـرص عمـل للنسـاء. وينبغـي بـذل الجـهود مـن أجـــل 
توسـيع نطـاق برنـامج العـاملين في القطـاع العـام علـــى مســتوى اتمعــات المحليــة ليشــمل 
المناطق التي يعد فيها عدد العاطلات كبيرا جدا. وتناشد اللجنة الدولة الطـرف اسـتعراض 

تشريعها وسياستها في قطاع العمل لتيسير التنفيذ الكامل للمادة ١١ من الاتفاقية. 
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وتعرب اللجنة عن قلقها لكـون علاقــات الـزواج والعلاقـات الأسـرية محكومـة بنظـام  -٢٥٠
قانوني مزدوج يتألف من القــانون التنظيمـي والقـانون العـرفي يعمـلان جنبـا إلى جنـب ولكـون 
عـدة مـن تلـك القوانـين غـير متســـق مــع الاتفاقيــة. وهـــي تلاحــظ أيضــا أن القــانون العــرفي 
غـير مكتـوب في معظمــه وكثـيرا مـا يشـرف علـى تطبيقـه قضـاة ذكـور لا تتوفـر فيـهم الخـــبرة 

القانونية، ولا يطرقون في قرارام التمييـز الذي تقع المرأة ضحية لــه. 
ـــح وتدويــن القــانون العــرفي بغيــة  توصـي اللجنـة بتعزيــز القـانون التنظيمـي وبتنقي -٢٥١
الامتثال للمادة ١٦ من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضـا بتنفيـذ برامـج لتدريـب القضـاة في 

مجال التثقيف القانوني والتوعية بالمسائل الجنسانية وحقوق الإنسان. 
ــن أن  تعـرب اللجنـة عـن القلـق مـن أن تعـدد الزوجـات مقبـول علـى نطـاق واسـع وم -٢٥٢

الدولة الطرف لا تكافح هذه الظاهرة بفعالية. 
توصـي اللجنـة بـأن تتخـذ الدولـة الطـرف تدابـير شـاملة وفعالـة، بمـا فيـــها تدريــب  -٢٥٣
أعضـاء الجـهاز القضـائي والمسـؤولين عـن إنفـاذ القـانون، وحمـــلات توعيــة الجمــهور، بغيــة 

القضاء على ممارسة تعدد الزوجات. 
تشعر اللجنة بالقلق من أن جوانب قانون الجنسية، على النحو الموصـوف في التقريـر،  -٢٥٤

ما زالت تميِّــز ضـد الزوجات. 
توصي اللجنة بتعديل هذه القوانين وفقـا للمـادة ٩ مـن الاتفاقيـة وبتنفيـذ قـرارات  -٢٥٥

المحاكم التي تُــقِـــر للمرأة بالمساواة في الحقوق. 
ـــن بلــدان  بينمـا تعلـق اللجنـة علـى جـهود الدولـة الطـرف مـن أجـل إيـواء اللاجئـين م -٢٥٦
مجاورة، تعرب عن قلقها لقدرة الدولة الطرف المحدودة على حماية وضمان حقوق اللاجئين. 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تقديم المساعدة إلى اللاجئات من النسـاء  -٢٥٧
والبنـات، وأن تبـذل جـهودا في مجـال تأهيلهــن. وتوصـي اللجنـة أيضـا بـأن تســـعى الدولــة 
الطرف إلى الحصول على مزيد من الدعم من الوكالات الدولية الملائمة العاملـة في ميـدان 
حماية اللاجئين، لا سيما مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئـين وأن تواصـل التعـاون مـع 

هذه الوكالات بشكل وثيق. 
ـــى الأســئلة الــتي طُـــرحت في أثنــاء  تطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف أن تــرد عل -٢٥٨
المناقشة البنَّــاءة مع اللجنة وعلى الانشغالات المعـرب عنـها في هـذه التعليقـات الختاميـة في 
تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية. وتحـث اللجنـة أيضـا الدولـة 
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الطـرف علـى تحسـين عمليـة جمـــع وتحليــل البيانــات الإحصائيــة المصنفــة حســب الجنــس، 
وأن تقدم هذه البيانات إلى اللجنة في تقريرها المقبل. 

تحث اللجنة الدولة الطرف علـى أن توقـع وتصـدق علـى الـبروتوكول الاختيـاري  -٢٥٩
الملحق بالاتفاقية، وأن تودع في أقرب وقت ممكن صـك قبولهـا لتعديـل الفقـرة ١ في المـادة 

٢٠ من الاتفاقية، بشأن موعد انعقاد اللجنة. 
مراعـاة للجوانـب الجنسـانية للإعلانـــات والــبرامج ومنــاهج العمــل المعتمــدة مــن  -٢٦٠
مؤتمــرات واجتماعــات الأمــم المتحــدة ودوراــا الاســتثنائية ذات الصلــة (مثــل الــــدورة 
الاسـتثنائية للجمعيـة العامـة لاسـتعراض وتقييـم تنفيـذ برنـامج عمـــل المؤتمــر الــدولي المعــني 
بالســكان والتنميــة (الــدورة الاســتثنائية الحاديــة والعشــرون)، والمؤتمــر العــالمي لمناهضــــة 
العنصرية والفصل العنصري وكراهية الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، والجمعيـة 
العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الـدوري 

المقبل معلومات عن تنفيذ جوانب تلك الوثائق المتصلة بالمواد ذات الصلة في الاتفاقية. 
تطلب اللجنة أن يعمم نشر هذه التعليقـات الختاميـة في زامبيـا حـتى يكـون سـكان  -٢٦١
زامبيـا، لا سـيما أعضـاء المنظمـــات غــير الحكوميــة، والمديــرون والسياســيون، علــى علــم 
بالخطوات التي اتخذت من أجــل ضمـان مسـاواة المـرأة قانونـا وواقعـا وبـالخطوات الأخـرى 
التي يتعين اتخاذها في هـذا الصـدد. وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف أن تواصـل نشـرها 
على نطاق واسع، لا سـيما علـى مسـتوى المنظمـات النسـائية ومنظمـات حقـوق الإنسـان، 
للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة التي قدمتها اللجنة، وإعـلان ومنـهاج 
عمل بيجين، ونتائج الدورة الاســتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة، المعنونـة �المـرأة 
عـام ٢٠٠٠: المسـاواة بـــين الجنســين، والتنميــة والســلام في القــرن الحــادي والعشــرين� 
وبرنامج العمل المعتمد في المؤتمر العالمي لمناهضـة العنصريـة، والتميـيز العنصـري، وكراهيـة 

الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. 
 

التقريران الدوريان الرابع والخامس المقدمان معا  - ٤
أوكرانيــا 

ــا  نظـــرت اللجنـــة في التقريريـــن الدورييـــن الرابـــع والخامـــس لأوكرانيـا المقدمـين مع -٢٦٢
(CEDAW/C/UKR/4-5 و Corr.1) في جلستيها ٥٥٥ و ٥٥٦ المعقودتين في ٦ حزيران/يونيه 

٢٠٠٢ (انظر CEDAW/C/SR.555 و 556). 
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عرض الدولة الطرف للتقريرين 
قـدمــت ممثلـة أوكرانيـا عرضـا للتقريريـن، أبلغــت فيـه اللجنـة بـأن بلدهـا شـهد نشـــأة  -٢٦٣
هيكل ديمقراطي هام يشكل أساسا لتعزيز المساواة بين الجنسين، وذلك بـالرغم مـن أنـــه دولـة 
حديثة العهد لم تتكون إلا منذ عام ١٩٩١ عند انفصالهـا عـن اتحـاد الجمـهوريات الاشـتراكية 
السـوفياتية. ففـي عـام ١٩٩٦، اعتمـدت أوكرانيـــا دســتورا يجســد مبــدأ المســاواة بــين المــرأة 

والرجل في الحقوق، استنادا إلى الاقتناع بأن جميع الأشخاص متساوون من حيث الكرامة. 
وأبلغت الممثلة اللجنة بأنه تـم، في عام ١٩٩٦، إنشاء وزارة للأسرة والشـباب قصــد  -٢٦٤
تنفيـذ سياســة الدولـة المتعلقـة بالأســـرة والمــرأة والشــباب والأطفــال. وأعــدت هــذه الــوزارة 
تشريعات دف إلى الامتثال لمعايير حقـوق الإنسـان العامـة. وفي عـام ١٩٩٧، اسـتهل مجلـس 
وزراء أوكرانيا خطة عمل وطنية للفترة ١٩٩٧-٢٠٠٠ ترمي إلى تحسين حالـة المـرأة وزيـادة 
دورهـا في اتمـع. وأضـافت أن البرلمـان اعتمـد في عـام ١٩٩٩ إعلانـا بشـــأن المبــادئ العامــة 
لسياسـة الدولـة في مجـال الأسـرة والمـرأة، ينـــص علــى تعزيــز دور المــرأة في الحيــاة الاقتصاديــة 
والسياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة والدينيـة للبلـد. وفي عـام ٢٠٠١، تم إقـــرار مدونــة للأســرة 
تتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبـات بالنسـبة للمسـائل الأسـرية، واعتمـاد 

خطة عمل وطنية جديدة للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٥. 
وأبلغـت الممثلـة اللجنـة عـن تزايـد عـدد وتأثـير المنظمـات غـير الحكوميـة واموعـــات  -٢٦٥
النسائية في أوكرانيا على امتـداد السـنوات الخمـس الأخـيرة. فخـلال هـذه الفـترة، ازداد عـدد 
المنظمات غير الحكومية، الوطنية منها والدولية، بثلاثة أضعاف وأنشـئ الـس الوطـني للمـرأة 
الأوكرانيـة ـدف توطيـد الصـلات بـين الحكومـة والمنظمـــات غــير الحكوميــة. وازداد نشــاط 
الحركة النسائية، ولا سيما فيما يتعلق بأنشطة التثقيف بقضايا الجنسين بغيـة مكافحـة الأفكـار 
النمطيـة الاجتماعيـة والثقافيـة. وأشـارت الممثلـة إلى أن عمليـة إزالـة الأفكـار النمطيـــة وكفالــة 
ــة  المسـاواة بـين الجنسـين واجـهت، مـع ذلـك، صعوبـات لأن أوكرانيـا تعيـش مشـاكل اقتصادي

عويصة ناجمة عن تحولها من اقتصاد تسـيِّـــره الدولة إلى اقتصاد السوق الحر. 
وقدمـت الممثلـــة للَّـــــجنة معلومــاتٍ بشــأن حالــة المــرأة في ميــادين التعليــم والعمالــة  -٢٦٦
والصحة. وأشارت إلى تساوي المرأة والرجل في الحصـول علـى التعليـم، علـى نحـو مـا يضمنـه 
الدستور. ففي الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١، كانت نسبة الفتيات ٤٩ في المائة من مجموع التلاميـذ 
بالمدارس، وأكثر من نصف الطلبة في التعليم العــالي؛ وإضافـة إلى ذلـك، فـإن ٤٨ في المائـة مـن 
طلبة الدكتوراه نســاء. بيـد أن التميـيز لا يـزال سـائدا في سـوق العمـل حـتى وإن كـانت المـرأة 
تتمتع بمؤهلات عالية. فـهي تُـــستخدم بالدرجـة الأولى في قطاعـات التعليـم والصحـة والثقافـة 
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ـــل أجــور النســاء ٧٣ في المائــة مــن أجــور  والخدمـات حيـث الأجـور أقـل. وبصفـة عامـة، تمث
الرجال. وأضافت أن الحكومة تحاول تلافي التمييز الأفقـي في سـوق العمـل، عـن طريـق خطـة 
ـــن العمــل. وقــد  عملـها الوطنيـة، الـتي تنـص علـى توفـير ضمـان اجتمـاعي إلزامـي للعـاطلين ع
اتُّـــخذت تدابـير قصــد توفـير مِــنـــح لتهيئـة فـرص العمـل وفي الوقـت ذاتـه إفـراد بعـض فـــرص 
العمل لمساعدة فئــات السـكان الـتي تحتـاج إلى حمايـة خاصـة، بمـن في ذلـك النسـاء اللـواتي لهـن 
أطفـال دون سـن ٦ سـنوات أو الأمـهات غـير المتزوجـات اللـواتي لهـــن أطفــال دون ســن ١٤ 
سنة. وأبلغت الممثلة اللجنة بـأن الدسـتور ينـص علـى تقـديم الرعايـة الصحيـة اانيـة وكذلـك 
على تدابير لمسـاعدة الحوامـل. وأشـارت إلى التحسـن الملحـوظ الـذي تحقـق في معـدل وفيـات 
النوافس، إذ انخفض من ٣٤ حالة وفاة لكـل ٠٠٠ ١٠٠ امـرأة في عـام ١٩٩٦ إلى ٢٥ لكـل 
٠٠٠ ١٠٠ امــرأة في عــام ٢٠٠٠. وخــلال الفــترة نفســها، انخفــض أيضــــا عـــدد حـــالات 

الإجهاض بمقدار الثلث. 
وفي الانتخابات التي أجريت في عام ٢٠٠٢، ارتفع عدد النساء في الدوائـر الحكوميـة  -٢٦٧
المحلية إلى ٥٠ في المائة. بيــد أن نسـبة النسـاء في البرلمـان لا تـزال منخفضـة، إذ هـي في حـدود 
٥,١ في المائـة؛ وكذلـك الشـأن في الجـهاز المركـزي للسـلطة التنفيذيـة حيـث لا تشـغل النســاء 
إلا ٦ في المائة من المناصب العليا. ولا يزال الذكور هم المهيمنون بالدرجـة الأولى علـى الحيـاة 
السياسية. والمرأة مسـتبعدة مـن مراكـز النفـوذ ولا تشـارك في عمليـات اتخـاذ القـرارات بشـأن 
الإدارة وتخصيص الموارد. ولكفالة فرص متساوية للمرأة والرجـل في الحيـاة السياسـية، اقتُـــرح 
في عام ١٩٩٩ مشروع قـانون بشـأن ضمانـات الدولـة للحقـوق والفـرص المتسـاوية، سـيتولى 

البرلمان الجديد النظر فيه دف اعتماده. 
وأبلغت الممثلة اللجنة بأن الحكومــة تولي أهمية كبيرة لمسألة العنف ضـد المـرأة، بمـا في  -٢٦٨
ذلك العنف المنـزلي والاستغلال الجنسي والتحرش الجنسـي. فــفي عـام ٢٠٠١، اعتمـد قـانون 
ـــع العنــف المنـــزلي، كمــا أنشــئت بعــض مراكــز الأزمــات والمــآوى قصــد التــأهيل  بشـأن من
الاجتمـاعي للنسـاء والأطفـال ضحايـا العنـف. ولمكافحـة الاتجـار بالنسـاء والأطفـال، انضمــت 
الحكومة إلى عدة اتفاقيات دولية لمنع الاتجـار واعتمـدت، في أيـار/مـايو ٢٠٠٢ برنامجـا شـاملا 
لمكافحــة الاتجــار للفــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥، يركــز علــى ثلاثــة مجــــالات هـــي: منـــع الاتجـــار 

بالأشخاص؛ والبغاء؛ والتأهيل. 
وأضافت أن أوكرانيا اتخذت تدابير للمحافظة على السلام بين مختلف الجنسيات الـتي  -٢٦٩
تتعـايش في البلـد ويبلـغ عددهـا ١٣٠ جنسـية. وتتمتـــع اموعــات العرقيــة بالحمايــة في ظــل 
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صكوك قانونية وشارعــة، منها اتفاقية حماية الأقليات الوطنية، الــتي تم التصديـق عليـها في عـام 
 .١٩٩٧

وأشـارت في خاتمـة كلمتـــها إلى أن أوكرانيــا أحــرزت تقدمــا مطــردا صــوب تحقيــق  -٢٧٠
المساواة بين الجنســين والنـهوض بوضـع المـرأة، ولا سـيما منـذ عـام ١٩٩٦، وهـو العـام الـذي 
نظرت فيه اللجنة في تقرير أوكرانيا المرحلـي الثـالث وقدمـت توصيـات قيِّــــمة سـاعدت علـى 
ـــاواة بــين  يئـة الظـروف لتمكـين المـرأة. ولاحظـت أن دفـع عجلـة التقـدم في مجـال تعزيـز المس
الجنسين سيتطلب من أوكرانيا تعبئة الموارد الوطنيـة والدوليـة. واعـترفت الممثلـة بأهميـة الدعـم 
المقدم من المنظمات الدولية، بما فيها منظومة الأمم المتحـدة، لغـرض تعزيـز المسـاواة بـين المـرأة 

والرجل في أوكرانيا. 
 

التعليقات الختامية للجنة 
مقدمــة 

تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطـرف لتقـديم تقريريـها الدوريـين الرابـع والخـامس  -٢٧١
الموحــدين في تقريـر واحـد اتبــعت فيـه بصفـة عامـة المبـــادئ التوجيهيــة الــتي وضعتــها اللجنــة 
لإعداد التقارير الدورية. وتثنـي على الدولة الطرف لردودها الخطية على الأسئلة الـتي طرحـها 
الفريق العامل لما قبل الدورة والعرض الشفوي الذي قدمته الدولة الطرف، والذي قدمـت فيـه 
معلومات إضافية عـن الحالـة الراهنـة لتنفيـذ الاتفاقيـة في أوكرانيـا. وتثنــي اللجنـة علـى الدولـة 

الطرف للوفد الذي أوفدته برئاسة رئيس اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والشباب. 
وتلاحـظ اللجنـة أن الإجـراءات الـتي اتخذـا الحكومـة، وبخاصـة خطـة العمـل الوطنيــة  -٢٧٢

لتحسين وضع المرأة، اتُّــخذت في سياق تنفيذ منهاج عمل بيجين. 
 

الجوانب الإيجابيــة 
ــــها علــى  تلاحـظ اللجنـة مـع الارتيـاح إدمـاج الاتفاقيـة في القـانون الأوكـراني، وتفوق -٢٧٣

القوانين الوطنية في حالة وجود تضارب. 
وترحب اللجنة بمجموعـة القوانـين والـبرامج الـتي اعتُـــمدت، بمـا في ذلـك قـانون منـع  -٢٧٤
العنف المنـزلي، والقانون الجنـائي الـذي يــجرم الاتجـار بالأشـخاص، والمدونـة الجديـدة لقوانـين 
الأسـرة، فضـلا عـن الجـهود الأخـرى المضطلـع ـا لتحسـين وضـع المـرأة وتعزيـز المسـاواة بـــين 

الجنسين، مثل إعداد مشروع قانون بشأن تكافؤ الفرص. 
وتعرب اللجنة عن ارتياحها لوجود مجتمع مدني متـزايد النشاط في مجـال قضايـا المـرأة  -٢٧٥
في أوكرانيا، بـما في ذلك العديد من الأحزاب السياسية النسائية. كما تشيد اللجنـة بـاعتراف 
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الدولة الطرف بالدور الهام الذي يؤديه عدد كبير من المنظمات غير الحكومية العاملـة في مجـال 
قضايا المرأة. 

كمـا تلاحـظ اللجنـة مـع الارتيـاح ارتفـاع مسـتوى الإنجـاز التعليمـي للإنـاث وزيـــادة  -٢٧٦
عدد النساء في دوائر الحكم المحلي في بعض الأقاليم. 

 
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 

مما يقلـق اللجنة أن الاتفاقية وفـرص تطبيقـها مـا زالـت غـير معروفـة كمـا ينبغـي حـتى  -٢٧٧
لدى أعضاء الجهاز القضائي، وأفراد إنفاذ القانون، والنساء ذاتـهــن. 

توصــي اللجنـة بوضـع وتنفيـذ برامـــج تعليميــة وتدريبيــة بشــأن الاتفاقيــة، تكــون  -٢٧٨
موجهة بصورة خاصة إلى القضاة والمحامين وأفراد إنفاذ القانون. وهـي توصـي بـالاضطلاع 
بحمـلات توعيـة تسـتهدف النســـاء لكــي يتسنـــى لهـــن أن يستفـــدن مــن ســبل الانتصــاف 
القانونية ممـن ينتهك حقوقهن بموجب الاتفاقية. وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إلى تضمـين 
تقريرها المقبل معلومات عن الشكاوى المرفوعة إلى المحاكم اسـتنادا إلى الاتفاقيـة، وكذلـك 

أيـة قرارات صادرة عن المحاكم تكون قد أشير فيها إلى الاتفاقية. 
يساور اللجنة القلق للافتقار الواضح لفهم التميــيز ضـد المـرأة بوصفــه ظـاهرة متعـددة  -٢٧٩
الأوجـه يترتب عليها التمييز سواء بشكل مباشر ومقصود أو غير مباشر وغير مقصود. ويــعد 
هذا الفهم متطلبا أساســيا للقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة بحكـم القـانون وبحكـم الواقـع علـى 

السواء. 
توصـي اللجنة بتوجيـه الجهود والسياسات إلى التصـدي للتميـيز ضـد المـرأة سـواء  -٢٨٠

التمييز المباشر وغير المباشر. 
ــانون  وتعـرب اللجنـة عـن القلـق مـن أن قـانون أوكرانيـا، رغـم إدمـاج الاتفاقيـة في الق -٢٨١
المحلي وأن الدستور ينص على المساواة بـين جميـع المواطنـين، لا يتضمـن تعريفـا محـددا للتمييــز 
ضـد المرأة، ولا ينص على إجراءات إنفاذ فعالة أو سبل انتصاف. وتشعر اللجنـة بـالقلق لعـدم 

حصولها على معلومات كافية عن محتوى مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الفرص. 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تـدرج في تشـريعها تعريـف التمييــز، وإجـراءات  -٢٨٢
الإنفـاذ، وسـبل الانتصـاف ممـن ينتـهكون حقـوق المـرأة بموجـــب الاتفاقيــة. وهـــي توصـــي 

بإدراج حكم يجيـز اعتماد تدابير مؤقتـة خاصة وفقا للفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية. 
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وتعرب اللجنة عــن القلـق لأن الآليـة الوطنيـة للنـهوض بـالمرأة ليـس لهـا مـا يكفـي مـن  -٢٨٣
السلطة والصيـت، أو الموارد المالية والبشرية لكي تقوم على نحو فعــال بتعزيـز النـهوض بـالمرأة 

والمساواة بين الجنسين. 
توصـي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الآلية الوطنية القائمة بغيـة زيـادة فعاليتـها،  -٢٨٤
وذلـك بتــزويدها بـالموارد البشـرية والماليـة الكافيـة علـى جميـع المسـتويات وتعزيـز التنســيق 

فيما بين الآليات القائمة للنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين. 
وبينما تعترف اللجنة بزيادة عدد النسـاء المنتخبـات لشـغل مناصــب في دوائـر الحكـم  -٢٨٥
المحلي في بعض الأقاليم، يساورها القلق لانخفاض تمثيل المـرأة في الهيئـات الرفيعـة المسـتوى الـتي 
تشـغل مناصبـها عـن طريـق الانتخـاب أو التعيـين، بمـا في ذلـك كعضـــوات في البرلمــان، الــذي 
تشـكل المـرأة ٥ في المائـة فقـط مـن أعضائــه، وكمسـؤولات في المنـاصب الرفيعـة المســـتوى في 
السلطة التنفيذية، حيث تشـغل المـرأة ٦ في المائـة فقـط مـن المنـاصب، وفي الإدارات الحكوميـة 

والسلك المدني والدبلوماسي. 
وتحـث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لزيادة تمثيـل النسـاء في الهيئـات المنتخبـة  -٢٨٦
والمعنية بجملة وسائل منها تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة ١ من المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة 
ـــة خاصــة في  مـن أجـل إعمـال حــق المـرأة في المشـاركة في جميـع مجـالات الحيـاة العامـة، وبصف
المستويات العليا لاتخاذ القرار. وتوصـي اللجنة بـأن تعـزز الدولـة الطـرف جـهودها الراميـة إلى 
توفير برامج تدريبية للقيادات النسائية الحالية والمقبلـة أو دعـم تلـك الـبرامج، والقيـام بحمـلات 

توعية بشأن أهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرار السياسي. 
وإذ تعترف اللجنة بالجهود الـتي تبذلهـا الدولـة الطـرف لمعالجـة مسـألة الاتجـار بالنسـاء  -٢٨٧
والفتيـات، بمـا في ذلـك النـص في القـانون الجنـائي علـى منـع الاتجـار بالأشـخاص، تلاحـظ مـع 
القلق أن المعلومات المقدمـة في التقريـر لا تبيــن مــدى هـذه المشـكلة. وتلاحـظ مـع القلـق أنــه 

لا تتوفر بعـد معلومات كافية عن الموضوع أو سياسة شاملة لمعالجة المشكلة. 
ـــرف علــى إيــلاء أولويــة عليــا لمســألة الاتجــار بالنســاء  وتحــث اللجنـة الدولـة الط -٢٨٨
والفتيات وأن تدرج في تقريرها القادم معلومات وبيانات شـاملة عـن المسـألة وعـن التقـدم 
المحرز في هذا اال. وتوصـي بصوغ استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار بالنسـاء والفتيـات، 
بما في ذلك داخل أراضي الدولة الطرف، على أن تشـمل مقاضـاة ومعاقبـة الجنـاة، وزيـادة 
التعاون الدولي والإقليمي والثنائــي مـع البلـدان الأخـرى في المنطقـة الـتي هـي بلـدان منشـأ 
النساء والفتيات المتَّـجـر ــن أو عبورهن أو الوجهـة النهائيـة لهــن. وتوصــي باتخـاذ تدابـير 
تستهدف تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة لأجل تقليل ضعفها أمام المتَّــجِـرين بالأشـخاص، 
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ومبـادرات تعليميـة للفئـات الضعيفـة، بمـــا في ذلــك المراهقــات، فضــلا عــن توفــير الدعــم 
ـــا الاتجــار وإعــادة إدماجهـــن في  الاجتمـاعي واتخـاذ تدابـير لتـأهيل النسـاء والفتيـات ضحاي
اتمع. ويـب اللجنة بالحكومـة أن تكفـل للنسـاء والفتيـات المتَّــجــر ــن الحصـول علـى 
الدعم اللازم لكـي يتمكن من الإدلاء بشهادن ضد المتـجِـرين ـن. وتحــث علـى تدريـب 
شرطــة الحـدود وموظفــي إنفـاذ القـانون تدريبـا يزودهـم بالمـهارات المطلوبـة للتعـرف علــى 

ضحايا الاتجار وتقديم الدعم إليهـن. 
وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء الحالـة الصحيـــة للمــرأة، وخاصــة صحتــها الإنجابيــة.  -٢٨٩
وتشعر اللجنة بالقلق نظرا لارتفاع عـدد حـالات الإجـهاض ولأن معـدلات وفيـات الأمـهات 
والأطفال لا تزال مرتفعة وتشعر بـالقلق أيضـا لمـا تعانيـه المـرأة مـن سـوء تغذيـة ولنقـص اليـود 
وغير ذلك من الأمراض المنتشرة بين النساء. وتشعر اللجنة بالقلق لعـدم وجـود اهتمـام كـاف 

بمسألة الإدمان على التبغ والكحول بيــن النساء. 
وتوجـه اللجنـة الانتبـاه نحـــو توصيتــها العامــة رقـــم ٢٤ المتعلقــة بــالمرأة والصحــة  -٢٩٠
وتوصـي بـإجراء بحـث شـامل في الاحتياجـات الصحيـة للمـرأة علـى وجـه التحديـد، بمـــا في 
ذلك صحتهـا الإنجابية، والتنفيذ التام لنهج دورة الحياة الكاملـة فيمـا يتعلـق بصحـة المـرأة، 
وتدعيم برامج تنظيم الأسرة ماليا وتنظيميـا، وتـأمين سـبل الوصـول علـى نطـاق واسـع إلى 
وسـائل منــع الحمـل لجميـع النسـاء والرجـال. وتحـث اللجنـة الدولـة الطـــرف علــى تعزيــز 
برامج التثقيف الجنسي والإنجابي بالنسبة للبنات والأولاد لخلق روح المسؤولية في السلوك 
الجنسي ومواصلة عدم تشجيع الإجهاض على اعتبار أنــه وسـيلة لتنظيـم النسـل. وتطلـب 
اللجنة مزيدا من المعلومات بشـــأن انتشــار الإدمـــان علــى الكحول واسـتهلاك التبـغ بـين 

النساء وما اتخذ من تدابير لمكافحة ذلك. 
وعلى الرغم من ترحيب اللجنة بما اتخذ مـن تدابـير لمكافحـة العنـف ضـد المـرأة، ومـن  -٢٩١
ذلـك اعتمـاد القـانون المتعلـق بمنـع العنـــف المنـــزلي وإدراج هــذه المســألة ضمــن خطــة العمــل 
الوطنيـة، وإمكانيـة مقاضـاة مرتكبــي الاغتصـــاب في إطــار الــزواج بموجــب القــانون الجنــائي 
لأوكرانيـا، فـإن اللجنـة تشـــعر بــالقلق إزاء انتشــار العنــف ضــد المــرأة والفتــاة، بمــا في ذلــك 

العنف المنـزلي. 
وتحث اللجنة الدولة الطـرف علـى إيـلاء أولويـة عليـا لاتخـاذ تدابـير شـاملة لمعالجـة  -٢٩٢
العنف المرتكب ضد المرأة داخـل الأسـرة وفي اتمـع. ويـب اللجنـة بالدولـة الطـرف أن 
تكفل تقديم مرتكبي هذا العنف للمحاكمة ومعاقبتهم بما يتطلبه الأمـر مـن جديـة وسـرعة، 
وأن توفـر لضحايـا العنـف مـن النسـاء وسـائل فوريـة للانتصـاف والحمايـة. وتوصـي باتخــاذ 
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تدابير لتوفير مأوى لضحايا العنف من النساء والعمل على خلق وعي تـام لـدى المسـؤولين 
الحكوميـين، وبوجـه خـاص مسـؤولي إنفـاذ القـــانون والهيئــات القضائيــة ومقدمــي الرعايــة 
الصحيـة والإخــصائيين الاجتمـاعيين بجميـع أشـكال العنـف المرتكـــب ضــد المــرأة. وتدعــو 
اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لزيادة الوعي، وأن يشمل ذلك القيـام بحملـة تعـرب 
عـن عـدم التسـامح مطلقـا ـذا الشـأن، بإظـهار هـــذا العنــف بأنـــه غــير مقبــول اجتماعيــا 

وأخلاقيا. 
وفي حين تلاحظ اللجنة مع التقدير ارتفاع مسـتوى التعليـم بـين النسـاء، فإـا تعـرب  -٢٩٣
عن قلقها بشأن حالة المرأة في سوق العمل، بمـا في ذلـك ارتفـاع معـدلات البطالـة بـين النسـاء 
والعزل المهني الشـديد مع وجود فوارق في الأجور مصاحبة لذلك. وتشعر اللجنـة بـالقلق لأن 
المـرأة لا تسـتطيع الحصـول علـى تدريـب كـاف يؤهلـها للمنافسـة في السـوق. ويسـاورها قلــق 
أيضـا لأن قوانـين العمـل الحمائيـة، الـتي تقيِّـــد مشـــاركة المــرأة في العمــل الليلــي وفي مجــالات 

أخرى، قد تنشئ عراقيل أمام مشاركة المرأة في سوق العمل. 
وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توفير فرص متكافئة للنسـاء والرجـال في  -٢٩٤
سوق العمل، وذلك، في جملة أمور، من خلال اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة بموجـب الفقـرة ١ 
من المادة ٤ من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتصميـم وتنفيـذ برامـج 
خاصة للتدريب وإعادة التدريب لمختلف الفئات العاطلة عن العمـل مـن النسـاء. وتوصـي 
أيضا ببذل جهود للقضاء على العزل المهني من خلال جملة أمـور منـها التثقيـف والتدريـب 
وإعـادة التدريـب. وينبغـي أن تكـون هنـاك زيـادات إضافيـة في الأجـور في القطاعـات الـــتي 
يمن عليها المرأة في مجال العمل الحكومي لســد الفجـوات القائمـة بينـها وبـين القطاعـات 
التي يهيمن عليها الذكور. وتوصي اللجنة بأن تجري الدولـة الطـرف اسـتعراضات منتظمـة 
للتشريعات، وفقا للفقرة ٣ من المادة ١١ من الاتفاقيـة، بغيــة خفـض عــدد العقبـات الـتي 
تعـترض سـبيل المـرأة إلى سـوق العمـل. وتوصـي أيضـا باتخـاذ تدابـــير فعالــة تســمح بتعزيــز 
التوفيـق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية والتشـجيع علــى تقاسـم المـهام المنــزلية والأسـرية 

بين النساء والرجال. 
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الأفكار النمطية التقليدية فيمـا يتعلـق بـدور الرجـل  -٢٩٥

والمرأة في الأسرة وفي اتمع بوجه عام. 
وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى وضـع وتنفيـذ برامـج شـاملة في نظـــام التعليــم  -٢٩٦
تدعو إلى إحداث تغييرات ثقافيـة فيمـا يتعلـق بـالأدوار والمـهام الـتي تنـاط بـالمرأة والرجـل، 
وحث وسائط الإعلام على القيام بذلك وفقا لما تقتضيـه الفقـرة ٥ مـن الاتفاقيـة. وتوصـي 



02-61415149

/57/38

ـــة القضــاء علــى الأنمــاط التقليديــة المتعلقــة بتوزيــع  بوضـع سياسـات وتنفيـذ برامـج لكفال
الأدوار حسب نوع الجنس في الأسرة وفي العمل وفي السياسة وفي اتمع. 

وتحث اللجنة الدولة الطرف علـى قبـول التعديـلات الـتي أدخلـت علـى الفقـرة ١  -٢٩٧
من المادة ٢٠ من الاتفاقية فيما يتعلق بوقت اجتماع اللجنة. 

وتحـث اللجنـة أيضـا الدولـة الطـرف علـى التصديـق علـى الـبروتوكول الاختيــاري  -٢٩٨
للاتفاقية. 

مراعــاة للأبعــاد الجنســانية للإعلانــات والــبرامج ومنــاهج العمــل الــتي اعتمدـــا  -٢٩٩
مؤتمرات الأمم المتحدة واجتماعـات قمــتها ودوراـا الاسـتثنائية (مثـل الـدورة الاسـتثنائية 
للجمعيـة العامـة لاسـتعراض وتقييـم تنفيـذ برنـامج عمـل المؤتمـر الـدولي للســـكان والتنميــة 
(الـدورة الاســـتثنائية الحاديــة والعشــرون)، والــدورة الاســتثنائية المعنيــة بــالطفل (الــدورة 
الاسـتثنائية السـابعة والعشـرون)، والمؤتمـر العـالمي لمكافحـــة العنصريــة والتميــيز العنصــري 
وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، والجمعيـة العالميـة الثانيـة للشــيخوخة)، 
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبـل معلومـات عـن تنفيـذ 

جوانب هذه الوثائق المتصلة بمواد الاتفاقية ذات الصلة. 
وتطلـب اللجنة من الدولة الطرف الـرد في تقريرها الدوري المقبل الـذي ستقدمــه  -٣٠٠
بموجـب المـادة ١٨ مـن الاتفاقيـة علـــى مــا أُعـــرب عنـــه مــن شــواغل في هــذه التعليقــات 
الختامية. وتطلب أيضا أن يتناول التقرير التوصيات العامة للجنة وأن يقــدم معلومـات عـن 

أثر التشريعات والسياسات والبرامج التي اعتمدت لتنفيذ الاتفاقية. 
وتطلـب اللجنة أن يتـم نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في أوكرانيـا  -٣٠١
لجعل شعب أوكرانيا، ولا سيما الإداريين الحكوميـين والسياسييــن، علـى وعـــي بمـا اتــخذ 
من خطوات من أجل تحقيق المساواة للمرأة بحكم القانون وبأمــر الواقـع وبمـا ينبغـي اتخـاذه 
مـن خطـوات أخـرى في هـذا الصـدد. وتطلــب أيضـا مـن الدولـة الطـرف أن تواصـل نشــر 
الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنـة وإعـلان ومنـهاج عمـل بيجـين، 
ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة المعنونـة �المـرأة عـام ٢٠٠٠: 
المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القـرن الحـادي والعشـرين�، علـى نطـاق واسـع، 

وخاصة بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. 
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التقريران الدوريان الرابع والخامس  - ٥
الدانمرك 

 CE DAW/C/DEN/4) ٣٠٢ -نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الرابع والخـامس للدانمـرك
ــــــــــين في  و CEDAW/C/DEN/5 و Add.1 و Corr.1) في جلســـــــــتيها ٥٦١ و ٥٦٢ المعقودت

١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ (CEDAW/C/SR.561 و 562). 
 

عرض الدولة الطرف للتقريرين 
٣٠٣ -أبلغـت ممثلـة الدانمـرك اللجنـة، أثنـاء عـرض التقريريـــن، أنــه أتيحــت للمنظمــات غــير 
الحكوميـة فرصـة التعليــق علــى تنفيــذ الاتفاقيــة في الدانمــرك. وعملــت الحكومــة علــى تنفيــذ 
الإجراءات التي حددها منهاج عمل بيجين وخطة عملها، وكـان لهـا تأثـير كبـير علـى سياسـة 
المساواة بين الجنسين في الدانمرك. وتم التأكيد تـأكيدا مـتزايدا علـى العنـف الموجـه ضـد المـرأة، 
والاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفـال، والبطالـة بـين النسـاء، والفصـل بـين الجنسـين 

في سوق العمل، منذ أن نظرت اللجنة في التقرير الدوري الأخير للدانمرك. 
٣٠٤ -وقد تم سن قـانون جديـد للمسـاواة بـين الجنسـين، وتم إجـراء تغيـير في الآليـة الوطنيـة 
للنهوض بالمرأة منذ تقديم التقرير الدوري الخامس في عام ٢٠٠٠. وتم الاستعاضة عن الـس 
السابق للمساواة بين الجنسين يكل مؤلف من ثلاثة فروع وهي وزير المساواة بـين الجنسـين، 
ومركز لنشر المعرفة بالمساواة بين الجنسين، ومجلس للمساواة بين الجنسين. وسيغلق المركـز في 
تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ بوصفـه منظمـة ممولـة مـــن الدولــة. وســيواصل العمــل كمؤسســة خاصــة 
مرتبطة بجامعة روسكيلد. وقد جاء في قانون أيار/مايو ٢٠٠٠ المتعلـق بالمسـاواة بـين الجنسـين 
أن العمل على تعزيز المساواة بين الجنسـين في الدانمـرك يتمثـل في اسـتراتيجية ثنائيـة الـتركيب، 
ترويـج الاعتبـارات الجنسـانية في اتمـع وإجـراءات العمـل الإيجـابي/أولويـــات محــددة. ويقــدم 
وزيـر المسـاواة بـين الجنسـين تقريـــرا ســنويا وخطــة عمــل للبرلمــان بشــأن الأولويــات المحــددة 
الملموسـة. وقـد أعـدت لجنـة توجيهيـة، بالنيابـة عـن الوزيـر، خطـة عمـل مدـا خمـس ســنوات 

دف إدراج شؤون المرأة في النشاط العام للمجتمع. 
٣٠٥ -وإن إدراج شــؤون المــرأة في النشــاط العــام للمجتمــــع بالإضافـــة إلى حقـــوق المـــرأة 
عنصـران أساسـيان في اسـتراتيجية الدانمـرك في مجـال المسـاعدة الإنمائيـة، وقـــد تم توجيــه النظــر 
بصفـة خاصـة إلى المـرأة الـتي تعيـش في حالـة مـن الفقـر؛ وحقـوق المـرأة، بمـا في ذلـك الحـــق في 
امتلاك الأرض ووراثتها؛ والعنف الموجه ضد المرأة بما في ذلك الاتجـار ـا؛ وإمكانيـة حصـول 
النساء والفتيات على الرعاية الصحية والتعليم؛ وإمكانية حصول المـرأة علـى الخدمـات الماليـة، 

والمساعدة على فتح الأعمال التجارية، وتوفر الفرص التجارية. 
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٣٠٦ -وعرضت الممثلة هدف سياسة المساواة بين الجنسين في الدانمرك بأنه يتمثـل في ضمـان 
الشراكة المتساوية بين المرأة والرجل على أن تتاح لكل منهما إمكانات متساوية لتقرير كيـف 
يريد أن يعيش حياته. وتمثل المرأة ٤٤ في المائة من عضوية اللجان المنتخبة حديثا في حين تبلـغ 
حصة المرأة ٣٨ في المائة من مجموع أعضاء البرلمان. ومشـاركة المـرأة في سـوق العمـل مرتفعـة 
ووصلت إلى ٧٥ في المائة، وأنجبت المرأة في المتوسط ١,٧ طفل مما يشـير إلى أنـه يمكـن الجمـع 
بين العمل والحياة العائلية. أما العوامـل الـتي تسـاهم في ذلـك فـهي تتمثـل في وجـود كثـير مـن 
الخدمات العامة التي دف إلى رعاية الشباب والمسنين وغيرهم من المعالين ولأن الشـباب مـن 
الرجال يؤدون بصورة متزايدة نصيبهم من مسـؤوليام العائليـة. وتوسـعت الحكومـة في نظـام 
إجازات الأبوة والأمومة، وقدمت منحا متزايدة للأبوين لرعاية أطفالهما في المـترل، وحرصـت 
علـى توفـير الرعايـة النهاريـة للأطفـال. كمـا تم التوسـع في العمـل غـير المتفـرغ. ومـن مجـــالات 
الانشـغال الفـرق في الأجـور بـين الرجـل والمـرأة والفصـل بـين الجنسـين في ســـوق العمــل. ولم 
ـــة ٤١ في المائــة في ســوق العمــل، ولكــن  تتجـاوز نسـبة النسـاء العـاملات مـن الأقليـات الإثني

الحكومة تبذل كل الجهود لمعالجة هذه المشكلة. 
٣٠٧ -وكان القضاء على العنـف الموجـه ضـد المـرأة مـن بـين الأولويـات، وقدمـت الحكومـة 
خطة عمل مدا ثلاث سنوات تركز بصورة خاصة على النساء من الأقليات الإثنية، والنسـاء 
المعوقات، والأطفال المعوقين. ويتـم تكثيـف الجـهود للقضـاء علـى الاتجـار بالنسـاء والأطفـال. 
ولمكافحة ظاهرة الـزواج القسـري، تم توفـير الأمـوال للمنظمـات غـير الحكوميـة لكـي تسـاعد 
الشـباب مـن الأقليـات الإثنيـة، بينمـا تم رفـع سـن لــــم الشــمل بــين الزوجــين بالنســبة لجميــع 

السكان من ١٨ إلى ٢٤ سنة. 
٣٠٨ -وأشــارت ممثلــة أخــرى إلى أنــه في عــام ٢٠٠٢، في غرينلانــد، تم الاســــتعاضة عـــن 
التشريع الدانمركي القديم المتعلق بالقوانين المترليـة بتشـريع يركـز علـى المسـاواة في المعاملـة بـين 
النساء والرجال فيما يتعلق بالخدمات العامـة والعمالـة. وقـدم الـس المعـني بـالمركز المتسـاوي 
الذي تم إنشاؤه في عام ١٩٩٨، رأيه أثناء تطوير التشريع الجديد، وتولى الـس مهمـة إجـراء 
دراسة استقصائية عن المسـاواة بـين الجنسـين في الأسـر المعيشـية، ومكـان العمـل، وفي مجـالات 
أخرى من الحياة العامة. وقام الس أيضا كجزء من مشروعه التجريبي بتعيـين سـفراء معنيـين 
بالمساواة بين الجنسين ليكونوا همزة الوصل بــين الـس المعـني بـالمركز المتسـاوي والجمـهور في 
البلديات الخمس. وقد تم أيضا وضع خطة عمل معنيـة بـالمرأة وبـالعنف، برعايـة مجلـس بلـدان 
الشمال الغربية وبمشاركة الدانمرك، وغرينلانـد وجـزر فـارو. واهتمـت حكومـة الحكـم المحلـي 
في غرينلاند بوجود توازن بين حياة الأسـرة والحيـاة العمليـة، وبسـن تشـريعات تتعلـق بإجـازة 
الأمومـة تعطـي تعويضـات لـلأم والأب لكـي تتـاح الفرصـة لهمـا لقضـــاء وقــت مــع أطفالهمــا 
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الرضع. وكان تمثيل المرأة في الحكومة والبلديات عاليا فوصل إلى ٦٧ في المائة. ويمن النسـاء 
على قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية. وإن ستة مما مجموعه ١٢ نائبا من نـواب 
الـوزراء و ١٩ في المائـة مـن أعضـاء البرلمـان هـم مـن النســاء. ويعتــبر التعليــم وبنــاء القــدرات 
عاملين حاسمين لتوفر الفرص المتساوية في سـوق العمـل، وتشـير البيانـات إلى أن أغلبيـة هـؤلاء 
الذين يبدأون تعليمـهم أو يشـاركون في الـبرامج التدريبيـة هـم مـن النسـاء، وأن معـدل النسـاء 

اللاتي يتركن التعليم أو التدريب أقل من معدل الرجل. 
٣٠٩ -وأشارت ممثلة أخرى أن هناك عقبات تشريعية قليلة جدا تعـترض إمكانيـة تمتـع المـرأة 
بحقوق متساوية بموجب قانون جزر فارو. ففي عام ١٩٩٤، سن برلمان فـارو قـانون المسـاواة 
ـــين الجنســين في ســوق العمــل  بـين الرجـل والمـرأة ويسـعى هـذا القـانون إلى ضمـان المسـاواة ب
والتعليـم، وجميـع اللجـان والهيئـات واـــالس العامــة. وفي عــام ٢٠٠٢، أتــاح قــانون إجــازة 
الأمومة إعطاء المرأة إجازة بــأجر كـامل مدـا ٢٨ أسـبوعا. وتسـعى الحكومـة إلى زيـادة فـترة 
إجـازة الأمومـة إلى ٥٢ أسـبوعا. وفي جـزر فـارو، عـدد النسـاء في البرلمـان منخفـض، كمــا أن 
تمثيلـهن في منـاصب اتخـاذ القـرارات في القطـاع الخـاص منخفـض أيضـا. وفيمـا يتعلـق بــالعنف 

الموجه ضد المرأة، أنشأت منظمة غير حكومية مركز أزمات للتصدي للعنف المترلي. 
٣١٠ -وأعربـت كـل ممثلـة عـن التزامـها بتنفيـذ الاتفاقيـة في كـل أنحـاء الدانمـرك، بمـا في ذلــك 
غرينلاند وجزر فارو، وأكدن للجنة أنه ستكون هناك متابعة ومناقشة وطنية حـول التعليقـات 

الختامية. 
 

التعليقات الختامية للجنة 
مقدمة 

٣١١ -أعربـت اللجنـة عـن تقديرهـا للدولـة الطـرف بمناسـبة تقـديم تقريريـها الدوريـين الرابــع 
والخـامس اللذيـن يمتثـلان إلى المبـادئ التوجيهيـة الموضوعـة للاسترشـاد ـــا في إعــداد التقــارير 
الدورية. وأثنت على الدولة الطرف لتفاعلها مع المنظمات غـير الحكوميـة في إعـداد التقريريـن 
وأعربت عن سرورها لأن تعليقات المنظمات غـير الحكوميـة عـن تنفيـذ الاتفاقيـة قـد أدرجـت 
كذلك كمرفقات للتقرير. وأعربت اللجنة أيضا عن تقديرهـا للمعلومـات الـتي تم تقديمـها ردا 

على الأسئلة التي تم إثارا في الفريق العامل لما قبل الدورة وأثناء العرض الشفوي. 
٣١٢ -أعربت اللجنة عن تقديرها لإدراج ممثلين عن جزر فارو وغرينلاند في الوفد. 

 
الجوانب الإيجابية 

٣١٣ -أثنت اللجنــة علـى الدولـة الطـرف للجـهود الـتي بذلتـها مـن أجـل تعزيـز المسـاواة بـين 
ـــرأة في الدانمــرك مــن خــلال مجموعــة كبــيرة مــن القوانــين والسياســات  الجنسـين وحقـوق الم
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والـبرامج في سـياق أحكـام الاتفاقيـة ومنـهاج عمـل بيجـين وخطـة عملـها. وأثنـت أيضـا علــى 
الإنفاذ القانوني للمساواة بين الرجل والمرأة في كثير من اـالات الـتي تحدثـت عنـها الاتفاقيـة، 

لا سيما فيما يتعلق بالاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والزواج والحياة العائلية.  
٣١٤ -وأثنت اللجنة على الدولة الطرف لتعيينها وزيرا مسـؤولا عـن المسـاواة بـين الجنسـين، 
ومن ثم جعل سياسة المساواة بين الجنسين جزءا من سياسات الحكومة مما سمـح بتوفّـر إمكانيـة 
أكبر للتأثير بصـــورة مباشرة على عملية اتخــاذ القرارات السياسية، وأثنت اللجنة علـى الدولـة 
الطرف لإنشائها مجلس للمساواة بين الجنسين يتـألف مـن قـاضٍ ومحـاميين لهمـا خـبرة في مجـال 
المسـاواة بـين الجنسـين وظـروف سـوق العمـل، علـى التـوالي، ويتنـاول هـذا الـس الشــكاوى 
المتعلقـة بـالتمييز القـائم علـى الجنـس في ســـوق العمــــل، وفي القطاعــــات التعليميــة والصحيــة 

والاجتماعية والمالية وفي القطاع الخاص.  
٣١٥ -وأثنـت اللجنـة علــى الدولــة الطــرف للجــهود الــتي بذلتــها لإدراج شــؤون المــرأة في 
النشاط العام للمجتمـع وفي الإطـار العـام للسياسـات، بمـا في ذلـك صياغـة خطـة عمـل للفـترة 
٢٠٠٢-٢٠٠٦ يتبعـها المشـروع الدانمركـي المشـترك بـين الـوزارات لإدراج شــؤون المــرأة في 
النشـاط العـام للمجتمـع بالإضافـــة إلى تشــكيل لجنــة توجيهيــة تتــألف مــن ممثلــين مــن جميــع 
الوزارات، والقيام في نفس الوقت بتنفيذ برامج م المرأة بصفة خاصة للتشجيع على المسـاواة 

بين الجنسين. 
٣١٦ -وترحـب اللجنـة بخطـة العمـل الموضوعـة لوقـف العنـــف الموجــه ضــد المــرأة، وســعت 
اللجنـة إلى إعطـاء الضحايـا الدعـم الـذي تحتـاج إليـه، وتقـديم التدريـب للفنيـين وإنشـاء تعــاون 
متعدد التخصصات، وكسر دائرة العنف عــن طريـق التصـدي لمرتكـبي هـذه الجرائـم، وتحسـين 

الوقاية من خلال جمع البيانات المتعلقة بأسباب ونطاق العنف الموجه ضد المرأة.  
٣١٧ -وترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع بلدان الشـمال الأخـرى وبلـدان البلطيـق في 
فريقين من أفرقة العمل، تحت رعاية مجلـس وزراء بلـدان الشـمال فيمـا يتعلـق بالاتجـار بـالمرأة. 
وأثنت اللجنة على الدولة الطرف لتوقيعها على اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة 
العابرة للحدود الوطنية، وبروتوكولها لمنع وقمع ومعاقبة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النسـاء 
والأطفال، وبروتوكولها لمكافحـة ريـب المـهاجرين عـن طريـق الـبر والبحـر والجـو. وتلاحـظ 
اللجنة أن البرلمان وافق على التصديق على البروتوكول لمنع وقمع ومعاقبة الاتجـار بالأشـخاص 

وبخاصة النساء والأطفال. 
٣١٨ -وأثنت اللجنة أيضا علـى الدولـة الطـرف لقبولهـا تعديـل الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٠ مـن 
ـــاري للاتفاقيــة. ورحبــت اللجنــة أيضــا بقيــام  الاتفاقيـة، وللتصديـق علـى الـبروتوكول الاختي
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الدانمرك بتنفيذ عدد من التوصيات الواردة في التعليقـات الختاميـة الـتي تم اعتمادهـا منـذ تقـديم 
الدانمرك لتقريرها الأخير. 

 
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 

٣١٩ -أعربـت اللجنـة عـن قلقـها لأن الاتفاقيـة لم تـــدرج في التشــريع المحلــي. ولاحظــت أن 
اللجنة المعنية بإدراج اتفاقيات حقوق الإنسان في التشريع الدانمركي (اللجنة المعنيـة بـالإدراج) 
التي عينها وزير العدل في عام ١٩٩٩ لدراسة مزايا وعيوب إدراج معاهدات حقوق الإنسـان 
العامة في التشريع الدانمركي، أوصت عندما اختتمت عملها في تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ 
بأن الاتفاقية على الرغـم مـن كوـا تتسـم بأهميـة كبـيرة فيمـا يتعلـق بحمايـة حقـوق الإنسـان، 
ينبغـي عـدم إدراجـها في التشـريع الدانمركـي. وتلاحـظ اللجنـة أيضـــا أن الدســتور لا يتضمــن 

حكما محددا بشأن التمييز ضد المرأة. 
٣٢٠ -توصـي اللجنـة بـأن تتخـذ الدولـة الطـــرف خطــوات لإدراج الاتفاقيــة في القــانون 
المحلي حين تنظر في توصيات اللجنة المتعلقة بإدماج اتفاقيـات حقـوق الإنسـان في التشـريع 
الدانمركي. وتطلب اللجنة أن تقوم الدولة الطـرف عندمـا تبلـغ عـن التقـدم المحـرز في هـذا 
الصـدد في تقريرهـا الـــدوري القــادم أن تذكــر إذا تم الرجــوع إلى الاتفاقيــة أمــام المحــاكم 

المحلية. 
٣٢١ -وفي حين تلاحظ اللجنـة أنـه يبـدو أن السياسـة الجنسـانية للدولـة الطـرف قـد صيغـت 
بصورة أولية في إطار منهاج عمل بيجـين وأحكـام الاتحـاد الأوروبي ذات الصلـة، فـهي تشـعر 
ـــا مــن صكــوك حقــوق  بـالقلق مـن أن الاتفاقيـة لم تمنـح مكانـة مركزيـة بوصفـها صكـا ملزم

الإنسان وأساسا للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وللنهوض بالمرأة. 
٣٢٢ -تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تشدد على الاتفاقية بوصفها صكـا ملزمـا مـن 
صكوك حقوق الإنسان وأن تعتبر منهاج العمل وثيقة سياسات مكملة للاتفاقية في السعي 
إلى تحقيـق هـدف المسـاواة. وهـي تحـث الدولـة الطـــرف كذلــك علــى اتخــاذ تدابــير تتســم 

بالفاعلية لزيادة الوعي بشأن الاتفاقية. 
٣٢٣ -ويسـاور اللجنـة القلـق إزاء إغـلاق الـس الدانمركـي للمسـاواة بـين الأعـــراق، الــذي 
ـــألة  أنشـئ في حزيـران/يونيـه ١٩٩٧ ليقـوم بجملـة مـن الأمـور منـها إسـداء المشـورة بشـأن مس
التمييز والمساواة بين الأعراق إلى البرلمـان والحكومـة الدانمركيـين وإلى الإدارة المركزيـة والمحليـة 
والمنظمـات الخاصـة، وإلى المركـز الوطـني الدانمركـي للبحـــوث والإعــلام بشــأن المســاواة بــين 
الجنسـين الـذي أنشـئ في أيـار/مـايو ٢٠٠٠ بموجـب قـانون المسـاواة بـين الجنســـين. وتلاحــظ 
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اللجنة أن بعض أعمال المركز السابق سوف تنجز بدون تمويل مـن الدولـة وفي إطـار ترتيبـات 
مؤسسية مختلفة. 

٣٢٤ -توصـي اللجنـة بـأن تعيـد الدولـة الطـرف النظـر في قرارهـا القـاضي بـإغلاق هـــاتين 
المؤسسـتين وأن تسـتمر الدولـة، في جميـع الأحـوال، في تخصيـص الأمـــوال لتغطيــة تكــاليف 
الأنشــطة الــتي يقومــان ــا، إن لم يتقــرر الاضطــلاع بتلــك الأنشــطة، في إطــار ترتيبـــات 
مؤسسـية أخـرى، بغيـة تمكينـهما مـــن الاســتمرار في تقــديم مســاهماما المســتقلة في تحقيــق 

المساواة بين الجنسين في هذه الدولة الطرف. 
٣٢٥ -واللجنـة، إذ تحيـط علمـا بإنشـاء شـبكة للمسـاواة في الأجـور موجهـة للشـركات الــتي 
تم بتبادل الخبرات عن أسباب تقسيم العمل على أساس نوع الجنـس، والتفـاوت في الأجـور 
والأساليب التي تكفل المساواة في هـذه الأجـور، وبـأن مشـاركة المـرأة في سـوق العمـل بلغـت 
نسبة ٧٥ في المائة، وهي نسبة تبعث على الإعجاب، في حين بلغـت نسـبة البطالـة في أوسـاط 
النســاء ٥,٦ في المائــة، فإــا يســاورها القلــق إزاء اســتمرار التفــاوت في الأجــور بــين المــرأة 

والرجل. 
ـــة  ٣٢٦ -تحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى وضـع سياسـات واتخـاذ تدابـير تتسـم بالفاعلي
ـــم العمــل، وجمــع  للإسـراع بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة في الأجـور، بمـا في ذلـك تقيي
ـــاوت في الأجــور وتوفــير مزيــد مــن  البيانـات، وزيـادة دراسـة الأسـباب الكامنـة وراء التف
المسـاعدة للشـركاء الاجتمـاعيين في مجـال التفـاوض الجمـاعي علـــى الأجــور، ولا ســيما في 
مجال تحديد هياكل هذه الأجور في القطاعات الـتي يمـن عليـها المـرأة بغيـة معالجـة الفصـل 
الجنساني في سوق العمل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إتاحة مزيـد مـن المعلومـات في 

التقرير الدوري القادم عن الجهود التي تبذلها للقضاء على التفاوت في الأجور. 
٣٢٧ -وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتجاوزها عتبة ٣٠ إلى ٣٥ في المائة مـن تمثيـل المـرأة في 
منـاصب صنـع القـرار داخـل البرلمـان، وتعـرب عـن قلقـــها إزاء بقــاء تمثيــل المــرأة منخفضــا في 
المنــاصب التنفيذيــة ومنــاصب صنــع القــرار في البلديــات والمقاطعــات، وكذلــك في القطـــاع 

الاقتصادي الخاص. 
٣٢٨ -تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات لزيادة تمثيل المرأة في مواقـع صنـع 
القــرار في جميــع القطاعــات، بمــــا في ذلـــك البلديـــات والمقاطعـــات وكذلـــك في القطـــاع 
الاقتصادي الخاص. وهي توصي الدولة الطرف باتخـاذ إجـراءات لتيسـير الخيـارات المتاحـة 
للمرأة في القطاع الخاص، وذلك بجملـة مـن الأمـور منـها القيـام، حسـب الإمكـان، بتنفيـذ 
تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة. وتوصـي اللجنـة أيضـا بـأن 
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تحسن الدولة الطرف تصميم التدابير الاستثنائية الخاصـة وفقـا للفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـن 
الاتفاقية وأن ترصد تطبيقها. 

٣٢٩ -ومع ذلك تعرب اللجنة، في معرض إشارا إلى العدد الكبـير مـن النسـاء في الوظـائف 
الدنيـا للسـلك الدبلوماسـي، عـن قلقـها إزاء مسـتوى التمثيـل المنخفـض للمـــرأة في المســتويات 

الرفيعة لهذا السلك، وبخاصة في مناصب السفراء. 
٣٣٠ -توصـي اللجنـة بـأن تقـوم الدولـة الطـرف بإدخـــال إجــراءات مؤقتــة خاصــة وفــقا 
للفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية بغرض زيادة تمثيل المرأة في المسـتويات الرفيعـة للسـلك 

الدبلوماسي، ولا سيما في مناصب السفراء. 
٣٣١ -وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء عـدد الأسـتاذات في الجامعـة، وهـو عـدد قليـل بشـكل 
يبعث على القلـق برغـم الإنجـازات البـاهرة الـتي حققتـها المـرأة في التعليـم العـالي. كمـا تعـرب 
اللجنة عن قلقها إزاء التفاوت الواضح في حصول الأكاديميين من النساء، مقارنة بالأكـاديميين 

من الرجال، على منح للقيام بأبحاث وعلى غيرها من الموارد. 
ـــة الطــرف علــى اعتمــاد سياســات تكفــل عــدم التميــيز ضــد  ٣٣٢ -تحـث اللجنـة الدول
الأســتاذات الجامعيــات فيمــا يتصــل بــالوصول إلى منــاصب الأســتاذية والمنــاصب العليـــا 
والحصول على المـوارد، والمنـح للقيـام بالأبحـاث مـن أجـل زيـادة عـدد النسـاء في المنـاصب 

العليا بالجامعات. 
ـــي مواقــف  ٣٣٣ -وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء اسـتمرار المواقـف النمطيـة تجـاه المـرأة، وه

تقوض حقوقها وتعرضها للعنف، بما فيه العنف المترلي. 
٣٣٤ -وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير إضافية للقضاء على المواقف النمطية 
إزاء أدوار ومسؤوليات كل من المرأة والرجل، بما في ذلك تنفيذ حملات للتوعيـة والتعليـم 
تستهدف كلا من الرجل والمرأة ووسائط الإعلام. كمـا تدعـو اللجنـة الدولـة الطـرف إلى 
تقييم أثر التدابير التي اتخذا بغية الوقوف على أوجه النقص والقيـام وفقـا لذلـك بإدخـال 

التعديلات والتحسينات على هذه التدابير. 
٣٣٥ -وإذ تلاحظ أن المواد الإحصائية الموثوقة ستصبح متوفرة في مرحلة لاحقة خـلال عـام 
ـــرة فيمــا يتصــل بنطــاق  ٢٠٠٢، تأسـف اللجنـة للقلـة القليلـة مـن البيانـات والمعلومـات المتواف

تفشي العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المترلي. 
٣٣٦ -وتحــث اللجنــة الدولــة الطــــرف علـــى أن تـــدرج في المـــواد الإحصائيـــة بيانـــات 
ومعلومات مبوبة حسب نوع الجنـس عـن طبيعـة ونطـاق العنـف الموجـه ضـد المـرأة، بمـا في 
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ـــة أشــكال جديــدة مــن الإســاءة، وعلــى أن تــدرج هــذه  ذلـك العنـف داخـل الأسـرة وأي
ـــة الطــرف علــى مواصلــة  المعلومـات في تقريرهـا الـدوري المقبـل. كمـا تحـث اللجنـة الدول
ـــف، مــع  جـهودها الراميـة إلى تنفيـذ وتعزيـز السياسـات والـبرامج الهادفـة إلى مكافحـة العن

إيلاء اهتمام خاص للمهاجرات وللنساء من الأقليات. 
٣٣٧ -وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم قـدرة الدانمـرك علـى مقاضـاة المقيمـين الدانمركيـين 
الذين يذهبون للخارج لغرض تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى مـا لم يكـن هـذا الفعـل يشـكل 

جريمة في البلد الذي يرتكب فيه. 
٣٣٨ -تحث اللجنة الدولة الطرف على معاقبة كل الأشخاص المقيمين في الدانمـرك الذيـن 
يقومون بالترتيب لإجراء عملية تشـويه الأعضـاء التناسـلية للأنثـى، أيـا كـان مكـان إجـراء 

تلك العملية، وذلك بغية القضاء على هذه الممارسة التقليدية الضارة. 
٣٣٩ -وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تمنح الأولوية للجـهود الراميـة إلى معالجـة مسـألة 
الاتجار بالنساء بواسطة جملة أمور منها عقد حلقات دراسية وإجراء التحليـلات والتعـاون مـع 
البلـدان الأخـرى مـن الشـمال الأوروبي وبحـر البلطيـق، فـهي تعـرب عـن قلقـها لكـون الاتجـــار 

بالنساء والطفلات ما زال متواصلا رغم هذه الجهود. 
٣٤٠ -تطلـب اللجنـــة إلى الدولــة الطــرف أن تبلــغ عــن أي تطــورات في هــذا اــال في 
تقريرهـا الـدوري المقبـل، بمـا في ذلـك تقـديم معلومـات عـــن وجــود أي محاكمــات للاتجــار 
بالنساء والفتيات. كما تشجع اللجنة العمل الذي يجـري في الدانمـرك والجـهود المتواصلـة، 
التي تبذلها الدولة الطرف داخل الاتحاد الأوروبي من أجل مكافحـة الاتجـار بالنسـاء، بمـا في 
ذلـك اتخـاذ إجـراءات لمنـع الاتجـار، وجمـع البيانـات، وتقـديم الخدمـات للنسـاء المتـاجر ـــن 

واتخاذ إجراءات لمعاقبة الأطراف التي تيسر هذا الاتجار. 
٣٤١ -تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قانون الأجانب، الذي يميز بصفة غير مباشـرة ضـد المـرأة 

وإن كان يتسم بالحياد تجاهها. 
٣٤٢ -توصـي اللجنـة الدولـة الطـرف باسـتعراض قـانون الأجـانب وإلغـاء الأحكـــام الــتي 

لا تتمشى مع أحكام الاتفاقية، وبخاصة المادة ٢ التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر. 
٣٤٣ -تعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء وضـــع المــهاجرات واللاجئــات والنســاء المنتميــات إلى 
أقليات في الدانمرك، بما في ذلك ما يواجهنه من تمييز في التعليـم والتوظيـف وتميـيز علـى أسـاس 
نوع الجنس بالإضافة إلى العنف الذي يتعرض له. وتأسف اللجنة لمـا جـاء في التشـريع الجديـد 
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مـن زيـادة في السـن اللازمـة للـم الشـمل بـين الـزوج والزوجـــة مــن ١٨ إلى ٢٤ ســنة وذلــك 
لمكافحة الزواج القسري. 

٣٤٤ -تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخـاذ إجـراءات فعالـة للقضـاء علـى التميـيز ضـد 
المهاجرات واللاجئات والنساء المنتميات إلى أقليات. وهي تشجع الدولة الطرف علـى أن 
تتسم بروح المبادرة في الإجراءات الـتي تتخذهـا لمنـع التميـيز ضـد هـذه الفئـة مـن النسـاء، 
ـــف ضدهــن وزيــادة  وذلـك داخـل مجتمعـان المحليـة وفي اتمـع ككـل، بغيـة مكافحـة العن

وعيهن بالخدمات الاجتماعية ووسائل الانتصاف القانونية المتوفرة. 
 ٣٤٥ -تأسف اللجنة لتضمين التشريع الجديد حكما يقضي برفع الحد العمـري الأقصـى للـم

الشمل بين الزوجين من ١٨ إلى ٢٤ سنة بغية مكافحة ظاهرة الزواج القسري. 
٣٤٦ -تحث اللجنة الدولة الطرف على النظـر في إلغـاء قـرار رفـع الحـد العمـري الأقصـى 
للم الشمل بين الزوجين، وعلى استكشاف طرق أخرى لمكافحة ظاهرة الزواج القسري. 
٣٤٧ -وتعرب اللجنة عن قلقها مـن أن حالـة المتزوجـات الأجنبيـات الـلاتي يحملـن تصـاريح 
إقامـة مؤقتـة والـلاتي يواجـهن العنـف المـترلي سـتتفاقم عندمـا يبـدأ نفـاذ التعديـل المدخـــل علــى 
قانون الأجانب في ١ تموز/يوليه ٢٠٠٢، وهو التعديـل الـذي يزيـد مـن عـدد سـنوات الإقامـة 
من ثلاث إلى سبع سنوات قبل الحصول على تصريح بالإقامـة الدائمـة. وتشـعر اللجنـة بـالقلق 
أيضا من أن خوف هـؤلاء النسـوة مـن الطـرد سـوف يردعـهن عـن التمـاس مسـاعدة أو اتخـاذ 

خطوات سعيا إلى الانفصال أو إلى الحصول على الطلاق. 
٣٤٨ -توصــي اللجنــة بــألا يتــم إلغــاء تصــاريح الإقامــة المؤقتــة الممنوحــة للمتزوجــــات 
الأجنبيـات الـلاتي يتعرضـــن إلى العنــف المــترلي، والتعديــلات التشــريعية المتعلقــة بشــروط 
الإقامـة، إلا بعـد إجـراء تقييـم كـامل للأثـر المـترتب علـى هـذه التعديـلات بالنســـبة لهــؤلاء 

النساء. 
٣٤٩ -وتعرب اللجنة عن قلقها من أنه يمكن، بموجب قانون الأجانب المعدل، ترحيل بعـض 
النساء اللاتي ليـس لهـن مركـز لاجئـات، قسـرا، إلى أمـاكن تعرضـن فيـها إلى الاغتصـاب و/أو 

غير ذلك من الأعمال الوحشية، ويمكن أن يتعرضن فيها إلى خطر مزيد من الاضطهاد. 
٣٥٠ -تحث اللجنة الدولة الطرف على الامتناع عن ترحيل هؤلاء النساء ترحيلا إجباريا 

وعلى كفالة أن تتم الإعادة إلى الوطن في هذه الظروف بشكل طوعي. 
٣٥١ -ولئن كانت اللجنة ترحب بالمواد الكتابية الـتي قدمـها الوفـد خـلال حـوار بنـاء، فإـا 
تأسف لما جاء من معلومات محدودة جدا في التقرير عن حالة المرأة في جزر فارو وغرينلاند. 
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ــدوري  ٣٥٢ -تحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إدراج معلومـات مفصلـة، في تقريرهـا ال
المقبل، عن تنفيذ جميع جوانب الاتفاقية في جزر فارو وغرينلاند. 

٣٥٣ -وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـــرف أن تقــدم في تقريرهــا الــدوري المقبــل المقــدم 
بموجـب المـادة ١٨ مـن الاتفاقيـة ردا علـى المسـائل الــتي تم إثارــا أثنــاء هــذه الملاحظــات 
الختامية. كما تطلـب عـدم الإشـارة في التقـارير المقبلـة إلى مـا سـبقها مـن تقـارير وأن تقـوم 

بدلا من ذلك بتقديم موجز للمعلومات التي ورد ذكرها سابقا. 
٣٥٤ -ومراعـاة للأبعـاد الجنسـانية للإعلانـــات والــبرامج وبرامــج العمــل الــتي اعتمدــا 
مؤتمرات الأمم المتحـدة واجتماعـات قمتـها ودوراـا الاسـتثنائية (مثـل الـدورة الاسـتثنائية 
للجمعيـة العامـة لاسـتعراض وتقييـم تنفيـذ برنـامج عمـل المؤتمـر الـدولي للســـكان والتنميــة 
(الـدورة الاســـتثنائية الحاديــة والعشــرون)، والــدورة الاســتثنائية المعنيــة بــالطفل (الــدورة 
الحاديــة والعشــرون)، والمؤتمــر العــالمي لمناهضــة العنصريــة والتميــيز العنصــري وكراهيـــة 
الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب اللجنة 
إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومـات عـن تنفيـذ جوانـب تلـك 

الوثائق المتعلقة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية. 
٣٥٥ -وتطلب اللجنة أن تنشـر هـذه الملاحظـات الختاميـة علـى نطـاق واسـع في الدانمـرك 
بغيـة توعيـة النـاس في هـذا البلـد، ولا سـيما الإداريـــين والسياســيين، بــالإجراءات الــتي تم 
اتخاذها لكفالة المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة وبالإجراءات الأخرى اللازمـة 
ـذا الشـأن. وتطلـب إلى الدولـة الطـرف أن تواصـل نشـر الاتفاقيـة وبروتوكولهـا الإضــافي 
علـى نطـاق واسـع، ولا سـيما في أوسـاط المنظمـات النسـائية ومنظمـات حقـــوق الإنســان، 
وكذلـك نشـر التوصيـــات العامــة للجنــة وإعــلان ومنــهاج عمــل بيجــين ونتــائج الــدورة 
الاسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة المعنونـة �المـرأة عـــام ٢٠٠٠: المســاواة بــين 

الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين�. 
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الفصل الخامس 
الأنشطــة الـتي نفـذت بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة القضـــاء 

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
٣٥٦ -تنــص المــادة ١٢ مــن الــبروتوكول الاختيــاري للاتفاقيــة علــى أن تــدرج اللجنـــة في 
تقريرها السنوي المقدم بموجـب المـادة ٢١ مـن الاتفاقيـة، موجـزا للأنشـطة الـتي اضطلعـت ـا 

بموجب البروتوكول. 
ـــة في  ٣٥٧ -وقـد اجتمـع الفريـق العـامل المعـني بالـبروتوكول الاختيـاري، الـذي أنشـأته اللجن
دورا الرابعة والعشرين، في الفترة من ٤ إلى ٨ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢، ونظـر في التعـاون بـين 
شــعبة النــهوض بــالمرأة ومفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان فيمــا يتعلــق بالرســــائل؛ 
والإجراءات التي وضعتها شعبة النـهوض بـالمرأة فيمـا يتصـل بالرسـائل؛ وطرائـق عمـل الفريـق 
العامل. وحلل الفريق قرارات اتخذا بشأن الرسائل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحـدة منشـأة 
بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وكذلـك قضايـا عديـدة بتـت فيـها محـاكم إقليميـة لحقـوق 
الإنسان. وتولت رئيسة الفريق العامل، هانا بياتي شوب – شيلنغ، تقديم تقريـر الفريـق العـامل 

 .(CEDAW/C/2002/II/CRP.4) إلى اللجنة
 

الإجــــراء الــــذي اتخذتــــه اللجنــــة بشــــــأن تقريـــــر الفريـــــق العـــــامل المعـــــني 
بالبروتوكول الاختياري 

التـعــــاون بــين شــعـبة النهــوض بالمـــرأة ومفــوضيــة الأمـم المتـحدة لحقوق الإنسان 
٣٥٨ -أوصت اللجنة بالتعاون مع شعبة النهوض بالمرأة في وضع أيـة مبـادئ توجيهيـة بشـأن 
طريقة إبلاغ المراسلات إلى مختلف كيانات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسـان وفيمـا بينـها. 
وأوصت بإقامة تعاون منتظم بين شعبة النهوض بالمرأة والفريق المعني بالعرائض التابع لمفوضيـة 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبتعيين جهة تنسيق واتصال للجنة المعنية بالقضاء على التميـيز 
ضـد المـرأة في فـرع خدمـات الدعـم التـابع لمفوضيـة الأمـــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، للقيــام 
بتحليل العروض الموجـزة الـتي يعدهـا الفـرع، مـن منظـور جنسـاني، للرسـائل الـواردة ولإبـداء 
آراء بشـأن تلـك العـروض تـدرج في قـاعدة بيانـات الرسـائل وتحـاط علمـا ـا الهيئـــة المختصــة 

المنشأة بموجب معاهدة. 
تجهيز الرسائل 

٣٥٩ -أوصت اللجنة بـأن تقـدم شـعبة النـهوض بـالمرأة، بصـورة منتظمـة، تقريـرا إلى الفريـق 
العامل عن طبيعة وعدد الرسائل المحتملة، التي يتم تلقيها، بما في ذلك الرسائل التي يتبـين بجـلاء 
أا لا أساس لها، وتلك التي يتقرر عدم مواصلة النظـر فيـها. وينبغـي أن يتضمـن التقريـر أيضـا 
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معلومات عن عدد الرسائل المحتملة الواردة مباشرة إلى شعبة النهوض بالمرأة أو التي توجه عـن 
طريق تلك الشعبة، والتي تكون في طور التلخيص بغية تسجيلها، وعن عـدد الرسـائل المحتملـة 
ـــا  الـتي تلقتـها شـعبة النـهوض بـالمرأة لكنـها أحالتـها إلى أجـهزة أخـرى مثـل تلـك الـتي تقـدم له

الخدمات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 
٣٦٠ -وقـررت اللجنـة أنـه، حـين يتـم تلقـي معلومـات كافيـة في حـد ذاـا لتشـكيل رســالة، 
ينبغـي لشـعبة النـهوض بـالمرأة أن تقـدم موجـزا للفريـق العـامل الـذي يقـرر بـدوره هـــل ينبغــي 

تسجيل الحالة المعنية أم لا. 
أنشطة البحث وتوسيع نطاق المنال 

٣٦١ -أوصت اللجنة بأن تكثـف شـعبة النـهوض بـالمرأة أنشـطتها لتوسـيع نطـاق المنـال فيمـا 
يتعلق بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري. وأوصـت أيضـا بـأن تعـد الشـعبة ورقـات معلومـات 
أساسية للجنة بخصوص عدة أحكام في البروتوكول الاحتياري: �المسـألة ذاـا� و �بموجـب 
ـــادة ٤ (٢) (أ))؛  إجــراء آخــر للتحقيــق أو التســوية الدوليــين� (الــبروتوكول الاختــاري، الم
و �الوقـائع موضـوع الرسـالة قـد حدثـــت قبــل بــدء نفــاذ هــذا الــبروتوكول� (الــبروتوكول 
الاختيـاري، المـادة ٤ (٢) (هــ)). وأوصـت اللجنـة أيضـا بــإعداد ورقــات معلومــات أساســية 
بشأن مساءلة الدول الأطـراف عـن سـلوك فعاليـات ليسـت أجـهزة للدولـة، وسـبل الإنصـاف 
الموصـى ـا في معـاهدات حقــوق الإنســان، وتنفيــذ الــدول الأطــراف لــلآراء المعــرب عنــها 

(البروتوكول الاختياري، المواد ٧ (٣) و (٤) و (٥)). 
موعد انعقاد اجتماع الفريق العامل المعني بالبروتوكول الاختياري 

٣٦٢ -قـررت اللجنـة أن الفريـق العـامل المعـني بالـبروتوكول الاختيـاري ينبغـــي أن يجتمــع في 
الفترة من ٥ إلى ٩ شباط/فبراير ٢٠٠٣. وأوصت أيضا بعقـد اجتمـاع الفريـق العـامل، كلمـا 
تمكن ذلك، في الأسبوع السابق للدورة العادية للجنـة لكـي يتمكـن الفريـق العـامل مـن تقـديم 

نتائج عمله إلى اللجنة في الوقت المناسب ولتفادي التأخير في النظر في الرسائل. 
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الفصل السادس 
سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة 

٣٦٣ -نظـرت اللجنــــة في البــــند ٦ مـن جـــدول أعمالهـــا، ســبل ووســائل التعجيــل بإنجــاز 
أعمــال اللجنــة، في جلســتيها ٥٥٠ و ٥٦٧ المعقودتــين في ٣ و ٢١ حزيــران/يونيـــه ٢٠٠٢ 

 .(SR.567 و CEDAW/C/SR.550 انظر)
٣٦٤ -وفي معرض تقديم البند، قـامت رئيسـة وحـدة حقـوق المـرأة في شـعبة النـهوض بـالمرأة 
التابعة لإدارة الشؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة بالأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة، بلفـت الانتبـاه 

 .(CEDAW/C/2002/II/4) إلى تقرير الأمانة العامة
 

الإجراء الذي اتخذته اللجنة في إطار البند ٦ من جدول الأعمال 
أعضاء الفريق العامل لما قبل الدورة لدورة اللجنة التاسعة والعشرين 

٣٦٥ -قررت اللجنة أن يتألف الفريق العامل لما قبـل الـدورة للـدورة التاسـعة والعشـرين مـن 
الأعضاء والأعضاء المناوبين التالية أسماؤهم: 

الأعضاء 
كريستين كابالاتا (أفريقيا) 

سجيامسياه أحمد (آسيا) 
غوران ميلاندر (أوروبا) 

يولاندا فيرير غوميس (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) 
الأعضاء المناوبون 

فاطمة كواكو (أفريقيا) 
هيسو شين (آسيا) 

ريجينا تافاريس دا سيلفا (أوروبا) 
عايدا غونزالس مارتيتر (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) 

 
تواريخ انعقاد الدورة الثامنة والعشرين للجنـــة واجتمــاع الفريــق العــامل لمــا قبــل الــدورة 

التاسعة والعشرين 
٣٦٦ -وفقـا للجـدول الزمـني الموافـق عليـه للمؤتمـرات والاجتماعـــات لعــام ٢٠٠٣، ســتعقد 
الــدورة الثامنــة والعشــرون للجنــة في الفــترة مــن ١٣ إلى ٣١ كــانون الثــاني/ينـــاير ٢٠٠٣. 
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وسـيعقد اجتمـاع الفريـق العـامل لمـا قبـل الـــدورة التاســعة والعشــرين في الفــترة مــن ٣ إلى ٧ 
شباط/فبراير ٢٠٠٣. 

 
التقارير التي سينظر فيها في الدورات المقبلة للجنة 

ـــــة في دورتيـــها الثــــــامنة والعشـــــرين  ٣٦٧ -قــــررت اللجـــنة أن تنــــظر في التقــــارير التــالي
والتاسعة والعشرين: 

الدورة الثامنة والعشرون  (أ)
التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني الموحدان، سويسرا  �١�

التقرير الأولي والتقريران الدوريان الثاني والثالث الموحدة، كوستاريكا  �٢�
التقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع الموحدة، الكونغو  �٣�

التقريران الدوريان الثالث والرابع الموحدان، كينيا  �٤�
التقرير الدوري الرابع، لكسمبرغ  �٥�

التقارير الدورية الثالث والرابع والخامس الموحدة، السلفادور  �٦�
التقرير الدوري الخامس، كندا  �٧�

التقريران الدوريان الخامس والسادس، النرويج  �٨�
الدورة التاسعة والعشرون  (ب)

التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني الموحدان، ألبانيا  �١�
التقرير الدوري الثاني، المغرب، سلوفينيا  �٢�

التقريران الدوريان الثالث والرابع الموحدان، فرنسا  �٣�
التقريران الدوريان الرابع والخامس، اليابان  �٤�

التقريران الدوريان الرابع والخامس الموحدان، إكوادور.  �٥�
 

التقارير التي فات الأجل المحدد لتقديمها 
٣٦٨ -كجزء من استراتيجية لتشجيع الدول الأطـراف علـى تقـديم تقـارير وفقـا للمـادة ١٨ 
من الاتفاقية، قررت اللجنة أن تطلب إلى الأمانة العامة تزويدها ببيانات عامة عـن الـدول الـتي 
لم تقدم تقارير، بما في ذلك معلومات عن ممارسة تلـك الـدول فيمـا يتعلـق بتقـديم التقـارير إلى 
جميع الهيئات المنشأة بموجب معـاهدات. وسـوف تحـدد اللجنـة دولا أطـراف ذات أولويـة مـن 
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بين الدول التي لم تقـدم تقـارير، أي علـى سـبيل المثـال، الـدول الأطـراف الـتي لم تقـدم تقـارير 
على مدى طويل، وتلك الـتي لم تقـدم تقـارير علـى مـدى قصـير، وسـوف تحلـل أسـباب تلـك 

الحالات ومنها، مثلا، عدم توفر الموارد أو القدرة أو الإرادة السياسية. 
ــــراف علــى  ٣٦٩ -وأوصـت اللجـــنة باتخــــاذ التدابـير التزايديـة التـــالية لتشـجيع الـدول الأطـ

تقديم تقارير: 
سـتتلقى الـدول الأطـراف الـتي لا تقـدم تقـارير تذكـيرا، علـى أسـاس منتظــم،  (أ)
بواجب الإبلاغ. وستوجه إلى الدول الأطراف الـتي تتـأخر تقاريرهـا أكـثر مـن خمـس سـنوات 
مذكرات شفوية تسترعي الانتباه إلى مقرر اللجنة ١١/٢٣ (توحيد التقارير الواجب تقديمـها) 

وإلى توفر المساعدة التقنية؛ 
سيطلب إلى مسؤولين رفيعي المستوى أن يشجعوا على تقديم التقارير؛  (ب)

سـيدرج عـدم تقـديم تقـارير كبنـد في جـدول أعمـال رؤسـاء الهيئـات المنشــأة  (ج)
بموجب معاهدات حقوق الإنسان بغية اعتماد ج منسق لمعالجة هذه المسألة؛ 

سوف يتم تشجيع أعضاء اللجنة، المكتـب والرئيسـة، علـى عقـد اجتماعـات  (د)
غير رسمية مع مسؤولي الدول الأطـراف الـتي لم تقـدم تقـارير، بمـا في ذلـك الاجتماعـات علـى 

صعيد إقليمي؛ 
ـــرادى الــدول الأطــراف الــتي  سـوف تعقـد اللجنـة جلسـة مغلقـة مـع ممثلـي ف (هـ)

لم تقدم تقارير، لمناقشة التحديات التي تواجه تلك الدول في مجال تقديم تقاريرها في حينها؛ 
ســيتم تشــجيع شــعبة النــهوض بــالمرأة وكيانــات أو هيئــات أخــرى للأمـــم  (و)
المتحدة، بما فيها الكيانات والهيئات الميدانية، وغيرها من المنظمـات الدوليـة أو غـير الحكوميـة، 

على تقديم مساعدة تقنية للدول الأطراف بناء على طلبها؛ 
ستشـجع كافـة الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان علــى أن  (ز)
تنـاقش مـع الـدول الأطـــراف مســألة الوفــاء بالالتزامــات بتقــديم تقــارير بموجــب المعــاهدات 

الأخرى لحقوق الإنسان، وذلك في حوار بناء مع الدول الأطراف؛ 
ينبغي إدراج موضوع الوفاء بالالتزامات بتقديم تقارير بموجـب المـادة ١٨ في  (ح)
جــدول أعمـــال الاجتمـــاع الثـــاني عشـــر للـــدول الأطـــراف في الاتفاقيـــة المقـــرر عقـــده في 

آب/أغسطس ٢٠٠٢. 
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نظر اللجنة في التقارير والحوار البناء مع الدول الأطراف 

٣٧٠ -قررت اللجنة أنه، في حالة انتماء أحـد أعضـاء اللجنـة للدولـة الطـرف مقدمـة التقريـر 
قيد النظر، سـتتولى الرئيسـة، في بدايـة الجلسـة الـتي سـينظر في التقريـر في أثنائـها، شـرح مقـرر 
اللجنـة ١٨ (د-٣) الـذي ينـص علـى عـدم مشـاركة ذلـك العضـــو في أي جــزء مــن المناقشــة 
المتعلقة بتقرير تلك الدولة الطرف، وستعرب الرئيسة عـن الاعـتراف بمسـاهمة ذلـك العضـو في 

أعمال اللجنة. 
٣٧١ -وقـررت اللجنـــة أن يجــري في أثنــاء النظــر في التقــارير الدوريــة تجميــع الأســئلة الــتي 
يطرحها الخبراء تبعا للمجالات المواضيعية الأربعة التي تتـألف منـها الاتفاقيـة. وبعـد أن يطـرح 
الخـبراء أسـئلة بخصـوص كـل مجموعـة مـن مجموعـات المواضيـع، تعطـى الدولـة الطـــرف فرصــة 
للرد. وسوف يسعى الخبراء إلى التركيز على القضايا التي يكون الفريق العامل لمـا قبـل الـدورة 

قد حددها، كما سيتجنبون التدخل في إطار كل مجموعة من مجموعات المواضيع. 
٣٧٢ -وقررت اللجنة ألا يتجاوز عرض التقــارير الأوليـة ٤٥ دقيقـة علـى أقصـى تقديـر؛ أمـا 
عرض التقارير الدورية، فلـن يـدوم أكـثر مـن ٣٠ دقيقـة، وسـتنعكس هـذه الحـدود الزمنيـة في 
برنـامج عمـل اللجنـة وسـتبين في يوميـة الأمـم المتحـدة. وسـتدوم الجلسـة المغلقـة الـــتي تعقدهــا 
اللجنة لمناقشة محتوى التعليقات الختامية مـا لا يقـل عـن ٣٠ دقيقـة، وسـوف ينعكـس هـذا في 
برنامج عمل اللجنـة وفي اليوميـة. وقـررت اللجنـة ألا يـدوم تدخـل أي خبـير أكـثر مـن خمـس 
دقائق. وفي حين أن تطبيق هذا الحد الزمني سيتسم بالمرونة فهو سيرصد بواسطة جهاز تحديـد 

مدة البيانات. 
 

الفريق العامل لما قبل الدورة 
٣٧٣ -قررت اللجنة أن المقررين القطريين للدول الأطراف المقدمـة لتقـارير دوريـة ينبغـي أن 
يكونوا، قدر المستطاع، أعضاء في الفريق العامل لما قبـل الـدورة اتمـع لوضـع قائمـة القضايـا 
والأسـئلة فيمـا يتعلـــق بتلــك الــدول الأطــراف. وفي الحــالات الــتي لا يكــون فيــها المقــررون 
القطريون أعضاء في الفريق العامل لما قبل الدورة ذي الصلة، فإنه ينبغي تشجيعهم على تقـديم 

قائمة بالقضايا والأسئلة إلى الفريق. 
 

التعليقات الختامية للجنة 
٣٧٤ -قررت اللجنة أن تعليقاـا الختاميـة لـن تتضمـن فرعـا بشـأن �العوامـل والصعوبـات� 
الـتي تؤثـر في تنفيـذ الاتفاقيـة إلا في الظـروف الاسـتثنائية إلى أقصـى حـد. ولـن يصنـــف بصفــة 

�عامل أو صعوبة� استمرار وجود المواقف النمطية المتصلة بأدوار المرأة والرجل. 
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٣٧٥ -وقررت اللجنة أن تعليقاـا الختاميـة علـى تقـارير الـدول الأطـراف ينبغـي أن تتضمـن 
فقرة موحدة الصيغة تطلب فيـها معلومـات عـن تنفيـذ جوانـب لنتـائج المؤتمـرات واجتماعـات 

القمة ودورات الاستعراض الاستثنائية التي تعقدها الأمم المتحدة، وذلك كما يلي: 
�مراعاة للأبعاد الجنسانية للإعلانات وبرامج العمل ومناهج العمـل المعتمـدة 
في مؤتمرات الأمم المتحدة واجتماعـات قمتـها ودوراـا الاسـتثنائية ذات الصلـة (مثـل 
الدورة الاستثنائية الحادية والعشرين للجمعية العامة لاسـتعراض وتقييـم تنفيـذ برنـامج 
عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والدورة الاستثنائية السابعة والعشـرين للجمعيـة 
العامـة المعنيـة بـالطفل، والمؤتمـر العـالمي لمناهضـة العنصريـة والتنميـيز العنصـــري وكــره 
الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالميـة الثانيـة المعنيـة بالشـيخوخة)، 
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تـدرج في تقريرهـا الـدوري المقبـل معلومـات عـن 

تنفيذ جوانب تلك الوثائق المتصلة بالمواد ذات الصلة في الاتفاقية�. 



02-61415167

/57/38

الفصل السابع 
تنفيذ المادة ٢١ من الاتفاقية  

٣٧٦ -نظـرت اللجنـة في البنـد ٥ مـن جـدول الأعمـال بشـأن تنفيـذ المـادة ٢١ مـن الاتفاقيــة 
فــــي جلستيهــــــا ٥٥٠ و ٥٦٧ المعقودتـــــين فـــــــــي ٣ و ٢١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ (انظــر 

 .(CEDAW/C/SR.567 و CEDAW/C/SR.550

٣٧٧ -وفي معرض تقديم البند، قـامت رئيسـة وحـدة حقـوق المـرأة في شـعبة النـهوض بـالمرأة 
بلفت الانتباه إلى مذكرة من الأمين العام عن التقـارير الـتي قدمتـها الوكـالات المتخصصـة عـن 
 .(Add.1-4 و C EDAW/C/2002/II/3) الات المندرجة في نطاق أنشطتهاتنفيذ الاتفاقية في ا

 
الإجراءات التي اتخذا اللجنة في إطار البند ٥ من جدول الأعمال 

التوصيات العامة المقبلة للجنة 
٣٧٨ -اتفق أعضاء اللجنة على صياغة توصية عامة استنادا إلى بيان اللجنـة في المؤتمـر العـالمي 
ـــيز العنصــري وكراهيــة الأجــانب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب  لمكافحـة العنصريـة والتمي

(A/56/38، الفقرات ٣٧٣-٣٨٥). 
٣٧٩ -واتفق أعضاء اللجنـة علـى صياغـة توصيـة عامـة بشـأن حـق المسـنات في عـدم التميـيز 
بموجب الاتفاقية، يستند في صياغتها إلى تقارير الدول الأطـراف وإلى بيـان اللجنـة في الجمعيـة 
ــــل مدريـــد الـــتي  العالميــة الثانيــة للشــيخوخة (A/57/38، الفقــرات ٣٤٠-٣٤٦) وخطــة عم

اعتمدا تلك الجمعية. 
٣٨٠ -وطلبـت اللجنـة إلى الأمانـة أن تقـدم تقريـرا عـــن قائمتــها الحاليــة بالتوصيــات العامــة 

لدورا الثامنة والعشرين في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣. 
 

التأييد لإعلان عقد لمكافحة الاتجار بالأشخاص. 
٣٨١ -ترحب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بإدراج منظور جنساني في إعـلان 
ـــالمي لمكافحــة العنصريــة والتميــيز العنصــري  وبرنـامج عمـل دوربـان الـذي اعتمـده المؤتمـر الع
وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، المعقـود في دوربـــان، جنــوب أفريقيــا، في 
الفـترة مـن ٣١ آب/أغسـطس إلى ٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١. وهـي ترحـــب بحقيقــة أن المؤتمــر 
العالمي قد لفت الانتباه إلى الأثـر الخـاص المـترتب علـى العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة 
الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بالنسبة للمـرأة والطفلـة، وإلى وجـود أشـكال متعـددة 
للتمييز ضد المـرأة والطفلـة في جميـع مجـالات الحيـاة ومنـها التميـيز ضدهمـا بوصفـهما ضحيتـين 

للاتجار بالأشخاص. 



16802-61415

A/57/38

ـــان باســتهلال عقــد للأمــم  ٣٨٢ -وترحـب اللجنـة بالتوصيـة الـواردة في برنـامج عمـل دورب
المتحـدة لمكافحـة الاتجــار بالأشــخاص ولا ســيما النســاء والشــباب والأطفــال، وتؤيــد تلــك 

التوصية. 
٣٨٣ -وتود اللجنة لفت الانتباه إلى الأبعاد الواسعة النطاق والمـتزايدة للاتجـار بالنسـاء الـذي 
يشكل جزءا رئيسيا مـن الاتجـار المعـاصر بالأشـخاص وشـكلا مـن أشـكال العبوديـة وانتـهاكا 

للمادة ٦ من الاتفاقية. 
٣٨٤ -واللجنة مقتنعة بأن المداولات، والمؤتمرات، والمنشورات، وسائر الأنشطة الـتي سـوف 
تضطلع ا الأمـم المتحـدة ووكالاـا لدعـم مبـادرة إعـلان عقـد لمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص 
ولا سـيما النسـاء والشـباب والأطفـال، سيتشـكل مسـاهمة رئيسـية في محـــاولات إزالــة المعانــاة 
البشـرية الـتي يسـببها الاتجـار بالأشـخاص وسـتتصدى لمشـاكل التـهميش والتميـيز والاســتغلال 
الـتي تعـاني منـها أعـداد منـها مـن النسـاء في جميـع أنحـاء العـالم، ولا سـيما النســـاء مــن البلــدان 

الفقيرة، ضحايا الاتجار. 
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الفصل الثامن 
جدول الأعمال المؤقت للدورة الاستثنائية وللدورة الثامنة والعشرين 

٣٨٥ -نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورا الاستثنائية ولدورا الثامنـة 
والعشــرين في جلســتها ٥٦٧ (انظــر CEDAW/SR.567). وقــررت اللجنـــة أن توافـــق علـــى 

جدولي الأعمال المؤقتين التاليين للدورتين: 
الدورة الاستثنائية 

افتتاح الدورة.  - ١
إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.  - ٢

ـــترة مــا بــين الــدورة الســابعة  تقريـر الرئيسـة عـن الأنشـطة المضطلـع ـا في ف - ٣
والعشرين والدورة الاستثنائية للجنة. 

النظر في التقارير المقدمة من الـدول الأطـراف بموجـب المـادة ١٨ مـن اتفاقيـة  - ٤
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 

تنفيذ المادة ٢٢ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.  - ٥
اعتماد تقرير اللجنة عن دورا الاستثنائية.  - ٦

الدورة الثامنة والعشرون 
افتتاح الدورة.  - ١

بيان رسمي يدلي به الأعضاء الجدد في اللجنة.  - ٢
انتخاب أعضاء المكتب.  - ٣

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.  - ٤
تقرير الرئيسة عـن الأنشـطة المثقلـة ـا فيمـا بـين الـدورة الاسـتثنائية والـدورة  - ٥

الثامنة والعشرين للجنة. 
النظر في التقارير المقدمة مـن الـدور الأطـراف بموجـب المـادة ١٨ مـن اتفاقيـة  - ٦

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
تنفيذ المادة ٢١ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.  - ٧

سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة.  - ٨
جدول الأعمال المؤقت للدورة التاسعة والعشرين.  - ٩
اعتماد تقرير اللجنة عن دورا الثامنة والعشرين.  - ١٠
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الفصل التاسع 
اعتماد التقرير 

٣٨٦ -نظــــــــرت اللجنـــــــــة فـــــــي مشــــــروع التقريـــــــــر عـن دورـا الســـابعة والعشــرين 
(CEDAW/C/2002/I/L.1 و CEDAW/C/2002/CRP.3 و Add.1-6) في جلســتها ٥٦٧ (انظــــر 

CEDAW/SR.567) واعتمدت بصيغته المنقحة شفويا في أثناء المناقشة. 
  

الحواشي 
انظر قرار الجمعية العامة ١٠٤/٤٨ المؤرخ ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣.  (١)

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـــة، الــدورة السادســة والخمســون، الملحــق رقــم ٣٨ (A/56/38)، الجــزء الأول،  (٢)
الفقرات ٣٧٣-٣٨٥. 
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المرفق 
 المبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير 

المقدمة  ألف -
تحـل هـذه المبـادئ التوجيهيـة محـل المبـادئ التوجيهيـة السـابقة المتعلقـة بـــإعداد  ألف – ١ -
CE والـتي  DAW/C/7/Rev.3 ا اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأةالتقارير التي أصدر
يمكن إغفالها الآن. ولا تؤثر هذه المبادئ التوجيهية على الإجراءات التي تتخذها اللجنــة بشـأن 
التقـارير الاسـتثنائية الـتي تكـون مطلوبـة ومحكومـة بالمـادة ٤٨-٥ مـن النظـام الداخلـــي للجنــة 

ومقررها ٢١/أولا بشأن التقارير الاستثنائية.  
ـــة التقــارير الــتي يتــم تقديمــها بعــد  تسـري هـذه المبـادئ التوجيهيـة علـى كاف ألف – ٢ -

٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. 
يتعين على الدول الأطراف اتباع هذه المبادئ التوجيهية عنـد إعـداد التقـارير  ألف – ٣ - 

الأولية وسائر التقارير الدورية اللاحقة.  
سيؤدي الالتزام ذه المبادئ التوجيهية إلى تقليـص احتيـاج اللجنـة إلى طلـب  ألف – ٤ -
المزيد من المعلومات عندما تشرع في النظر في أحد التقارير؛ كما سيساعد اللجنـة علـى النظـر 

في الوضع المتعلق بحقوق الإنسان في كل دولة طرف على قدم المساواة. 
 

إطار العمل الخاص بالاتفاقية فيما يتعلق بالتقارير  باء -
تلتزم كل دولة طرف، عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمـام إليـها، وفقـا  باء – ١ -
للمادة ١٨، بتقديم تقرير مبدئي، خلال عام من بدء سريان الاتفاقية بالنسبة إلى هـذه الدولـة، 
عن التدابير التشريعية أو القضائيـة أو الإداريـة أو غـير ذلـك مـن التدابـير الـتي تنتهجـها لتفعيـل 
أحكام الاتفاقية، والتقدم المحـرز في هـذا الصـدد؛ علـى أن تقـدم بعـد ذلـك تقـارير دوريـة كـل 

أربعة أعوام على الأقل أو كلما تطلب اللجنة ذلك.  
 

توجيهات عامة بخصوص كافة التقارير  جيم -
المـواد والتوصيـات العامـة للجنـة - لـدى إعـداد التقـارير، يجـب أن توضــع في  جيم – ١ -
الاعتبـار أحكـام المـواد الـواردة في الأجـزاء أولا وثانيـا وثالثـا ورابعـا مـن الاتفاقيـة، إلى جــانب 
التوصيـات العامـة الـتي أقرـا اللجنـة بشـأن كـل مـادة مـن هـذه المـواد، أو بشـأن أي موضــوع 

عالجته الاتفاقية.  
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التحفظـات والإعلانـات - يتعـين إيضـاح أي تحفـظ أو إعـلان عـن أي مـــادة  جيم – ٢ -
من مواد الاتفاقية تبديها دولة طرف وتقــديم تـبرير لاسـتمرار ذلـك. كمـا يتعـين إيضـاح الأثـر 
الدقيق لكل تحفـظ أو إعـلان علـى القوانـين والسياسـات الوطنيـة، علـى أن يؤخـذ في الاعتبـار 
 ،A/ 53/38/Rev.1 ـا التاسـعة عشـرة (انظــربيـان اللجنـة بشـأن التحفظـات الـتي أقـرت في دور
الجزء الثاني، الفصل الأول، الفرع ألف). وينبغي للدول الأطــراف الـتي تدخـل تحفظـات عامـة 
لا تتعلق بمادة بعينها أو تتصل بالمادتين ٢ و/أو ٣ أن تقـدم تقريـرا عـن تأثـير تلـك التحفظـات 
وتفسيرها. وينبغي للدول الأطـراف أن تقـدم معلومـات عـن أي تحفظـات أو إعلانـات تكـون 

قد أدخلتها على التزامات مماثلة في معاهدات أخرى لحقوق الإنسان. 
العوامــل والصعوبــات - تنــص المــادة ١٨-٢ مــن الاتفاقيــة علــى إمكانيــــة  جيم – ٣ -
ـــاء بالالتزامــات وفقــا للاتفاقيــة.  الإشـارة إلى العوامـل والصعوبـات الـتي تؤثـر علـى مـدى الوف
ويتعين تقديم تقرير يشرح طبيعة ومدى كل عامل من تلك العوامل أو كـل صعوبـة مـن تلـك 
الصعوبـات وأسـباا، في حالـة وجودهـا؛ وينبغـي أن يشـتمل علـى تفـاصيل الخطـوات المتخــذة 

للتغلب على ذلك. 
– ينبغي أن يشتمل التقريـر علـى بيانـات وإحصـاءات  البيانات والإحصاءات  جيم – ٤ -
كافية موزعة حسب نوع الجنس بالنسبة إلى  كل مادة وإلى التوصيات العامة للجنة لتمكينـها 

من تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية. 
الوثيقة الأساسية - عندما تنتهي الدولة الطرف من إعداد الوثيقـة الأساسـية،  جيم – ٥ -
سـتكون متاحـة للجنـة. وينبغـي اسـتكمالها حسـب الاقتضـاء في التقريـر، لا سـيما فيمـا يتعلـــق 

H، المرفق).  RI/CORE/1) بالإطار القانوني العام� و �الإعلام والدعاية��
 

التقرير الأولي  دال -
دال – ١ -  ملاحظات عامة 

يعد هذا التقرير أول فرصة تسنح للدولة الطرف لاطـلاع اللجنـة علـى مـدى  دال –١ - ١
ــى  امتثـال قوانينـها وممارسـاا للاتفاقيـة الـتي تم التصديـق عليـها. وينبغـي أن يشـتمل التقريـر عل

ما يلي:  
أن يضع إطارا دستوريا وقانونيا وإداريا لتنفيذ الاتفاقية؛  (أ)

أن يشرح التدابير القانونية والعملية المتخذة لتفعيل أحكام الاتفاقية؛  (ب)
أن يظهر التقدم المحرز في كفالة تمتع الشعب بأحكام الاتفاقية ممـن هـم داخـل  (ج)

الدولة الطرف أو من يخضعون لسلطاا. 
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دال – ٢  محتويات التقرير 
ينبغي للدولة الطرف أن تتعامل على نحـو دقيـق مـع كـل مـادة علـى حـدة في  دال – ٢ - ١
الأجزاء أولا وثانيا وثالثا ورابعا من الاتفاقية؛ وينبغي أن توصـف المعايـير القانونيـة، لكـن هـذا 
غير كاف: إذ ينبغي شرح الحالة الوقائعية ومدى توافر سبل الانتصاف على المسـتوى العملـي 

وتأثيرها وتنفيذها في حالة وقوع انتهاك لأحكام الاتفاقية وإيراد أمثلة على ذلك. 
ينبغي أن يشرح التقرير ما يلي:  دال  –٢ - ٢

إن كـانت الاتفاقيـة منطبقـة بشـكل مباشـر، في القوانـين المحليـة فـور التصديــق  (١)
عليها أو إن كانت قد أدمجت في الدستور الوطني أو في القانون المحلـي بحيـث 

يمكن تطبيقها بصورة مباشرة؛ 
وهـل كفُلـت أحكـــام الاتفاقيــة في الدســتور أو غــيره مــن القوانــين وإلى أي  (٢)
ـــة  مـدى؛ أو إن لم تكـن قـد أدمجـت، هـل يمكـن الاسـتناد إلى  أحكـام الاتفاقي

وتفعيلها أمام المحاكم وساحات القضاء والسلطات الإدارية؛ 
كيفية تطبيق المادة ٢ من الاتفاقيـة مـع تحديـد التدابـير القانونيـة الرئيسـية الـتي  (٣)
اتخذـا الدولـة الطـرف مـن أجـل تفعيـل الحقـوق الـتي تنـص عليـها الاتفاقيـــة؛ 

ونطاق سبل الانتصاف المتاحة للأشخاص الذين قد تنتهك حقوقهم؛ 
ــــة وغيرهـــا مـــن  ينبغــي تقــديم معلومــات عــن الســلطات القضائيــة والإداري دال – ٢ - ٣

السلطات المختصة التي تملك صلاحية تنفيذ أحكام الاتفاقية. 
ينبغي أن يشتمل التقرير على معلومات عـن أي مؤسسـة وطنيـة أو رسميـة أو  دال – ٢ - ٤
أي آلية تمارس مسـؤولية تنفيـذ أحكـام الاتفاقيـة أو البـت في الشـكاوى مـن وقـوع انتـهاكات 

لتلك الأحكام، وأن تتضمن أمثلة على أنشطتها في هذا الصدد. 
ينبغي أن يلخص التقرير أي محظورات أو قيود، حتى وإن كانت ذات طبيعـة  دال – ٢ - ٥
مؤقتة، يفرضها القانون، أو الممارسة أو التقـاليد، أو أي صـورة أخـرى تعرقـل ممارسـة أحكـام 

الاتفاقية. 
ينبغي أن يصف التقريـر حالـة المنظمـات غـير الحكوميـة والجمعيـات النسـائية  دال – ٢ - ٦

ومشاركتها في تنفيذ الاتفاقية وإعداد التقارير. 



17402-61415

A/57/38

دال – ٣  مرفقات التقرير 
ـــن النصــوص الدســتورية  ينبغـي أن يتضمـن التقريـر نفسـه اقتباسـات كافيـة م دال – ٣ - ١
والتشريعية  ذات الصلة أو مختصرات لتلك النصوص وغيرها من النصوص الـتي تضمـن وتوفـر 

سبل انتصاف تتعلق بالحقوق الواردة في الاتفاقية. 
دال – ٣ – ٢  ينبغي أن ترفق بالتقرير نسخة من النصوص، ولن تستنسـخ تلـك النصـوص أو 

تترجم، لكنها ستتاح للجنة. 
 

التقارير الدورية اللاحقة  هاء -
هاء – ١  بصورة عامة، ينبغي أن تركز التقارير الدورية اللاحقة للدول الأطراف علـى الفـترة 
الواقعـة بـين النظـر في التقـارير السـابقة لهـذه الـــدول وعــرض التقــارير الحاليــة. و ينبغــي لهــذه 

التقارير أن تنطلق من منطلقين هما: 
ـــر  الملاحظــات الختاميــة (خاصــة �الشــواغل� و�التوصيــات�) علــى التقري (أ)

السابق؛ 
قيام الدولة الطرف بالنظر في التقدم المحرز في التنفيذ الجـاري للاتفاقيـة داخـل  (ب)
إقليمها أو ولايتها القضائيـة و في التمتـع بأحكـام الاتفاقيـة مـن قبـل الأشـخاص الموجوديـن في 

إقليمها أو في إطار ولايتها. 
هاء – ٢  ينبغي تنظيم التقارير الدورية تنظيماً بحسب مواد الاتفاقيـة. وإذا لم يكـن ثمـة جديـد 
تحت هذه المواد فإنه يتعـين ذكـر ذلـك في التقريـر. و ينبغـي لهـذه التقـارير الدوريـة كذلـك أن 
تسلط الضوء على أي عراقيل لا تزال قائمة أمام مشاركة المرأة على قـدم المسـاواة مـع الرجـل 

في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للدولة الطرف. 
هاء – ٣  ينبغي للدولة الطـرف أن ترجـع مـن جديـد إلى التوجيـهات المتعلقـة بـإعداد التقـارير 

الأولية والمرفقات بقدر ما تنطبق هذه التوجيهات أيضاً على التقارير الدورية. 
هاء – ٤  قد توجد ظروف ينبغي فيها تناول المسائل التالية: 

تغير أساسي قد يكـون حـدث في النـهج السياسـي والقـانوني للدولـة الطـرف  (أ)
بما يؤثر على تنفيذ الاتفاقية: وفي هـذه الحالـة قـد يلـزم وضـع تقريـر كـامل يتنـاول المـواد مـادة 

مادة؛ 
اتخـاذ تدابـير قانونيـة أو إداريـــة جديــدة تســتدعي إرفــاق نصوصــها بــالتقرير  (ب)

وكذلك إرفاق نصوص القرارات القضائية أو القرارات الأخرى. 
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البروتوكول الاختياري  واو -
واو – ١  إذا صدقت الدولة الطرف على البروتوكول الاختيـاري أو انضمـت إليـه وأصـدرت 
اللجنة آراء تستتبع توفير سبل انتصاف أو تعرب عن أي قلق آخر فيما يتصـل برسـالة تـرد في 
إطـار ذلـك الـبروتوكول، فإنـه ينبغـي وضـع تقريـر يتضمـن  معلومـات عـن الخطـوات المتخــذة 
لتوفير سبيل الانتصـاف أو معالجـة هـذا القلـق، وضمـان ألا يتكـرر أي ظـرف يدفـع إلى تقـديم 

هذه الرسالة. 
ـــامت  واو – ٢  إذا صدقـت الدولـة الطـرف علـى الـبروتوكول الاختيـاري أو انضمـت إليـه وق
اللجنة بإجراء تحقيـق عمـلا بالمـادة ٨ مـن هـذا الـبروتوكول، فإنـه ينبغـي وضـع تقريـر يتضمـن 
تفاصيل أي إجراء تم اتخاذه امتثالا لهـذا التحقيـق، وكفالـة ألاّ تتكـرر الانتـهاكات الـتي دفعـت 

إلى إجراء ذلك التحقيق. 
 

التدابير الرامية إلى تنفيذ نتائج ما تعقده الأمم المتحدة من مؤتمرات واجتماعات  زاي -
قمة واستعراضات 

زاي – ١  بالنظر إلى الفقرة ٣٢٣ من منهاج عمل بيجين، الذي اعتمده المؤتمر العـالمي الرابـع 
ـــة والتقــارير  المعـني بـالمرأة المعقـود في أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٥، ينبغـي أن تتضمـن التقـارير الأولي
اللاحقة للدول الأطراف معلومات عن تنفيذ الإجراءات المتخذة بشأن مجـالات القلـق الحاسمـة 
التي تم تحديدها في منهاج العمل وعددها ١٢ مجالا كما ينبغي للتقـارير أن تتضمـن معلومـات 
عن تنفيذ الإجراءات والمبادرات الأخرى الرامية إلى تنفيـذ إعـلان ومنـهاج عمـل بيجـين، الـتي 
وافقت عليها الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرون للجمعية العامة المعنونة �المرأة عـام ٢٠٠٠: 
المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين� المعقودة في حزيــران/يونيـه 

 .٢٠٠٠
زاي – ٢  ومراعاة للأبعاد الجنسانية للإعلانات ومنـاهج العمـل وبرامـج العمـل الـتي اعتمدـا 
مؤتمرات الأمم المتحدة واجتماعات قمتها والدورات الاسـتثنائية للجمعيـة العامـة (مثـل المؤتمـر 
العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلـك مـن تعصـب، 
والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، ينبغـي أن تتضمـن التقـارير معلومـات عـن تنفيـذ جوانـب 
محـددة لهـذه الوثـائق تكـون متصلـة بمـواد محـددة مـن الاتفاقيـة في ضـوء المواضيـع الـــتي تعالجــها 

(ومنها، على سبيل المثال، العاملات المهاجرات، والمسنات). 
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نظر اللجنة في التقارير  حاء -
حاء – ١  ملاحظات عامة 

تعتزم اللجنة أن يتخذ نظرها في التقارير شكل مناقشة بنـاءة مـع وفـد الدولـة  حاء – ١ - ١
الطرف دف تحسين حالة الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية في تلك الدولة. 

قائمة بالقضايا و الأسئلة التي تتعلق بالتقارير الدورية  حاء – ٢
سـتضع اللجنـة مسـبقاً، بنـاءً علـى جميـع المعلومـات الموجـودة تحـت تصرفـــها،  حاء – ٢ - ١
قائمة بالقضايا أو الأسئلة الـتي تشـكل جـدول الأعمـال الأساسـي للنظـر في التقـارير الدوريـة. 
وسـيتعين علـى الدولـة الطـرف أن تقـوم ، مسـبقا وقبـل أشـهر عديـدة مـن انعقـاد الـدورة الــتي 
ستنظر في التقرير، بإعداد ردود تحريرية على قائمة القضايا أو الأسئلة. وينبغـي للوفـد أن يـأتي 
مسـتعداً لتنـاول المسـائل المدرجـــة في القائمــة وأن يــرد علــى الأســئلة الأخــرى الــتي يوجهــها 
الأعضـاء بمعلومـات مسـتكملة حسـب الاقتضـاء، وذلـك في إطـار الوقـت المخصـص للنظـــر في 

التقرير. 
حاء – ٣  وفد الدولة الطرف 

حاء – ٣ - ١  تود اللجنـة أن تؤكـد قدرـا علـى أداء مهامـها أداءً فعـالاً بموجـب المـادة ١٨ 
وأن تؤكد على ضرورة أن تفيد الدولة الطرف مقدمة التقرير إلى أقصى حد مـن شـرط تقـديم 
التقارير. ولذلك ينبغي لوفد الدولـة الطـرف أن يضـم أشـخاصاً قـادرين، مـن خـلال معارفـهم 
بحالـة حقـوق الإنسـان في تلـــك الدولــة وأهليتــهم لشــرحها، علــى الــرد علــى أســئلة اللجنــة 

وتعليقاا التحريرية والشفوية  بشأن مجمل الأحكام الواردة في الاتفاقية. 
حاء – ٤  التعليقات الختامية 

حـاء – ٤-١  بعيـد النظـر في التقريـر، تنشـر اللجنـة تعليقاـا الختاميـة بشـأن التقريـر والمناقشــة 
البنـاءة مـع الوفـد. وسـوف تـدرج هـذه التعليقـات الختاميـة في التقريـر الســـنوي الــذي تقدمــه 
اللجنة إلى الجمعية العامة؛ وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الاستنتاجات بجميـع 

اللغات المناسبة دف الإعلام والمناقشة العامين. 
حاء – ٥  المعلومات الإضافية 

حاء – ٥ - ١  في أثنــاء النظـر في التقـارير يجـوز للجنـة أن تطلـب، أو للوفـد أن يقـدم، مزيـداً 
مـن المعلومـات؛ وتحتفـظ الأمانـة بملاحظـات حـول هـذه المسـائل الـتي ينبغـي تناولهـا في التقريــر 

التالي. 
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شكل التقرير  طاء –
طاء – ١  ينبغي أن تقدم التقـارير بـإحدى لغـات الأمـم المتحـدة الرسميـة السـت (الاسـبانية أو 
الانكليزيـة أو الروسـية أو الصينيـة أو العربيـة أو الفرنسـية). و ينبغـي أن تقـدم علـى الـــورق أو 

بشكل إلكتروني. 
طاء – ٢  ينبغي أن تكون التقارير مختصرة قدر الإمكـان. وينبغـي ألاّ يتجـاوز عـدد صفحـات 

التقارير الأولية ١٠٠ صفحة، وعدد صفحات التقارير الدورية ٧٠ صفحة. 
طاء – ٣  ينبغي أن تكون الفقرات مرقمة ترقيماً متتابعاً؛ 

A؛ وأن تكـون المسـافة بـين  4 طاء – ٤  ينبغي أن تكون الوثيقة مطبوعة على ورق مـن قيـاس 
الأسطر مفردة؛ 

طـاء – ٥  ينبغـي أن تطبـع الوثيقـــة علــى وجــه واحــد مــن الورقــة لكــي يتســنى استنســاخها 
بالأوفسيت. 
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 الجزء الثالث 
تقريــر اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التميــيز ضــد المــــرأة عـــن دورـــا 

الاستثنائية 
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  كتاب الإحالة 
١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ 

 
سيدي، 

أتشرف بأن أشـير إلى المـادة ٢١ مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد 
المـرأة الـتي يتعـين بموجبـها علـى اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة المنشـــأة عمــلا 
بالاتفاقيــة، أن �تقــدم إلى الجمعيــــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة، بواســـطة الـــس الاقتصـــادي 

والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أنشطتها�. 
وقد عقدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دورـا الاسـتثنائية في الفـترة 
من ٥ إلى ٢٣ آب/أغسطس ٢٠٠٢ في مقـر الأمـم المتحـدة. واعتمـدت تقريرهـا عـن الـدورة 
في جلستها ٥٨٨، المعقودة في ٢٣ آب/أغسـطس ٢٠٠٢. وتقريـر اللجنـة مقـدم إليكـم طيـه، 

لإحالته إلى الجمعية العامة في دورا السابعة والخمسين. 
 (توقيع) شارلوت آباكا 
رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء 
على التمييز ضد المرأة 

 
 
 
 
 
 

صاحب السعادة 
السيد كوفي عنان 

ـــــــم  الأمـــــين العـــــام للأم
المتحدة 

نيويورك 
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الفصل الأول 
مقدمة 

في مقـرر اللجنـة ٢٥/أولا، الـذي اعتمدتـه في دورـا الخامسـة والعشـرين، إذ أخــذت  - ١
اللجنة في اعتبارها أن عددا كبيرا مـن تقـارير الـدول الأطـراف لم ينظـر فيـه بعـد، وأـا تشـعر 
ـــة،  بـالقلق مـن أن يفـوت أوان المعلومـات الـواردة فيـها، فقـد طلبـت إلى الجمعيـة العامـة الموافق
بشكل استثنائي، على عقد دورة للجنة مدا ثلاثـة أسـابيع في آب/أغسـطس ٢٠٠٢، تتـألف 
مـن ٣٠ جلسـة تخصـص بكاملـها للنظـر في تقـارير الـــدول الأطــراف لتقليــص عــدد التقــارير 

المتراكمة. 
وفي القـرار ٢٢٩/٥٦ المـؤرخ ٢٤ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٢، أعربــت الجمعيــة  - ٢
العامة عن إدراكها لعدد التقارير التي لم تنظـر اللجنـة فيـها بعـد، وقـررت أن تـأذن للجنـة بـأن 
ــها  تعقـد، بصفـة اسـتثنائية، دورة غـير عاديـة مدـا ثلاثـة أسـابيع في عـام ٢٠٠٢، تخصـص كل

للنظر في تقارير الدول الأطراف. 
وعرضـت دول أطـراف مجموعـــها ١١ تقاريرهــا في الــدورة الاســتثنائية للجنــة، الــتي  - ٣

عقدت في الفترة من ٥ إلى ٢٣ آب/أغسطس ٢٠٠٢. 
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الفصل الثاني 
المسائل التنظيمية ومسائل أخرى 

 
الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  ألف –

في ٢٣ آب/أغسـطس ٢٠٠٢، وهـو تـاريخ اختتـام الـدورة الاســـتثنائية للجنــة المعنيــة  - ٤
بالقضاء على التمييز ضد المرأة، كــانت هنـاك ١٧٠ دولـة طرفـا في اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع 
أشـكال التميـيز ضـد المـرأة، الـتي اعتمدـــا الجمعيــة العامــة في قرارهــا ١٨٠/٣٤ المــؤرخ ١٨ 
كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٧٩، وفتــح بــاب التوقيــع والتصديــق عليــها والانضمــام إليــها في 
نيويــورك في آذار/مــارس ١٩٨٠. ووفقــا للمــادة ٢٧، دخلــت الاتفاقيــة حــــيز النفـــاذ في ٣ 

أيلول/سبتمبر ١٩٨١. 
وتـرد في المرفـق الأول للتقريـر الحـالي قائمـة بـالدول الأطـراف في الاتفاقيـــة. وتــرد في  - ٥
المرفق الثاني قائمة بالدول الأطراف الـتي قبلـت تعديـل الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٠ مـن الاتفاقيـة. 
وتـرد في المرفـق الثـالث قائمـة بـــالدول الأطــراف الــتي وقعــت أو صدقــت علــى الــبروتوكول 

الاختياري للاتفاقية أو انضمت إليه. 
 

افتتاح الدورة  باء -
ـــتثنائية في مقــر الأمــم المتحــدة في الفــترة مــن ٥ إلى ٢٣  عقـدت اللجنـة دورـا الاس - ٦
آب/أغسطس ٢٠٠٢. وعقدت اللجنة ٢٤ جلسـة عامـة (مـن ٥٦٨ إلى ٥٨٨)، وعقـدت ٦ 

جلسات اجتمعت فيها على هيئة فريق عامل جامع. 
وافتتحـت الـدورة رئيسـة اللجنـة، شـــارلوت آباكــا (غانــا) الــتي انتخبــت في الــدورة  - ٧

الرابعة والعشرين للجنة المعقودة في كانون الثاني/يناير ٢٠٠١. 
وتكلمت أمام اللجنة في جلستها ٥٦٨، المعقودة في ٥ آب/أغسطس ٢٠٠٢، أنجيـلا  - ٨
إ. ف. كينـغ، الأمينـة العامـة المسـاعدة والمستشـارة الخاصــة للأمــين العــام للقضايــا الجنســانية 
والنهوض بالمرأة، حيث رحبت بأعضاء اللجنة في الـدورة الاسـتثنائية، وأحاطتـهم علمـا بعـدد 

من الأحداث التي وقعت بين الدورة السابعة والعشرين والدورة الاستثنائية. 
وأحـاطت المستشـارة الخاصـة اللجنـة علمـــا بالمناقشــة المفتوحــة الــتي دارت في مجلــس  - ٩
الأمن حول التراع وحفظ السلام ونوع الجنس، وقالت إا عرضت فيها بعض ما تم التوصـل 
إليه من نتائج، ومنها التحديات والتوصيات المنبثقة من دراسة الأمين العام عــن المـرأة والسـلام 
ــن  والأمـن. وذكـرت أن هـذه الدراسـة، الـتي قـاربت علـى الاكتمـال، تقـوم علـى مسـاهمات م
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جميع كيانات الأمم المتحدة التي تشارك في قوة العمل المشتركة بـين الوكـالات والمعنيـة بـالمرأة 
والسـلام والأمـن، وتوفـر الفكـر والخـبرة الجمـاعيين لمنظومـة الأمـم المتحـدة، في كـل مـن المقـــر 
والمواقع الميدانية. وقالت إن الدراسة تتنـاول أثـر الـتراع المسـلح علـى النسـاء والفتيـات في كـل 
مرحلة من مراحل التراع، وتميط اللثام عن أن العنف الـذي تتعـرض لـه النسـاء والفتيـات أثنـاء 
الـتراع المسـلح غالبـا مـا يتواصـل علـى شـكل عنـف عـائلي بعـــد انتــهاء الــتراع. وأضــافت أن 
الدراسة تخلص إلى أن السلام المستدام والأمن الدائم لا يمكن أن يتحققا إلا بـالتمكين للمـرأة، 
وأا تقدم توصيات بشأن مسائل الحماية والقانون الإنسـاني وتجنيـد الطفـلات ونـزع السـلاح 

والتسريح وإعادة التوطين وإعادة البناء. 
وألقت المستشارة الخاصـة الضـوء علـى برنـامج العمـل المتعـدد السـنوات للجنـة وضـع  - ١٠
المــرأة للفــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٦، وأحــاطت اللجنــة علمــا بــأن لجنــة وضــع المــــرأة ســـتنظر في 
موضوعين في دورا السابعة والأربعين التي تنعقد في عام ٢٠٠٣، بالإضافة إلى البنـود العاديـة 
ـــان همــا: �مشــاركة المــرأة في وســائل الإعــلام  المدرجـة في جـدول أعمالهـا. وهـذان الموضوع
ووصولها إليها، وتكنولوجيات الإعـلام والاتصـال وأثرهـا علـى النـهوض بـالمرأة والتمكـين لهـا 
واستخدام تلك التكنولوجيات كأداة لذلك� و �حقوق الإنسان للمرأة والقضـاء علـى جميـع 
أشكال العنف ضد النساء والفتيات حسب التعريف الوارد له في منهاج عمل بيجين والوثيقـة 
التي صدرت عن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بعنـوان �المـرأة عـام ٢٠٠٠: المسـاواة بـين 
الجنسـين والتنميـة والسـلام في القـرن الحـادي والعشـرين�. وأشـــارت إلى أنــه ســيجري عقــد 

اجتماعات لأفرقة خبراء حول هذين الموضوعين في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢. 
ووجهت المستشارة الخاصة انتبـاه اللجنـة إلى تصديـق البحريـن علـى الاتفاقيـة في ١٨  - ١١
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢. وأبلغـت اللجنـة بـأن ذلـك يصـل بمجمـوع عـدد الـدول الأطــراف إلى 
ــن  ١٧٠، وأكـدت للجنـة أن مكتبـها وشـعبة النـهوض بـالمرأة سـيواصلان انتـهاز كـل فرصـة م
أجل تشجيع التصديق على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، فضلا عن تعديل الفقـرة ١ مـن 
المـادة ٢٠. وأحـاطت المستشـارة الخاصـة اللجنـة علمـا بأـا تلقــت ردودا إيجابيــة مــن الــدول 
الأطـراف في الاجتمـاع غـير الرسمـي للـدول الأطـراف الـــذي عقدتــه اللجنــة في أثنــاء دورــا 
ـــة عمــل في  السـابعة والعشـرين. كمـا ذكـرت المستشـارة الخاصـة أن الشـعبة تخطـط لعقـد حلق
تشـرين الثـاني/نوفمـبر في مقـر اللجنـة الاقتصاديـة والاجتماعيـــة لآســيا والمحيــط الهــادئ لتلقــي 

التقارير من دول شرق آسيا الأطراف التي لم تقدم بعد تقارير إلى اللجنة. 
وختاما، أحاطت المستشارة الخاصة اللجنة علما بالهدف الذي حددته الجمعيـة العامـة  - ١٢
بأن تشغل النساء نسبة ٥٠ في المائة مـن جميـع وظـائف الرتبـة الفنيـة ومـا فوقـها. وذكـرت أن 
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هذا الهدف لا يزال بعيدا كل البعد عن التحقق؛ فحتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠، لم تتجـاوز 
نسـبة النسـاء الـلاتي يشـغلن منـاصب مـن هـــذه الرتــب نســبة ٣٤ في المائــة في الأمــم المتحــدة 
برمتها، بما في ذلك الأمانة العامة. وطالبت اللجنـة بـأن تطلـب مـن الـدول الأطـراف أن تقـدم 
معلومات بانتظام عن عدد النساء المنتميات إلى جنسية كل منها اللاتي يعملـن لـدى منظمـات 
دولية أو إقليمية، فمن شـأن ذلـك أن يسـاعد الأمـين العـام علـى بلـوغ هـدف تحقيـق المسـاواة 

التامة بين الجنسين. 
 

الحضور  جيم -
حضر الدورة الاستثنائية واحد وعشرون عضـوا مـن أعضـاء اللجنـة. وحضـرت نائلـة  - ١٣
جـبر في الفـترة مـن ٩ إلى ٢٣ آب/أغسـطس؛ وحضـر غـوران ميلانـدر في الفـترة مـــن ١٩ إلى 

٢٣ آب/أغسطس. ولم تحضر الدورة كل من آمنة عويج ومافيفي مياكاياكا-مانزيني. 
وترد في المرفق الرابع لهذا التقرير قائمة بأعضاء اللجنة، تبين مدة عضوية كل منهم.  - ١٤

 
إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال  دال -

في الجلسـة ٥٦٨، المعقــودة في ٥ آب/أغســطس ٢٠٠٢، نظــرت اللجنــة في جــدول  - ١٥
). وفيمـا يلـي جـدول  CEDAW/C/2002/EXC/1) الأعمال المؤقت وفي تنظيم الأعمال المقترح

الأعمال بالصيغة التي اعتمد ا: 
افتتاح الدورة.  - ١

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.  - ٢
تقريـر الرئيسـة عـن الأنشـــطة المضطلــع ــا بــين الــدورة الســابعة والعشــرين  - ٣

والدورة الاستثنائية للجنة. 
النظر في التقارير المقدمة من الـدول الأطـراف بموجـب المـادة ١٨ مـن اتفاقيـة  - ٤

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
تنفيذ المادة ٢٢ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.  - ٥

اعتماد تقرير اللجنة عن دورا الاستثنائية.  - ٦
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تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة  هاء -
 

ــــن ٤ إلى  دعــي فريــق عــامل لمــا قبــل الــدورة تــابع للجنــة إلى الانعقــاد في الفــترة م - ١٦
٨ شباط/فبراير ٢٠٠٢ لإعداد قوائم بالقضايا والمسائل المتصلة بالتقـارير الدوريـة الـتي سـتنظر 
فيها اللجنة في دورا الاستثنائية. وحسب ما أذنـت بـه الجمعيـة العامـة في قرارهـا ٢٢٩/٥٦، 
اجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة الاستثنائية سويا مع الفريق العامل لما قبـل الـدورة السـابعة 
ــــا)  والعشـــرين، حيـــث شـــارك أعضـــاء اللجنـــة العشـــرة التـــالون: شـــارلوت أباكـــا (أفريقي
وفرانسـيس ليفنغسـتون راداي (أوروبـا) وزلمـــيرا ريغــازولي (أمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر 
الكـاريبي) وهيسـو شـــين (آســيا) ويولانــدا فــيرر غوميــس (أمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر 
الكاريبي) وإيفانكا كـورتي (أوروبـا) وروزاريـو مانـالو (آسـيا) ومـافيفي مياكاياكـا - مـانزيني 
(أفريقيــا) وغــوران ميلانــدر (أورويــا) وروزالــين هــازيل (أمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــــر 

الكاريبي). 
وأعـد الفريـق العـامل قوائـم بالقضايـا والمسـائل المتصلـة بتقـارير ١١ دولـة طرفـا، هـــي  - ١٧
الأرجنتـين وأرمينيـا وأوغنـدا وبربـادوس وبـيرو والجمهوريـة التشـيكية وغواتيمـــالا والمكســيك 

وهنغاريا واليمن واليونان. 
وفي الجلســة ٥٦٨، المعقــودة في ٥ آب/أغســطس ٢٠٠٢، قــامت الســــيدة إيفانكـــا  - ١٨
كورتي، باسم رئيس الفريق العامل لما قبل الدورة السيد غوران ميلاندر، بعرض تقرير الفريـق 

 (Add.1-10 و CEDAW/PSWG/2002/EXC/CRP.1)
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الفصل الثالث 
تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع ـا بـين الـدورة السـابعة والعشـرين 

والدورة الاستثنائية للجنة 
 

في الجلســة ٥٦٨، المعقــودة في ٥ آب/أغســــطس ٢٠٠٢، قدمـــت رئيســـة اللجنـــة،  - ١٩
شـارلوت أباكـا، معلومـات للجنـة عـــن حضورهــا الاجتمــاع الرابــع عشــر لرؤســاء الهيئــات 
التعاهديـة، حيـث انتخبـت رئيسـة/مقـررة للاجتمـاع. وذكـرت أن الاجتمـــاع أتــاح للرؤســاء 
الفرصة لتبادل الآراء والدخول في حوار مـع سـائر العـاملين في هـذا الميـدان، بمـا في ذلـك لجنـة 

حقوق الإنسان وإجراءاا الخاصة، واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. 
كذلك قدمت الرئيسة معلومـات للجنـة عـن الاجتمـاع المشـترك الرابـع مـع أصحـاب  - ٢٠
الولايات في إطار نظام الإجراءات الخاصة، حيث نوقشت أهمية التفاعل مـع نظـام الإجـراءات 
الخاصة للجنة حقـوق الإنسـان، وقدمـت توصيـات بـأن تقـوم مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق 
الإنسـان باستكشـاف ســـبل لتشــجيع قيــام مزيــد مــن الحــوار بينــهما. وذكــرت الرئيســة أن 
ـــات نظــام  الاجتمـاع المشـترك التـالي سـيكرس لمناقشـة حـول العولمـة وأثرهـا علـى مختلـف ولاي

الإجراءات الخاصة والهيئات التعاهدية. 
ووجــهت الرئيســة انتبــاه اللجنــة إلى المشــاورة غــير الرسميــة بــين الــــدول الأطـــراف  - ٢١
والرؤساء، التي نوقش فيـها عـدد مـن المسـائل، منـها التواتـر الـدوري للتقـارير، والعـبء الـذي 
يمكن أن يترتب على التقارير، ولا سيما بالنسـبة للـدول الصغـيرة، والنظـر في التقـارير المقدمـة 
من الدول الأطراف. وذكرت أنه نظرا للاهتمام الذي تبدى أثناء الاجتماع، فقد ووفـق علـى 
تكريس يوم كامل لإجراء مشاورة غير رسمية بين الدول الأطراف والرؤساء في عام ٢٠٠٣. 
وأحـاطت الرئيسـة اللجنـة علمـا بمـا جـرى في الاجتمـاع الأول المشـترك بـين اللجــان،  - ٢٢
الذي تم التركيز فيه على سبل تعزيز التعاون والتضافر فيما بين الهيئات التعاهدية وسبل تحقيـق 
الانسجام بين أساليب عملـها. وذكـرت أنـه بسـبب النجـاح الـذي حققـه الاجتمـاع المشـترك 
بـين اللجـان فقـد أوصـي بعقـد اجتمـاع ثـان خـلال سـنتين لمناقشـة المســـائل الــتي لم تحســم في 
الاجتمـاع الأول المشـترك بـين اللجـــان. وأشــارت بوجــه خــاص إلى أن جميــع المشــاركين في 
الاجتماع المشترك بين اللجان وافقـوا علـى أنـه ينبغـي للـهيئات التعاهديـة لحقـوق الإنسـان أن 

تعمل معا بطريقة تكاملية من أجل ضم الطابع الشمولي لإطار معاهدات حقوق الإنسان. 
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الفصل الرابع 
النظـر في التقـارير المقدمـة مـن الـدول الأطـراف بموجـب المـــادة ١٨ مــن 

الاتفاقية 
 

مقدمة  ألف -
 

قـامت اللجنـة في دورـا الاسـتثنائية بـالنظر في التقـارير المقدمـــة مــن ١١ دولــة طرفــا  - ٢٣
ــدول  بموجـب المـادة ١٨ مـن الاتفاقيـة: التقريـران الدوريـان الثانيـان المقدمـان مـن اثنتـين مـن ال
الأطراف؛ والتقرير الدوري الثالث المقدم مـن إحـدى الـدول الأطـراف؛ والتقريـران الدوريـان 
الثالث والرابع المقدمان معا من إحدى الدول الأطراف؛ والتقارير الدورية الرابعـة المقدمـة مـن 
ثلاث دول أطراف؛ والتقريران الدوريان الرابع والخامس المقدمـان معـا مـن اثنتـين مـن الـدول 

الأطراف؛ والتقارير الدورية الخامسة المقدمة من خمس دول أطراف. 
وأعدت اللجنة تعليقات ختامية على كل تقرير من التقارير التي تم النظـر فيـها. وتـرد  - ٢٤
أدناه التعليقات الختامية للجنة، كما أعدها أعضاء اللجنة، كما يرد موجز للعروض التمهيديـة 

التي قدمها ممثلو الدول الأطراف. 
 

النظر في تقارير الدول الأطراف  باء -
 

التقارير الدورية الثانية  - ١
 

أرمينيا 
C) في  EDAW/C/ARM/2) ـــا نظـرت اللجنـة فـــي التقريـــــر الــــــدوري الثانــي لأرميني - ٢٥
 CE DAW/C/SR.571 جلستيها ٥٧١ و ٥٧٢، المعقودتين في ٧ آب/أغســطس ٢٠٠٢ (انظـر

و 572). 
 

عرض الدولة الطرف للتقرير  (أ)
عنـد عـرض التقريـر، أبلغـت ممثلـة أرمينيـا اللجنـة بـأن الحكومـة قـــد ســعت إلى تنفيــذ  - ٢٦
التوصيـات والاقتراحـات الـواردة في التعليقـات الختاميـة للجنـة علـــى التقريــر الأولي لأرمينيــا، 
ولكن بالرغـــم مـــن بــــذل قصـارى جـهدها، لم تكـن فـترة ١٠ سـنوات كافيـة لأرمينيـا لحـل 
المشاكل التي واجهتها كنتيجة للمرحلة الانتقالية، والزلزال المدمر، والحصـار وظـروف أخـرى 

في غاية الصعوبة. 
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وفي أيار/مايو ٢٠٠٢، أنشـئ بموجـب مرسـوم لرئيـس الـوزراء منصـب نـائب الوزيـر  - ٢٧
لشـؤون قضايـا المـرأة في إطـار وزارة الضمـان الاجتمـاعي. ويـرأس نـائب الوزيـر إدارة شــؤون 
المـرأة، وينسـق جميـــع أنشــطة الــوزارات الأخــرى ذات الصلــة بــالمرأة، ويكفــل التعــاون مــع 
المنظمات غير الحكومية النسائية، ويكفل الامتثال للاتفاقيـة. وبموجـب المرسـوم ذاتـه، أنشـئت 
لجنتان لقضايا المرأة، ترمي الأولى إلى وضع �البرنامج وخطـة العمـل الوطنيـين لتحسـين وضـع 
المرأة والنهوض بدورها في اتمع� وإنشاء آليات لتنفيذهما، وترمي الثانيـة إلى معالجـة الاتجـار 

بالنساء. 
وتعي الحكومة الدور الحاسم للمنظمات غـير الحكوميـة في النـهوض بـالمرأة. وعملـت  - ٢٨
المنظمات غير الحكومية بصورة تقليدية في تعاون وثيق مع الكيانـات الحكوميـة، ولكـن جـرى 
إشـراك أربعـة مـن ممثلـي المنظمـات غـير الحكوميـة في إحـدى اللجـان، وبالتـالي إتاحـة الفرصـــة 
للمزيــد مــن التعــاون المباشــــر، بمـــا في ذلـــك في مجـــال تصميـــم تنفيـــذ الـــبرامج الحكوميـــة. 
ـــة النســائية ووزارة الضمــان الاجتمــاعي في وضــع برنــامج  وتعـاونت المنظمـات غـير الحكومي
�أوروروتــس �Ororots أو �المــهد�، الــذي يقــدم المســاعدة للحوامــل والأطفــال حديثــــي 
الولادة. وتتولى وزارتا الصحة والضمـان الاجتمـاعي والمنظمـات غـير الحكوميـة أيضـا تخطيـط 
مشاريع إضافية ترمي إلى تحسين الظروف في عنابر الولادة في ضـوء معـدل وفيـات الأمـهات، 
والـــذي زاد مـــن ٣٢ لكـــل ٠٠٠ ١٠٠ في الفـــترة مـــــن ١٩٩٥ إلى ١٩٩٧ إلى ٤٢ لكــــل 

١٠٠ ٠٠٠ في الفترة الواقعة بين عامي ١٩٩٨ و ٢٠٠٠. 
ـــات للانتخابــات  وعلـى الرغـم مـن عـدم وجـود أي عـائق قـانوني أمـام النسـاء المتقدم - ٢٩
للجمعية الوطنية، فإنه توجد أربع نسـاء فقـط مـن بـين ١٣١ عضـوا بالجمعيـة. وهنـاك حاجـة 
لتهيئة بيئة تتسم بالنــزاهة والشـفافية مـع توافـر مـوارد ماليـة كافيـة وإزالـة العوائـق الاجتماعيـة 
والثقافية والنفسية لتشـجيع عـدد أكـبر مـن النسـاء علـى خـوض الانتخابـات لشـغل المنـاصب؛ 
وقد أشارت الأرقام مع ذلك إلى أن عددا أكبر من النساء، عما كان عليه الحـال في السـنوات 
ـــــات الإقليميــــة والبلديــــة المقــــرر أن تجــــري في ٢٠ تشــــرين  الســـابقة، ســـيخوض الانتخاب
الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، وجاء ذلك جزئيـا كنتيجـة للتدريـب الـذي تضطلـع بـه المنظمـات غـير 

الحكومية والحلقات الدراسية التي تعقدها. 
ـــل جديــدة  وأشـارت الممثلـة إلى أن وزارة الضمـان الاجتمـاعي تعـتزم يئـة فـرص عم - ٣٠
للمـرأة، وتنفيـذ برنـامج خـاص للقـروض الصغـيرة بـدون فوائـد في المنـــاطق الحضريــة والريفيــة 
لدعم صاحبات المشاريع، وتعزيز أنشطة المرأة في المشاريع الصغـيرة والمتوسـطة الحجـم وزيـادة 
التمويـل المقـدم لمرافـق الرعايـة النهاريـة الـتي تتـولى الدولـة إدارـا. ويتمثـل أحـد أهـــم أهــداف 
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وزارة الضمـان الاجتمـاعي في القضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة عـن طريـق خفـض حـدة الفقــر 
وعرضت على الجمهور استراتيجية لخفض حدة الفقر لمناقشتها. 

ـــى ٤٠ صكــا  وأشـارت الممثلـة إلى أن أرمينيـا قـد وقعـت وصدقـت منـذ اسـتقلالها عل - ٣١
دوليا بشأن حقوق الإنسان ويرمي عـدد منـها إلى حمايـة حقـوق المـرأة. ووقعـت أرمينيـا علـى 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة وبروتوكوليـها الإضـافيين لمنـع وقمـع 
ومعاقبـة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النسـاء والأطفـال، ولمكافحـة ريـب المـهاجرين بطريــق 
البر والبحر والجو، ونظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، ومـن المعـتزم التصديـق 
علـى هـذه الصكـوك خـلال دورة الخريـف للجمعيـة الوطنيـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، أصبحـــت 
أرمينيـا عضـوا كـاملا في مجلـــس أوروبــا في ٢٥ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠١. ووقعــت علــى 
الاتفاقيـة الأوروبيـة لحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـــات الأساســية وبروتوكولاــا. وبموجــب 
مرسـوم صـــادر عــن رئيــس أرمينيــا، تم إنشــاء فريــق عــامل ســيضع توصيــات بشــأن إجــراء 
إصلاحات تشريعية وتدابير عملية ترمي إلى الامتثال لمتطلبات الاتفاقيـة. وأكـدت التشـريعات 
الوطنية مفهوم المساواة في الحقوق لكل شخص في جميع اـالات وفي تكـافؤ الفـرص للرجـال 

والنساء في الرعاية الصحية، والتعليم، والفرص الاقتصادية، والتوظف، وإقامة العدل. 
وقـامت المحكمـة الدســـتورية بتقييــم مــا إذا كــانت الالتزامــات الــواردة في الصكــوك  - ٣٢
ـــل التصديــق عليــها. وعنــد التصديــق عليــها، تصبــح  الدوليـة تتوافـق مـع الدسـتور الأرمـني قب
المعاهدات جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني الأرمني، مع نص المـادة ١١٦ مـن الدسـتور علـى 
ــع  أن تطبـق القوانـين والصكـوك القانونيـة الأخـرى لجمهوريـة أرمينيـا بشـرط عـدم تعارضـها م
الدستور. وعرض مشروع التشريع على خبراء دوليين بغية تقدير مدى توافقه مـع الالتزامـات 

الدولية لأرمينيا، ولا سيما في ميدان حقوق الإنسان. 
ويعـد الاتجـار بالنسـاء ظـاهرة جديـدة نسـبيا في أرمينيـا ولا يعالجـها التشـريع مباشــرة.  - ٣٣
وبعض عناصر الاتجار، مثل العبور غير القانوني للحدود وإعداد وثـائق مزيفـة، تخضـع للعقوبـة 
بموجب القوانين الحالية، ويوجد أيضا عـدد مـن المـواد ذات الصلـة في القـانون الجنـائي، بمـا في 
ذلـك تلـك المتعلقـة بالاغتصـاب، وممارسـة الجنـس مـع الأحـــداث، والــزواج الزائــف، وتعــدد 
الزوجات، والقوادة، والاختطاف. واضطلع فريق عـامل خـاص مشـترك بـين الـوزارات بمهمـة 
وضع برامج العمـل المناسـبة، واقـتراح الإصلاحـات أو التعديـلات التشـريعية اللازمـة، وجـرى 
مؤخـرا وضـع مشـاريع عمليـة، وتنـاولت أيضـا برامـج تليفزيونيــة ومقــالات وحمــلات لزيــادة 
الوعي ذه المسألة. وتعتقد الحكومة أن تقديم مساعدة مشروطة ومشورة مهنيـة بشـأن قضايـا 
الهجـرة سـيؤدي إلى خفـض خطـر الاتجـار بالنسـبة للمـــهاجرين المحتملــين، وبنــاء علــى ذلــك، 
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ـــــين في آذار/مــــارس ٢٠٠٢ �مركــــز خدمــــة  أنشـــأت الإدارة الحكوميـــة للـــهجرة واللاجئ
المهاجرين�، والذي يطبق أيضا برامج منع الاتجار. 

وأشارت الممثلة إلى أنه بـالرغم مـن أن معـدلات الجرائـم ضـد المـرأة في الداخـل المبلـغ  - ٣٤
عنها منخفضة للغاية، فإنه من المسلم به بصفة عامة أن هناك نقصـا في الإبـلاغ بسـبب الرغبـة 
في الإبقـاء علـى تماسـك الأسـرة لصـالح الأولاد، أو للتبعيـة الماليـة، أو خوفـا مـن الـــرأي العــام. 
وتمنع الظروف الاجتماعية والاقتصادية أيضا الإبلاغ والمحاكمـات. ورغـم أن القـانون الجنـائي 
ينظم بوجه عام تناول أفعال العنف ضد المرأة، فـلا توجـد أي تشـريعات محـددة بشـأن العنـف 
العـائلي، وتـرى أعـداد كبـيرة أن هنـاك مـا يـــبرر للرجــل ضــرب زوجتــه في بعــض الحــالات. 
وأشارت الممثلة إلى أن مواقـف الجماهـير تجـاه النظـام القـانوني سـلبية ولذلـك فـإن اللجـوء إلى 
المحاكم يعتبر من الأمور غير المعتادة. وقد أعــد الفريـق العـامل المشـترك المعـني بمكافحـة الفسـاد 

استراتيجية وخطة عمل لمكافحة الفساد وقدمها إلى رئيس الوزراء للموافقة. 
وذكرت الممثلـــة أن التحول إلــــى اقتصـاد الســـــوق لم يكـن عمليـة تدريجيـة، ولكـن  - ٣٥
جرى تفتيته وكان الأثر على اقتصاد الدولة ملموسا. وعلى الرغم مـن أن مـن ٩٨ إلى ٩٩ في 
المائة من السكان يلمـون بـالقراءة والكتابـة، فـإن ٥٥ في المائـة يعيشـون في فقـر، ونحـو ٦٦ في 
المائة من العاطلين في أرمينيا مـن النسـاء. وبصفـة عامـة، يجـري توظيـف المـرأة في حـالات أقـل 
اتساما بالحركية وبالتالي غـير تنافسـية في سـوق العمـل، ممـا أدى، في جملـة أمـور، إلى انخفـاض 
مستوى المعيشة. وانخفض حاليا الضمـان الاجتمـاعي والاسـتحقاقات إلى الحـد الأدنى بالنسـبة 
لفئات مثل الأمهات الوحيدات، والأمـهات الـلاتي لديـهن أكـثر مـن طفـل واحـد، والأمـهات 
المصابـات بحــالات عجــز. وحدثــت أيضــا تخفيضــات في الميزانيــة في مجــال الصحــة والتعليــم 
والثقافة. واختار عدد كبير من الأمــهات وضـع أطفـالهن تحـت وصايـة الدولـة، وتراقـب وزارة 
الضمـان الاجتمـاعي مـع منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـــة (اليونيســيف) دور الأيتــام وكذلــك 
الأسر التي أودعت أطفالها في هذه المرافق، وكنتيجة لذلك، سيعاد عدد كبير مـن الأطفـال إلى 

أسرهم وسيتلقون بعض المساعدة المالية. 
وأكدت الممثلة في ختام عرضها أن التزام حكومة أرمينيا بتحسين حالة المـرأة وكفالـة  - ٣٦
المسـاواة القانونيـة والفعليـة بـين المـرأة والرجـل. وأصبحـت التحديـات الـتي تواجـه المـرأة أكـــثر 
وضوحا في السنوات الأخـيرة، وزاد بصـورة ملموسـة عـدد المنظمـات غـير الحكوميـة النسـائية 
وأصبح اتمع أكثر وعيا بالقضايا الجنسانية. ولم يتغير المفهوم الجماهيري عـن أدوار الجنسـين 

بصورة ملموسة، ولكن هناك وعيا أكبر بضرورة تغيير الوضع الراهن.  
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التعليقات الختامية للجنة  (ب)
 

مقدمة 
تثني اللجنة على الدولة الطـرف لتقريرهـا الثـاني المقـدم في الوقـت المحـدد. وتثـني أيضـا  - ٣٧
على الدولة الطرف للردود الكتابية التي قدمتها على أسئلة الفريق العامل لما قبل الـدورة التـابع 
للجنة، وللعرض الشفوي الصريح الذي قدمه الوفـد والـذي سـعى إلى توضيـح الوضـع الراهـن 

للمرأة في أرمينيا، وقدم معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية.  
ونئ اللجنة الدولة الطرف للوفد الرفيع المستوى برئاسة الممثلة الدائمة لأرمينيا لـدى  - ٣٨
الأمم المتحدة ونائبة وزير الضمان الاجتماعي. وتشعر اللجنة بالتقدير للحـوار الصريـح الـذي 

جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة. 
 

الجوانب الإيجابية 
ترحـب اللجنـة بإنشـاء جـهاز وطـني للنـهوض بـالمرأة عـن طريـق إنشـاء، في أيـار/مــايو  - ٣٩
٢٠٠٢، منصب نائب الوزير لقضايا المرأة في وزارة الضمان الاجتماعي لتنسيق جميـع أنشـطة 

الوزارات الأخرى المتعلقة بالمرأة وكفالة التعاون مع المنظمات غير الحكومية النسائية. 
وتعرب اللجنة عن ارتياحها للإنجـازات المتواصلـة للمـرأة الأرمينيـة في ميـدان التعليـم،  - ٤٠

ولا سيما في االات التقنية والعلمية، بما في ذلك التكنولوجيا الجديدة. 
وترحب اللجنة بالعدد المتزايد من المنظمات غير الحكومية التي تضطلع بـدور بـارز في  - ٤١
تعزيـز تمكـين المـرأة في أرمينيـا وتشـعر بـالتقدير لأن الدولـة الطـرف ضمـت إلى لجنتـها لحقــوق 

الإنسان أربعة من ممثلي المنظمات غير الحكومية. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
ـــات صنــع القــرارات والهيئــات  تشـعر اللجنـة بـالقلق لأن المـرأة ناقصـة التمثيـل في هيئ - ٤٢
السياسية، لا سيما في الجمعية الوطنية حيث تشغل فقـط ٤ مقـاعد مـن ١٣١ مقعـدا. وتشـعر 
اللجنة بالقلق لأن مهارات وقدرات النساء لا يستفاد منها بصورة كافية في جهود أرمينيا مـن 
أجل التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الجسيمة التي تواجهها الدولـة الطـرف بمـا في 
ذلك مشكلة اللاجئين. وتشعر اللجنة بــالقلق أيضـا لأنـه بـالرغم مـن مشـاركة المـرأة في قطـاع 
المنظمــات غــير الحكوميــة فإــا غــير نشــطة في مجــال السياســة بصفــة عامــــة، وأن مســـتوى 

مشاركتها في الأحزاب السياسية أقل من ٢٠ في المائة. 
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وتوصـي اللجنـة باتخـاذ وتنفيـذ تدابـير زيـــادة مشــاركة المــرأة في اــال السياســي،  - ٤٣
والنظـر في تطبيـق التدابـير الخاصـة المؤقتـة المنصـوص عليـها في الفقـرة ١ مـن المـــادة ٤ مــن 
الاتفاقيـة، مثـل نظـام الحصـص. وتوصـي اللجنـة بـأن توفـر الدولـة الطـرف برامـج تدريـــب 
لدعـم القيـادات النسـائية الحاليـة وفي المسـتقبل وأن تضطلـع بحمـلات لزيـادة الوعـي بشــأن 

أهمية مشاركة المرأة في صنع القرارات السياسية.  
وتلاحظ اللجنة أنه رغم نمو عدد المنظمات غـير الحكوميـة الناشـطة في مجـال التمكـين  - ٤٤
للمرأة، فإن التعاون بين الدولـة الطـرف والمنظمـات غـير الحكوميـة في تنفيـذ الاتفاقيـة وإعـداد 

التقرير محدود. 
وتشـجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إشـراك المنظمـات غـــير الحكوميـــة في جميـــع  - ٤٥

مراحل تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك في صنع السياسات. 
وتعرب اللجنة عن قلقها لانتشار العنف ضد المرأة ولأن التشريع الحالي بشـأن العنـف  - ٤٦
ـــات  لا يشـتمل علـى أي أحكـام محـددة بشـأن العنـف العـائلي. وهـي تشـعر بـالقلق لأن العقوب
ـــوق  الحاليـة للاغتصـاب مخففـة للغايـة ويمكـن أن توحـي للمجتمـع بـأن هـذا الاعتـداء علـى حق

الإنسان لا يعتبر جريمة خطيرة. 
وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى التسـليم بـأن العنـف ضـد المـرأة، بمـا في ذلـــك  - ٤٧
العنف العائلي، يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة بموجب الاتفاقية وتطلب إلى الدولـة 
الطـرف إيـلاء أولويـة عليـا لاتخـاذ تدابـير شـاملة لمعالجـة العنـف ضـــد النســاء والفتيــات في 
الأسرة واتمع. وهي تدعـو الدولـة الطـرف لكفالـة محاكمـة هـذا العنـف وتغليـظ العقوبـة 
عليـه. واسـتنادا إلى توصيتـها العامـة رقـم ١٩، تطلـب اللجنـة إلى الـدول الطـــرف إصــدار 
ــــة الفوريـــين  تشــريع بشــأن العنــف العــائلي، وأن تكفــل توفــير ســبل الانتصــاف والحماي
للضحايا. وتوصي باتخاذ تدابير لتوفير المأوى لضحايا العنف من النساء والفتيــات، وكفالـة 
توعية جميع الموظفين العموميين، ولا سيما موظفي إنفاذ القوانين والهيئة القضائية، وكذلـك 
مقدمـي الخدمـات الصحيـة والعـاملين في اـــال الاجتمــاعي، بجميــع أشــكال العنــف ضــد 
النساء والفتيات. وتوصـي اللجنـة أيضـا بـأن تتخـذ الدولـة الطـرف تدابـير لزيـادة الوعـي، 
ــف  بمـا في ذلـك شـن حمـلات التسـامح الصفـري عـن طريـق وسـائط الإعـلام وبرامـج التثقي
الجماهيري، لكفالة اعتبار جميع أشكال العنف ضـد النسـاء والفتيـات، بمـا في ذلـك العنـف 

العائلي، غير مقبولة أخلاقيا واجتماعيا. 
وفي حـين تلاحـــظ اللجنــة إنشــاء مركــز لخدمــة المــهاجرين كجــزء مــن اســتراتيجية  - ٤٨
مكافحة الاتجار، فإا تشعر بـالقلق لغيـاب سياسـة شـاملة، بمـا في ذلـك التشـريعات، لمكافحـة 
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الاتجار بالنساء والفتيات. وتشـعر اللجنـة أيضـا بـالقلق لأن الأحكـام التشـريعية الحاليـة لمعالجـة 
عناصر الاتجار قد تؤدي إلى تفاقم حالة الضحايا، بدلا من تثبيط مرتكبيه. 

وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي مسألة الاتجار بالنسـاء والفتيـات أولويـة  - ٤٩
ـــتي ينبغــي أن تشــمل  عليـا عـن طريـق وضـع اسـتراتيجية شـاملة لمكافحـة هـذه الجريمـة، وال
محاكمة ومعاقبة مرتكبيها وزيادة التعاون الـدولي والإقليمـي والثنـائي مـع البلـدان الأصليـة 
وبلدان العبور والمقصد للنساء الـلاتي جـرى الاتجـار ـن. وتوصـي باتخـاذ تدابـير ترمـي إلى 
تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة بغية تخليصها من الضعف أمام القائمين بالاتجار ـا، واتخـاذ 
مبـادرات تعليميـة للفئـات الضعيفـة، بمـا في ذلـك المراهقـات، وكذلـك اتخـاذ تدابـير الدعــم 
الاجتمـاعي والتـأهيل وإعـادة الإدمـاج بالنســـبة للنســاء والفتيــات الــلاتي ســقطن ضحايــا 
للاتجار. وتناشد اللجنة الدولة الطرف كفالة حصول النساء والفتيات اللاتي جرى الاتجـار 
ن على الدعم الذي هن في حاجة إليـه حـتى يمكنـهن أداء الشـهادة ضـد مرتكـبي الاتجـار، 
وتحث على تدريب شرطة الحدود وموظفي إنفـاذ القوانـين حـتى يمتلكـوا المـهارات اللازمـة 

للتعرف على ضحايا الاتجار وتقديم المساعدة لهن.  
وتعرب اللجنة عن قلقها لنقـص المعلومـات في التقريـر وفي الـردود بشـأن البغـاء ولأن  - ٥٠

الدولة الطرف لم تبذل جهودا كافية لمعالجة مسألة استغلال البغايا. 
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عـن البغـاء في تقريرهـا الـدوري  - ٥١
التالي وصياغة وتنفيذ برنامج شـامل لمعالجـة هـذه الظـاهرة، بمـا في ذلـك عـن طريـق إصـدار 

تشريع ضد استغلال البغايا. 
وتعرب اللجنة عن قلقها لأن تخفيضات الميزانيـة في نظـام الرعايـة الصحيـة تحـد بشـدة  - ٥٢
ـــرأة، لا ســيما  حصـول النسـاء علـى الرعايـة الصحيـة. وهـي تشـعر بـالقلق إزاء حالـة صحـة الم
صحتها الإنجابية والزيادة في معـدل وفيـات الأمـهات. وتشـعر اللجنـة بـالقلق لانتشـار اللجـوء 

إلى الإجهاض كوسيلة شائعة الاستخدام لتنظيم النسل، لا سيما في المناطق الريفية. 
وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة الحصول على الرعاية الصحية الـتي يمكـن  - ٥٣
تحمـل تكاليفـها والكافيـة وهـي توجـه الانتبـاه إلى توصيتـــها العامــة رقــم ٢٤ بشــأن المــرأة 
والصحة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالـة توافـر وسـائل منـع الحمـل المحتملـة الثمـن 
وإمكانيـة حصـول المـرأة والرجـل علـى السـواء عليـها كجـزء مـن سياســـة صحيــة شــاملة. 
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز برامج التثقيف الجنسـي للفتيـات والصبيـة علـى 
السـواء. وتطلـب اللجنـة مـن الدولـة الطـرف اتخـاذ الخطـــوات المناســبة لتشــجيع الســلوك 
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الجنسي المسؤول واتخاذ كل الخطوات المناسبة لوقف استخدام الإجـهاض كوسـيلة لتنظيـم 
النسل. 

وتشعر اللجنة بالقلق الشديد لاستمرار مواقــف السـلطة الأبويـة ذات الجـذور العميقـة  - ٥٤
في الأسرة واتمع بالرغم من المستوى المرتفع للتعليم الذي حققته المرأة. 

وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة وواسعة النطاق مثـل تنقيـح  - ٥٥
المناهج الدراسية والكتب المدرسية وتنفيذ برامج لزيادة الوعي، بما في ذلـك برامـج محـددة 
ـــة بــأدوار  تسـتهدف الرجـال والصبيـة، لتغيـير المواقـف المقولبـة والتمييزيـة والمفـاهيم المتعلق

ومسؤوليات النساء والفتيات والرجال والفتيان في الأسرة واتمع. 
وتعرب اللجنة عن قلقها لمعدل بطالة النساء الأعلى من معدل بطالة الرجـال. وتشـعر  - ٥٦
اللجنة أيضا بالقلق لنقص البيانات المفضضة حسب نـوع الجنـس والمتعلقـة بمسـائل محـددة عـن 
العمالـة، ولا سـيما الأجـور. وتشـعر بـالقلق لعـدم وجـود تشـريع للفـرص المتكافئـة في العمـــل، 
وينص على سبل انتصاف مدنية وجنائية ملائمة للتمييز في مجال الاسـتخدام والـترقي والفصـل 
والتحرش الجنسي في القطاعين العام والخاص. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن بعـض الأحكـام 

الحمائية للمرأة في العمل قد صيغت بطريقة تؤدي إلى دوام القوالب الضارة. 
وتوصي اللجنة بأن تصدر الدولة الطرف تشريعا لفرص العمل المتكافئـة. وتوصـي  - ٥٧
اللجنة أيضا بوضع برامج للتدريب ترمي إلى تيسـير توظيـف المـرأة وتحـث الدولـة الطـرف 
ـــس بشــأن جميــع جوانــب عمــل المــرأة،  علـى فحـص البيانـات المفضضـة حسـب نـوع الجن
ولا سـيما الأجـور، حـــتى يمكنــها معالجــة الوضــع المتعلــق بــالعمل بطريقــة تنــم عــن ســعة 
ـــة بــأن تســتعرض الدولــة الطــرف تشــريعها  الاطـلاع. وعـلاوة علـى ذلـك، توصـي اللجن

الحمائي بغية مواجهة أي أثر سلبي على عمل المرأة قد ينتج عنه. 
وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن حالة المرأة الريفيـة، بمـا في ذلـك وصولهـا إلى خدمـات  - ٥٨

الرعاية الصحية والأنشطة المدرة للدخل. 
ـــج خاصــة ترمــي إلى  وتشـجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى وضـع سياسـات وبرام - ٥٩

التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وحصولها على خدمات الرعاية الصحية. 
وتشـعر اللجنـة بـالقلق لأن حالـة تزايـد المشـــقة الاقتصاديــة والفقــر المفــرط في البلــد،  - ٦٠

ولا سيما تأنيث الفقر، تنسحب بآثار سلبية على تمتع المرأة بحقوق الإنسان. 
وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع برامـج لتقليـص الفقـر تسـتهدف النسـاء،  - ٦١

بما في ذلك السكان اللاجئون الذين تغلب عليهم أعداد النساء. 
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ـــوع الجنــس في  وتلاحـظ اللجنـة عـدم كفايـة البيانـات الإحصائيـة المفضضـة حسـب ن - ٦٢
جميع الميادين. وتشعر بـالقلق أيضـا لأنـه لم يجـر تقييـم أثـر السياسـات والـبرامج الـتي ترمـي إلى 

النهوض بالمرأة. 
وتوصـي اللجنـة بـالتجميع الشـامل للبيانـات المفضضـة عـن الجنـس وتحـــث الدولــة  - ٦٣
الطرف على إدراج الإحصائيات والبيانات ذات الصلة في تقريرهـا المقبـل. وتوصـي أيضـا 

بإجراء تقييمات للأثر المعتاد للتشريعات والسياسات والبرامج. 
ــــا للمـــرأة  وتشــعر اللجنــة بــالقلق لأن الســن القانونيــة الدنيــا للــزواج هــي ١٧ عام - ٦٤
و ١٨ عاما للرجل. وهي تشعر بالقلق أيضا لأنـه يجـوز في الظـروف الاسـتثنائية زواج البنـات 

في سن ١٦ سنة. 
وتوصي اللجنة بأن ترفع الدولة الطرف سن الزواج للمرأة إلى ١٨ عاما.  - ٦٥

وتحث اللجنة الدولة الطرف على التوقيع والتصديق على الـبروتوكول الاختيـاري  - ٦٦
للاتفاقية وأن تودع، في أقرب وقت ممكـن، صـك قبولهـا لتعديـل الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٠ 

من الاتفاقية وقت اجتماع اللجنة. 
وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف أن تسـتجيب للشـواغل المعـرب عنـها في هــذه  - ٦٧

التعليقات الختامية في تقريرها الدوري التالي بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية. 
وإذ تأخذ اللجنة في الحسبان البعد الجنسـاني للإعلانـات والـبرامج ومنـاهج العمـل  - ٦٨
التي اعتمدا المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية للأمـم المتحـدة ذات الصلـة 
(مثـل الـدورة الاسـتثنائية للجمعيـة العامـة لاسـتعراض وتقييـم تنفيـذ برنـــامج عمــل المؤتمــر 
الـدولي للسـكان والتنميـة (الـدورة الاسـتثنائية الحاديـة والعشـــرون)، والــدورة الاســتثنائية 
بشأن الطفل (الدورة الاسـتثنائية السـابعة والعشـرون)، والمؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصريـة 
والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلـك مـن تعصـب، والجمعيـة العالميـة الثانيـة 
للشــيخوخة)، فإــا تطلــب إلى الدولــة الطــرف أن تــدرج في تقاريرهــا الدوريــة القادمـــة 

معلومات عن تنفيذ ما يتصل من جوانب من هذه الوثائق بمواد الاتفاقية ذات الصلة. 
وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على أوسع نطاق في أرمينيا بغية جعـل  - ٦٩
ـــين والسياســيين، علــى وعــي بــالخطوات الــتي  شـعب أرمينيـا، ولا سـيما المديريـن الحكومي
اتخذت لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة والخطوات المستقبلية المطلوبة ذا الشأن. 
وتطلب إلىالحكومة أيضا أن تواصل على أوسع نطاق نشر، ولا سيما مـن أجـل المنظمـات 
النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، الاتفاقية وبروتوكولها الاختيـاري، والتوصيـات العامـة 
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للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشـرين للجمعيـة 
العامـة، المعنونـة �المـرأة عـام ٢٠٠٠: المسـاواة بـين الجنســـين والتنميــة والســلام في القــرن 

الحادي والعشرين�. 
 

الجمهورية التشيكية 
 (CE DAW/C/CZE/2) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثـاني للجمهوريـة التشـيكية - ٧٠
CE- في جلســــــــتيها ٥٧٣ و ٥٧٤ المعقودتــــــــين في ٨ آب/أغســـــــــطس ٢٠٠٢ (انظـــــــــر

 .(SR.574 و DAW/C/SR.573
 

عرض الدولة الطرف للتقرير  (أ)
عرض ممثل الجمهورية التشيكية التقرير الدوري الثاني، فذكر أن بلده يمر بفـترة تحـول  - ٧١
اقتصادي واجتماعي، ولكنـه أحـرز تقدمـا كبـيرا خـلال السـنوات الأربـع الماضيـة في اـالات 
المشمولة بالاتفاقية. فقد جـرى التركـيز علـى إنشـاء وتعزيـز أطـر قانونيـة ومؤسسـية مـن أجـل 

تطبيق حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. 
وقـد تحملـت وزارة العمـل والشـــؤون الاجتماعيــة مســؤولية تنســيق السياســة العامــة  - ٧٢
للحكومة في ما يتعلق بـالمرأة، وأعـدت خطـة عمـل وطنيـة في عـام ١٩٩٨ للنـهوض بالمسـاواة 
بين المرأة والرجل. واستندت الخطة إلى التعليقات الختامية التي اعتمدا اللجنة المعنيـة بالقضـاء 
على التمييز ضد المرأة بشأن التقرير السابق الذي قدمته إليـها الجمهوريـة التشـيكية. وشـكلت 
الخطـة أساسـا لأولويـات الحكومـة والإجـراءات الـتي اتخذـا لتحقيـق المســـاواة بــين الجنســين، 
وجرى سنويا استعراضها واستكمالها. وطُلب من جميـع الـوزراء العمـل علـى تحديـد أولويـات 
واتخـاذ إجـراءات مماثلـة في الإدارات التابعـة لوزاراـم وإقامـة مراكـــز تنســيق معنيــة بالجنســين 
بحلـول ايـة عـام ٢٠٠١. وفي آذار/مـارس ٢٠٠٢ اعتمـدت الحكومـــة خطــة وطنيــة للعمالــة 

تضمنت تدابير خاصة بالسياسة العامة متعلقة بتكافؤ الفرص في مجال العمالة. 
وبالنسـبة لحمايـة حقـوق الإنسـان للمـــرأة، أنشــأت الحكومــة في عــام ١٩٩٨ مجلســا  - ٧٣
استشـاريا لحقـوق الإنسـان يضـم لجنـة عاملـة معنيـة بالقضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـــد 
المـرأة، وقـد تـألفت عضويتـها مـن مسـؤولين حكوميـــين ومنظمــات غــير حكوميــة. وفي عــام 
٢٠٠٠، أنشـئ مكتـب المدافـع العـام عـن حقـوق الإنســـان، وفي عــام ٢٠٠١، أنشــئ مجلــس 
استشاري حكومي معني بإتاحة تكافؤ الفرص للمرأة والرجل. وتمثَّـل هـدف الـس في تعزيـز 
الدعم المؤسسي من أجل تعميم مراعـاة المنظـور الجنسـاني والمسـاواة بـين الجنسـين. وفي عـامي 
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٢٠٠٢ و ٢٠٠٣، سـتضطلع وزارة العمـــل والشــؤون الاجتماعيــة بمشــروع لتقييــم الآليــات 
المؤسسية القائمة المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين وإعادة بنائها. 

وأشار الممثل إلى أن الانتخابات العامة التي أجريت في حزيــران/يونيـه ٢٠٠٢ أتـاحت  - ٧٤
الفرصة لزيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية، إذ فازت النسـاء بنسـبة ١٧ في المائـة مـن مقـاعد 
البرلمان – أي بزيادة أربعـة مقـاعد عـن الفـترة السـابقة – وبمنصبـين وزاريـين. وبـالرغم مـن أن 
المرأة ترأس عددا من المؤسسات الوطنية الأخرى، مثـل المحكمـة العليـا، ومكتـب المدعـي العـام 
الوطني، والمكتب الوطني للإحصاءات، والمكتب الوطـني للسـلامة النوويـة والأكاديميـة الوطنيـة 

للعلوم، فإن تمثيل المرأة على مستويات صنع القرار لا يزال دون المرغوب. 
وفيما يتعلق بحقوق المرأة، أدخل عـدد مـن التحسـينات علـى النظـام القـانوني الوطـني.  - ٧٥
وفي أيـار/مـايو ٢٠٠١، دخـــل الــبروتوكول الاختيــاري للاتفاقيــة حــيز النفــاذ في الجمهوريــة 
التشـيكية. وأدرج مبـدأ المسـاواة بـــين الجنســين في النظــام القــانوني مــن خــلال تنقيــح بعــض 
القوانين مثل قانون العمالة، ومدونة العمل والقوانين المتعلقة بالأجور والمرتبـات. وطـرأ تحسـن 
على موقف المدعي في إجــراءات المحـاكم بالنسـبة للتميـيز القـائم علـى نـوع الجنـس عـن طريـق 
تنقيح قانون إجراءات المحاكم المدنية الذي حول عبء الإثبـات مـن المدعـي إلى المدعـى عليـه. 
واستجابة لما أبدته اللجنة من قلـق بشـأن عـدم تضمـين تعريـف للتميـيز في التشـريع التشـيكي، 
وهو الأمر الذي حددتـه في تعليقاـا الختاميـة علـى التقريـر السـابق، أعـد مشـروع قـانون عـام 

للحماية من التمييز وسيقدم إلى الحكومة بحلول اية عام ٢٠٠٢. 
وذكر الممثل أن انخفـاض مسـتوى التوعيـة بقضايـا المسـاواة بـين الجنسـين السـائد بـين  - ٧٦
الجمهور يشكل أحد التحديات الرئيسـية الـتي يواجهـها الوفـاء بالالتزامـات المندرجـة في إطـار 
الاتفاقيـة، وأشـار إلى أن الحكومـة تعـترف بـــأن حمــلات التثقيــف والتوعيــة ينبغــي أن تكــون 
الخطـوة الأولى في تنفيـــذ السياســات والإجــراءات الإيجابيــة القائمــة علــى نــوع الجنــس. وفي 
نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، وافقـت الحكومـــة علــى تضمــين مشــروع القــانون ذي الصلــة تدابــير 

إيجابية، حيثما اقتضى الأمر ذلك. 
وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، يعد قمع الاتجار بالنساء ذا أهمية كبيرة للحكومة منـذ  -٧٧
أن أصبحـت الجمهوريـة التشـيكية بلـد المنشـأ، والعبـور، ومؤخـرا بلـد المقصـد للضحايـا. وقـــد 
أدت الجهود المبذولة من جانب المنظمات النسائية غير الحكومية وحملـة التوعيـة العامـة الـتي تم 
شنها في عام ٢٠٠١ إلى إلقاء الضوء على مسـألة العنـف العـائلي. وفي نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، 
أنشـئ فريـق عـامل مشـترك بـين الـوزارات لإقامــة أفرقــة متعــددة التخصصــات تتيــح الرعايــة 
الصحية والاجتماعية والقانونية وتسمح بتعاون الشرطة في كشف حـالات العنـف ضـد المـرأة 
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وملاحقة مرتكبيها. والحكومة تعكف على إعداد قانون جديـد للعقوبـات سـتعالج فيـه مسـألة 
العنف العائلي على وجه التحديد. 

وأشار الممثل إلى أنه بالرغم من ارتفاع معدلات عمالة المرأة في الجمهورية التشـيكية،  - ٧٨
فإن النظرة النمطية لأدوار الجنسـين الـتي انتشـرت في اتمـع أفضـت إلى مضاعفـة أعبـاء المـرأة 
من حيث حياا العملية والعائليـة. ولـذا يـولى اهتمـام خـاص في الوقـت الحـالي لتعزيـز التدابـير 
ـــرأي العــام ترمــي إلى إشــراك الرجــل بقــدر أكــبر في الحيــاة  التشـريعية وإجـراء تغيـيرات في ال
الأسرية. وتحقيقا لهذه الغاية، تعتزم الحكومة دعم مختلف التدابير الـتي تركـز علـى التوفيـق بـين 
أعباء العمل والمسؤوليات العائلية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تعزيز المساواة بين المـرأة 

والرجل في ميادين العمل والسياسة والميدان الاجتماعي. 
وختامـا، أكـد الممثـل علـى الـدور الرئيسـي الـذي يقـوم بـه التعـاون الـدولي في صـــوغ  - ٧٩
السياسة الوطنية والنهوض ا في مجال المساواة بين الجنسين واعترف بالمساعدة الـتي تسـتمدها 

الجمهورية التشيكية من هذا التعاون في تحديد وصوغ سياساا في هذا اال. 
  

التعليقات الختامية للجنة  (ب)
تعرب اللجنة عـن التقديـر للدولـة الطـرف لتقـديم تقريرهـا الـدوري الثـاني الـذي يتبـع  - ٨٠
المبادئ التوجيهية للجنة في إعداد التقـارير الدوريـة. وتثـني علـى الدولـة الطـرف لمـا قدمتـه مـن 
ردود خطية وعرض شفوي في ما يتعلق بالمسـائل الـتي أثارهـا الفريـق العـامل لمـا قبـل الـدورة، 
الأمر الذي وفّر معلومات إضافية بشأن الوضع الحالي لتنفيذ الاتفاقية في الجمهورية التشيكية. 
ـــر العمــل والشــؤون  وتثـني اللجنـة علـى وفـد الدولـة الطـرف، الـذي رأسـه نـائب وزي - ٨١

الاجتماعية والذي ضم مسؤولين من مختلف فروع الحكومة. 
 

النواحي الإيجابية 
تثني اللجنة على جهود الدولة الطرف الرامية إلى تنفيـذ الاتفاقيـة. وترحـب بمجموعـة  - ٨٢
الإصلاحـات التشـريعية، والسياسـات، والخطـط وتحليـلات التقييمـات، بمـا في ذلـك تنقيحــات 
ـــة الإجــراءات المدنيــة، ومدونــة الإجــراءات الجنائيــة،  قـانون العمالـة، ومدونـة العمـل، ومدون
وأولويـات وإجـراءات الحكومـة في مجـال إنفـاذ المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة، الـتي تم سـنها مــن 
أجل القضاء على التمييز ضد المرأة. وترحب بالجـهود المبذولـة مـن أجـل تعزيـز تعميـم مراعـاة 
المنظور الجنساني، وبالجهود المضطلع ا لإعداد مشروع قانون عام بشأن الحماية مـن التميـيز، 
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يشمل اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقيـة، الـتي يتعـين النظـر في 
إدراجها أيضا في جميع مشاريع اللوائح القانونية الأخرى، حيثما اقتضى الأمر. 

وترحــب اللجنـة بـالتطوير التدريجـي للآليـة الوطنيـة للنـهوض بـالمرأة وتحقيـق المسـاواة  - ٨٣
بين الجنسين. وترحب بإنشاء آليات، منها الس الحكومي لحقـوق الإنسـان ومكتـب المدافـع 
ـــها حقــوق الإنســان  العـام عـن حقـوق الإنسـان، لرصـد حمايـة وتعزيـز حقـوق الإنسـان بمـا في

للمرأة.  
وتثني اللجنة على تعاون الدولة الطرف مـع المنظمـات غـير الحكوميـة العاملـة في مجـال  - ٨٤

قضايا المرأة واعترافها بالدور الهام لهذه المنظمات. 
وتلاحظ اللجنة مع الارتيـاح ارتفـاع مسـتوى الإنجـازات الـتي حققتـها المـرأة في مجـال  - ٨٥

التعليم وانخفاض معدلات الوفيات بين النفاس والرضع. 
وتثـني اللجنـة علـى الدولـة الطـرف لقيامـها بـــالتصديق علــى الــبروتوكول الاختيــاري  - ٨٦

للاتفاقية. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
وتشعر اللجنة بالقلق لأن النساء نادرا ما اسـتعن بالقـانون للطعـن علـى أفعـال التميـيز  - ٨٧
ضدهـن ولعـدم صـدور أحكـام مـن المحـاكم تقضـي بإنصـاف المـرأة مـن هـذه الأفعـال. وتشــعر 
اللجنــة بــالقلق أيضــا لعــدم الإلمــام حــتى الآن بالاتفاقيــة نفســها وبــالفرص المتاحــة لتطبيقــها 
وتنفيذهـا، وكذلـك بالإصلاحـات التشـريعية الـتي تسـتهدف القضـاء علـى التميـيز ضـد المــرأة، 
ويشـمل ذلـك موظفـي الجـهاز القضـــائي، والموظفــين القــائمين علــى إنفــاذ القــانون والنســاء 

أنفسهن. 
وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن تكفـــل النــص في القــانون التشــيكي علــى  - ٨٨
إجراءات تنفيذية وتعويضات قانونية كافية وسهلة المنال في حالة وقـوع انتـهاكات لحقـوق 
المـرأة. وتوصـي اللجنـة بتعزيـــز الــبرامج التثقيفيــة والتدريبيــة، وخاصــة بالنســبة للقضــاة، 
والمحـامين والموظفـين القـائمين علـى إنفـــاذ القــانون، فيمــا يتعلــق بالاتفاقيــة وبالإصلاحــات 
التشريعية الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة. وتحث الدولة الطرف علـى أن تكفـل 
النص في القانون التشيكي على توفير إجراءات إنفاذ وافية وسبل انتصاف كافيـة في حـال 
انتهاك حقوق المــرأة. وتوصـي بـالاضطلاع بحمـلات لزيـادة الوعـي تسـتهدف النسـاء حـتى 
يمكنهن الاستفادة من الإجـراءات وسـبل الانتصـاف المنصـوص عليـها في الاتفاقيـة بالنسـبة 
لانتهاك الحقوق. وتدعو اللجنة الدولـة الطـرف إلى أن تقـدم في تقريرهـا التـالي، معلومـات 
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ـــة وكذلــك معلومــات عــن أي  عـن الشـكاوى الـتي رفعـت إلى المحـاكم اسـتنادا إلى الاتفاقي
قرارات صدرت من المحاكم تشير إلى الاتفاقيـة. وتشـجع الدولـة الطـرف علـى أن تواصـل 

التفكير، في إطار التشريع المرتقب إصداره بشأن التمييز، في إنشاء آليات شبه قضائية.  
وفي حين تعترف اللجنة بالجهود المبذولة مـن جـانب الدولـة الطـرف مـن أجـل تعزيـز  - ٨٩
الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، فإا تعرب عن قلقها مـن أن الجـهاز الوطـني القـائم حاليـا ليـس 
لديـه مـا يكفـي مـن سـلطة، أو تواجـد ظـاهر، أو مـوارد ماليـة وبشـرية لتعزيـز النـهوض بــالمرأة 

والمساواة بين الجنسين على نحو فعال. 
توصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تعمـل علـى تعزيـز الجـهاز الوطـني القـائم لكــي  - ٩٠
يصبـح أكـثر فاعليـة عـن طريـق تزويـده بسـلطات ملائمـة، وتواجـد ظـاهر، ومـــوارد ماليــة 
وبشرية كافية على جميع المستويات، وتعزيز التنسيق فيما بين الآليـات الموجـودة مـن أجـل 
النهوض بالمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. كمـا أـا توصـي بزيـادة الجـهود المبذولـة مـن 
جانب الدولة الطرف لتعميـم مراعـاة المنظـور الجنسـاني، وتشـجع، في إطـار جـهود الدولـة 
ـــة معنيــة بتكــافؤ  الطـرف الراميـة إلى تحقيـق اللامركزيـة، علـى إنشـاء أجـهزة إقليميـة ومحلي

الفرص. 
وفي حين تعترف اللجنة بالزيادة التي طرأت على عدد النسـاء في مجلـس النـواب وبـأن  - ٩١
الحكومة تضم وزيرتين حاليا، فإا تشعر بالقلق إزاء انخفـاض تمثيـل المـرأة في المسـتويات العليـا 
للــهيئات المنتخبــة والمعينــة، ويشــمل ذلــك البرلمــان، والمنــاصب رفيعــة المســتوى في الهيئــــات 

التنفيذية، والجهاز القضائي، والخدمة المدنية، والسلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية. 
وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تشـمل إجـراء تحسـينات في القـانون  - ٩٢
الانتخابي بغية زيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة من خلال جملة أمور منـها تنفيـذ 
التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية من أجل إعمال حق المـرأة 
في المشـاركة في جميـع مجـالات الحيـاة العامـة، وخاصـة في المســـتويات العليــا لصنــع القــرار. 
وتوصي اللجنة الدولة الطـرف بزيـادة جـهودها الراميـة إلى تنظيـم أو دعـم برامـج تدريبيـة 
للقيـادات النسـائية الحاليـة والمسـتقبلية، وتنفيـذ حمـلات لزيـادة الوعـــي فيمــا يتعلــق بأهميــة 
مشاركة المرأة في صنـع القـرار السياسـي. وتوصـي اللجنـة أيضـا بـأن يتـم، علـى نحـو مـواز 
للجهود المضطلع ا على الصعيد المحلي، بذل جهود على الصعيد الوطني ترمـي إلى تعزيـز 

التوازن بين الجنسين في القطاع العام. 
وفي حين تعترف اللجنة بالجهود الحالية التي تبذلها الدولـة الطـرف في الميـدان القـانوني  - ٩٣
ـــإن القلــق يســاورها مــن جــراء اســتمرار انتشــار العنــف ضــد النســاء  وغـيره مـن الميـادين، ف
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والفتيات، بما في ذلك العنف العائلي. وهي تشعر بالقلق علـى وجـه الخصـوص مـن أن العنـف 
العائلي يحرم المرأة من الأمن الشخصي ومن التمكن من الحصول على مأوى آمن. 

وعلى ضوء توصيتها العامة ١٩، تحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إيـلاء أولويـة  - ٩٤
عالية لاتخاذ تدابـير شـاملة ومتكاملـة لمعالجـة مسـألة العنـف الممـارس ضـد المـرأة في الأسـرة 
واتمع. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل ملاحقة وعقاب مرتكب هذا العنف 
بما يلزم مـن جديـة وسـرعة، وأن تتـاح للنسـاء مـن ضحايـا العنـف سـبل فوريـة للانتصـاف 
والحماية، بما في ذلك أوامر الحماية. وتطلـب اللجنـة مـن الدولـة الطـرف أن تسـن تشـريعا 
بشأن العنف العائلي. وتوصي باتخاذ تدابير لتوفير أعداد كافية من الأمـاكن لإيـواء النسـاء 
ـــع أشــكال  مـن ضحايـا العنـف، وأن تكفـل توعيـة المسـؤولين العموميـين توعيـة كاملـة بجمي
العنف ضد المرأة لا سيما القائمين منهم على إنفاذ القوانين، والعاملين في الجهاز القضائي، 
ومقدمـي الرعايـة الصحيـة والأخصـائيين الاجتمـاعيين، وتدعـو اللجنـة الدولـة الطـــرف إلى 
ـــق وســائل الإعــلام وبرامــج التثقيــف العــام، تشــمل  اتخـاذ تدابـير لزيـادة الوعـي عـن طري
الاضطلاع بحملة إعلان الرفـض المطلـق لمثـل هـذا العنـف كـي تجعلـه غـير مقبـول اجتماعيـا 

وأخلاقيا. 
ويسـاور اللجنـة القلـــق مــن أن المواقــف الحاليــة المتخــذة تجــاه جريمــة ســفاح القــربى  - ٩٥
كما تتبدي هذه المواقف، ضمن جملة أمـور، مـن العقوبـات الخفيفـة الـتي توقـع علـى ارتكـاب 
هذه الجريمة وكذلك العقوبات التي توقع على جريمة الاغتصـاب إنمـا تعطـي للمجتمـع انطباعـا 
بأن هذه الاعتداءات على حقـوق الإنسـان لا تشـكل جرائـم جسـيمة. وتشـعر اللجنـة بـالقلق 
لأن تعريـف جريمـة الاغتصـاب يسـتند إلى اسـتعمال القـوة بـدلا مـن عـدم الموافقـــة وأن جريمــة 

الاغتصاب في إطار الزواج لا تعتبر حاليا جريمة محددة. 
وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اسـتعراض وتعزيـز العقوبـات المفروضـــة علــى  - ٩٦
جرائـم سـفاح القـربى والاغتصـاب لكـي تؤكـد علــى أن هــذه الجرائــم تشــكل انتــهاكات 
خطــيرة لحقــوق الإنســان للمــرأة. وتحــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تعريــــف جريمـــة 
الاغتصــاب بوصفــها اتصــالا جنســيا يتــم بــدون موافقــة وأن تتصــدى بوضــــوح لجريمـــة 

الاغتصاب في إطار الزوجية. 
وتعـترف اللجنـة بالجـهود الـتي تبذلهـا الدولـة الطـرف للتصـدي لمسـألة الاتجـار بالنســاء  - ٩٧
والفتيـات، ولكنـها باقيـة علـى قلقـها إزاء انتشـار هـــذه المشــكلة. وتشــعر اللجنــة بــالقلق إزاء 
ما تتناقله الأنباء من أن الجمهورية التشيكية قد تحولت إلى بلـد منشـأ وعبـور ووصـول للنسـاء 
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والفتيات المتجر ن. وتلاحظ اللجنة مع القلق مـن أن المعلومـات المتوفـرة عـن هـذا الموضـوع 
لا تزال غير كافية. 

وتحث اللجنة الدولة الطرف علـى أن تواصـل جـهودها مـن أجـل مكافحـة الاتجـار  - ٩٨
ـــات، وتطلــب إلى الدولــة الطــرف أن تــورد في تقريرهــا القــادم معلومــات  بالنسـاء والفتي
وبيانات شاملة عن هذه المسألة وعن التقـدم المحـرز في هـذا اـال. وتوصـي اللجنـة بوضـع 
اسـتراتيجية شـاملة لمكافحـة الاتجـار بالنسـاء والفتيـات، بمـا في ذلـــك داخــل إقليــم الدولــة 
الطـرف، علـى أن تشـمل محاكمـة ومعاقبـة مرتكـبي هـذه الجريمـة، وزيـــادة التعــاون الــدولي 
والإقليمي والثنائي مـع سـائر بلـدان منشـأ وعبـور ووصـول النسـاء والفتيـات المتجـر ـن. 
وتوصي بإدخال العمل بتدابـير ترمـي إلى تحسـين الحالـة الاقتصاديـة للمـرأة مـن أجـل إزالـة 
مواطن ضعفهن تجاه ممارسي عملية الاتجار، والقيام بمبادرات لتثقيـف الفئـات الضعيفـة، بمـا 
في ذلك المراهقات، واتخاذ تدابير لتوفير الدعم الاجتماعي وإعادة التأهيل وإعادة الإدمــاج 
ـــة أن تكفــل حصــول  للنسـاء والفتيـات الـلاتي وقعـن ضحيـة للاتجـار. وتطلـب مـن الحكوم
النساء والفتيات المتجر ن علـى مـا يحتجـن إليـه مـن دعـم للتمكـن مـن الإدلاء بشـهادن 
ضد من مارسوا معهن عمليـة الاتجـار. وتحـث اللجنـة علـى أن يعمـل تدريـب أفـراد شـرطة 
ـــة للتعــرف علــى ضحايــا  الحـدود وموظفـي إنفـاذ القـانون علـى إكسـام المـهارات المطلوب

الاتجار وتقديم الدعم لهن. 
وعلى الرغم من أن اللجنة ترحب بارتفاع معـدل العمالـة بـين النسـاء وبالإصلاحـات  - ٩٩
التشريعية التي أجريت في مجال العمالة، والــتي تشـمل التعديـلات المدخلـة علـى قـانون العمالـة، 
ومدونة العمل وقانوني الأجـور والمرتبـات، فإـا تعـرب عـن قلقـها إزاء وضـع المـرأة في سـوق 
العمل، من حيث ارتفاع معدل البطالة بين النساء مقارنة بالرجـال، والتميـيز الرأسـي والأفقـي 
الشديد بين المرأة والرجل والفروق بين أجورهما. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عـدم توفـر آليـات 
للإنفاذ وبالتالي عدم إنفاذ معايير تكـافؤ الفـرص فعليـا وهـي معايـير أدخـل العمـل ـا بموجـب 

القانون. 
١٠٠ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل تكافؤ الفرص الفعلي للمـرأة والرجـل 
في سوق العمل، ويشمل ذلك ضمن ما يشمل استخدام تدابير خاصـة مؤقتـة وفقـا للفقـرة 
١ من المادة ٤ من الاتفاقية. وتوصي اللجنـة ببـذل جـهود مـن أجـل القضـاء علـى التميـيز 
المهني، أفقيا ورأسيا، عن طريق وسائل تشمل التعليم والتدريب وإعادة التدريـب وآليـات 
الإنفـاذ. كمـا أـا توصـي بزيـادة الأجـور في قطاعـات العمـل الحكومـي الـتي تكـون غالبيـــة 
العاملين فيها من النساء من أجل سد الفجــوة في الأجـور بـين هـذه القطاعـات والقطاعـات 
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ـــتي تتيــح  الـتي يكـون معظـم العـاملين فيـها مـن الرجـال. وتوصـي اللجنـة بتقويـة التدابـير ال
التوفيق بين المسـؤوليات الأسـرية والمهنيـة، وبتعزيـز المسـاواة بـين المـرأة والرجـل في تقاسـم 
المهام العائلية والأسرية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقـدم معلومـات في تقريرهـا 
ـــير هــذه الإصلاحــات، وأن  التـالي عـن تنفيـذ الإصلاحـات التشـريعية في مجـال العمالـة وتأث

يشتمل التقرير على تحليل للجهود المبذولة من قبل هيئات الرصد ذات الصلة. 
ـــها الإنجابيــة. وفي  ١٠١ -وتشـعر اللجنـة بـالقلق إزاء الحالـة الصحيـة للمـرأة، ولا سـيما صحت
حــين تعــترف اللجنــة بانخفــاض حــالات الإجــهاض بنســبة ٦٠ في المائــة منــذ عــــام ١٩٩٤ 
وبالزيادة التدريجية في استعمال وسائل منع الحمــل المهبليـة والهرمونيـة، فإـا تشـعر بـالقلق لأن 
المعدل الحالي للإجهاض قــد يوحـي بـأن الإجـهاض لا يـزال يسـتعمل كوسـيلة لتنظيـم النسـل. 
ــة.  كمـا أـا تشـعر بـالقلق لأن التعقيـم الاختيـاري للمـرأة غـير مسـموح بـه إلا لأسـباب صحي
ويسـاور اللجنـة القلـق إزاء معـدل اســـتهلاك النســاء للعقاقــير المهدئــة والمســكنة الــتي يصفــها 

الطبيب. 
١٠٢ -وتوجه اللجنة الانتباه إلى توصيتها العامة رقم ٢٤ بشـأن المـرأة وصحتـها وتوصـي 
بجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس وإجراء بحث شامل للاحتياجـات الصحيـة المحـددة 
للمرأة، بما في ذلك صحتها الإنجابية، وبتنفيذ ج تجاه صحة المرأة خـلال المراحـل المختلفـة 
من العمر تنفيذا كاملا، وتعزيز برامج تنظيم الأسرة من الناحية المالية والتنظيميـة، وإتاحـة 
وسـائل منـع الحمـل الآمنـة والرخيصـة الثمـن علـى نطـاق واسـع لجميـع الرجــال والنســاء، 
ورفع القيود المفروضة على التعقيم الاختياري. وتحث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تعزيـز 
برامج التثقيف الجنسي والإنجابي للفتيات والفتيان. وتطلب اللجنة مـن الدولـة الطـرف أن 
تشجع على اتباع سـلوك جنسـي مسـؤول، وكذلـك عـدم تشـجيع اللجـوء إلى الإجـهاض 
كوسـيلة لتحديـد النســـل. وتطلــب اللجنــة مزيــدا مــن المعلومــات بشــأن انتشــار تعــاطي 
المــهدئات والمســكنات بــين النســاء وبشــأن الإجــراءات المتخــــذة للحيلولـــة دون إســـاءة 

استعمالها، ومعلومات عن حالة الصحة العقلية للمرأة. 
١٠٣ -وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الإمعان في تنميط الأدوار والمـهام التقليديـة للمـرأة والرجـل 

في الأسرة واتمع بصورة عامة. 
١٠٤ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـــرف علــى تصميــم برامــج شــاملة وتنفيذهــا في النظــام 
التعليمـي وعلـى تشـــجيع وســائل الإعــلام الجماهــيري علــى الــترويج للتغيــيرات الثقافيــة 
الحاصلة فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات المسندة إلى الرجل والمرأة، على النحو المطلـوب 
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ـــة القضــاء علــى  في المـادة ٥ مـن الاتفاقيـة. وتوصـي بوضـع سياسـات وتنفيـذ برامـج لكفال
تنميط الأدوار التقليدية للجنسين في الأسرة، وفي العمل، وفي السياسة وفي اتمع. 
١٠٥ -وتعرب اللجنة عن القلق إزاء افتقار التقرير إلى معلومات بشأن النساء الغجر. 

١٠٦ -وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرهـا التـالي معلومـات عـن حالـة 
النساء من الغجر مقارنة بالنساء من غير الغجر والرجال مـن الغجـر، لا سـيما فيمـا يتعلـق 

بحالتهن الصحية والتعليمية ووضعهن من حيث العمالة. 
١٠٧ -وتعرب اللجنة عن القلق إزاء افتقار التقرير إلى معلومات بشأن النساء المسنات. 

١٠٨ -وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرهـا التـالي معلومـات عـن حالـة 
النساء المسنات مقارنة بالرجال المسنين، وخاصة فيما يتعلـق بوضعـهن الصحـي والتعليمـي 

والوظيفي بما في ذلك استحقاقات الضمان الاجتماعي. 
١٠٩ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على الموافقة على التعديل المدخل على الفقرة ١ مـن 

المادة ٢٠ من الاتفاقية بشأن توقيت اجتماع اللجنة. 
١١٠ -وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار البعد الجنساني في الإعلانات والبرامج ومناهج العمل 
التي اعتمدا المؤتمرات واجتماعات القمة والدورات الاستثنائية للأمم المتحدة (مثـل دورة 
الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية المعنيـة باسـتعراض وتقييـم تنفيـــذ برنــامج عمــل المؤتمــر الــدولي 
ـــدورة الاســتثنائية الحاديــة والعشــرون) والــدورة الاســتثنائية المعنيــة  للسـكان والتنميـة (ال
ــــة  بــالطفل (الــدورة الاســتثنائية الســابعة والعشــرون)، والمؤتمــر العــالمي لمناهضــة العنصري
والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والجمعية العالميـة الثانيـة 
للشيخوخة)، فإا تطلب إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها الدوري القادم معلومـات 

عن تنفيذ ما يتصل من جوانب هذه الوثائق بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية. 
١١١ -وتطلب اللجنة مـن الدولـة الطـرف أن تسـتجيب للشـواغل المعـرب عنـها في هـذه 
التعليقات الختامية وذلك في تقريرها الـدوري التـالي الـذي سـيقدم بموجـب المـادة ١٨ مـن 
الاتفاقية. وتطلب أيضا أن يتناول التقرير التوصيات العامة للجنة وأن يقدم معلومات عـن 

تأثير التشريعات والسياسات والبرامج الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية. 
ـــة علــى نطــاق واســع في الجمهوريــة  ١١٢ -وتطلـب اللجنـة نشـر هـذه التعليقـات الختامي
التشــيكية لكــي يــدرك أهلــها، وخاصــة رؤســاء الإدارات الحكوميــة ورجــال السياســــة، 
الخطـوات الـتي اتخـذت لكفالـة المسـاواة القانونيـــة والفعليــة للمــرأة ومــا يلــزم اتخــاذه مــن 
خطوات أخرى في هذا الصدد. كما تطلب من الدولـة الطـرف أن تواصـل نشـر الاتفاقيـة 
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على نطاق واسع، وبروتوكولها الخاص، والتعليقات العامـة للجنـة، وإعـلان ومنـهاج عمـل 
ـــام  بيجـين، ونتـائج الـدورة الاسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة المعنونـة �المـرأة ع
٢٠٠٠: المساواة بين الجنسـين والتنميـة والسـلام في القـرن الحـادي والعشـرين�، وخاصـة 

على المنظمات النسائية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان للمرأة. 
 

التقرير الدوري الثالث  - ٢
 

أوغندا 
١١٣ -تنـاولت اللجنـة، في جلسـتيها ٥٧٥ و ٥٧٦ المعقودتـــين في ٩ آب/أغســطس ٢٠٠٢ 
CE-) ــــدا (انظـــر CEDAW/C/SR.575 و 576)، التقريـــر الـــدوري الثـــالث المقـــدم مـــن أوغن

 .(DAW/C/UGA/3
 

عرض الدولة الطرف للتقرير  (أ)
ـــالث،  ١١٤ -عرضــت وزيــرة الشــؤون الجنســانية والعمــل والتنميــة الاجتماعيــة التقريــر الث
فأشارت إلى أن بلدها أحرز تقدما كبيرا في السنوات السبع عشـرة الـتي مـرت علـى التصديـق 
على الاتفاقية في عــام ١٩٨٥، وإلى أنـه تم قطـع شـوط طويـل في تنفيـذ أحكـام الاتفاقيـة رغـم 

وجود بعض العقبات. 
١١٥ -وأضـافت أنـه منـذ تقـديم آخـر تقريـر في شـباط/فـبراير ١٩٩٥ تم اتخـاذ بضعـــة تدابــير 
لتعزيـز إطـار قوانـين وسياسـات التنفيـذ. فقـد اعتمـــدت الحكومــة السياســة الوطنيــة للشــؤون 
الجنسانية وأعدت خطة عمل وطنية للمـرأة توفـر الإرشـاد بشـأن الاسـتراتيجيات والتدخـلات 
الراميـة إلى التمكـين للمـرأة. واتخـذت تدابـير لتعزيـز الإطـار القـانوني، ويجـري حاليـــا النظــر في 

قوانين مقترحة بشأن العلاقات الأسرية والجرائم الجنسية والعمالة. 
١١٦ -وذكرت أن سياسة العمل الإيجابي كان لها الفضـل في زيـادة نسـبة النسـاء الشـاغلات 
ــــام ٢٠٠٢.  لمنــاصب صنــع القــرار مــن ١٧ في المائــة في عــام ١٩٩٤ إلى ٣٩ في المائــة في ع
وتشـغل النسـاء حاليـا منـاصب رئيسـية، منـها منـاصب نـائب رئيـس الجمهوريـة ونـائب وزيـــر 
ـــائب مفتــش الشــرطة العــام. وأشــارت الممثلــة أيضــا إلى أن  العـدل ونـائب رئيـس البرلمـان ون
منظمـات اتمـع المـــدني أيــدت سياســة الحكومــة للعمــل الإيجــابي الخاصــة بتعزيــز المشــاركة 
السياسية للمرأة عن طريق برامج بناء القدرات، بما في ذلك التدريب على اكتسـاب المـهارات 

القيادية. 
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١١٧ -وقالت إنه كان من أهم نواحي التقدم المحرز ما تم من اعتماد دستور جديد ينظر إليـه 
على الصعيد الدولي على أنه مـن أهـم الدسـاتير مراعـاة للمنظـور الجنسـاني. فالدسـتور الجديـد 
يشـدد، في جملـة أمـور، علـى احـترام حقـوق الإنسـان وحرياتـه، ويؤكـــد المســاواة بــين جميــع 
الأشخاص ويلزم الدولة بإدخال العمل بتدابير للعمل الإيجابي لصالح الفئات المحرومة مـن أجـل 

علاج الظلم الهيكلي والاجتماعي. 
١١٨ -وأضافت أن الحكومة، كجزء مـن التزامـها بتحقيـق التنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة، 
قد وضعت خطة عمل للقضاء على الفقر تتضمن آليـات لاسـتئصال الفقـر المطلـق بحلـول عـام 
٢٠١٧ وذلـك لكفالـة سـبل العيـش المسـتدامة لجميـع الأوغنديـين بمـــا فيــهم النســاء. وتعميــم 

المنظور الجنساني من المبادئ التي تسترشد ا هذه الخطة. 
١١٩ -وأعلنـت أن الحكومـة اسـتجابت لنـداء اللجنـة الداعـي إلى القضـاء علـى سـوء المعاملــة 
القـائم علـى نـوع الجنـس والعنـف. فـالاعتداءات الـتي تقـع علـى النسـاء والأطفـــال تعــالج الآن 
بموجـب قـانون العقوبـات. وقـد أنشـئت وحـدات لحمايـة الأسـرة في مراكـز الشـرطة، ويجــري 

العمل بتدابير لتفتيح العيون وزيادة الوعي. 
١٢٠ -وكان لاتباع ج متعدد القطاعات في التصـدي لوبـاء فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/ 
الإيدز الفضل في هبوط معدلات الانتشـار إلى مـا متوسـطه ٦,١ في المائـة في عـام ٢٠٠٢ مـن 
٢٢ في المائة قبل ١٠ سنوات. ويولى اهتمام خاص لزياد الوعي والتقدم للفحـوص الاختياريـة 

وتقديم النصح والوقاية من انتقال المرض من الأم إلى الطفل. 
١٢١ -وذكرت أنه امتثالا للالتزامـات المنصـوص عليـها في منـهاج عمـل بيجـين، يتـولى الآن 
جهاز وطني الإشـراف علـى تعميـم المنظـور الجنسـاني وعلـى تنفيـذ مبـادرات النـهوض بـالمرأة، 
الأمر الذي ييسر تعزيز وضع المرأة داخل إطار السياسيات والمؤسسـات. وأشـارت الممثلـة إلى 
أنه ولئن كان الجهاز الوطني قد تعـرض لتغيـيرات هيكليـة ومؤسسـية، فقـد تمـت المحافظـة علـى 

هدف تحقيق النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين. 
ـــم باــان  ١٢٢ -وقـالت إن الحكومـة وضعـت برنامجـا لتعميـم التعليـم الابتدائـي لتقـديم التعلي
لجميع الأطفال في المرحلة الابتدائية، مكن ٦,٩ مليـون طفـل، منـهم ٣,٣٧ مـن الإنـاث، مـن 
الالتحـاق بـالمدارس في عـام ٢٠٠١. وتشـدد الاسـتراتيجية علـى توفـير المرافـــق الكافيــة لتلبيــة 

احتياجات الأطفال المعوقين إناثا وذكورا. 
١٢٣ -واستدركت قائلة إنه رغم ما تحقق من إنجـازات علـى مـدى السـنوات القليلـة الماضيـة 
لتشجيع المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، فـلا تـزال توجـد عقبـات. وتشـمل التحديـات 
الـتي تواجهـها الحكومـة الفقـر وعـدم توفـر بيانـات مبوبـة حسـب الجنـس أو معلومـــات تتعلــق 
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تحديـدا بنـوع الجنـس تمكـــن مــن وضــع سياســات وبرامــج متنــورة، والتشــبث بالســلوكيات 
والممارسـات التقليديـة. ورغـم هـــذه التحديــات، فــإن الحكومــة باقيــة علــى التزامــها بالوفــاء 

بالتزاماا الدولية، بما في ذلك تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية. 
التعليقات الختامية للجنة  (ب)

 
مقدمة 

١٢٤ -تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها التقرير الدوري الثالث الـذي تم إعـداده وفقـا 
للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنـة ليـهتدى ـا في إعـداد التقـارير الدوريـة. وتثـني اللجنـة 
أيضا على الدولة الطرف لموافاا الفريـق العـامل لمـا قبـل الـدورات التـابع للجنـة بـردود خطيـة 
وافية على ما قدمه مـن استفسـارات. وتثـني اللجنـة علـى الدولـة الطـرف لإرسـالها وفـدا رفيـع 
المستوى برئاسة وزيرة الشؤون الجنسانية والعمل والتنمية الاجتماعيـة الأوغنديـة وتعـرب عـن 
تقديرها للعرض الشفوي الذي وفّر معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقيــة وعـن وضـع المـرأة في 

أوغندا في الوقت الراهن. 
 

الجوانب الإيجابية 
١٢٥ -تثـني اللجنـة علـى الدولـة الطـرف لإصدارهـا في عـام ١٩٩٥ دسـتورا جديـدا يتضمــن 

اتباع ج حساس جنسانيا في تعريف التمييز على أساس الجنس بما يتمشى مع الاتفاقية.  
١٢٦ -وتثـني اللجنـة علـى الدولـة الطـرف لمـا اتخذتـه مـن تدابـير تصديـا لوبـاء فـــيروس نقــص 
المناعة البشرية/الإيدز وتلاحظ مــع الارتيـاح هبـوط معـدلات الإصابـة بـه مـن ٢٢ في المائـة في 

عام ١٩٩٢ إلى ما متوسطه ٦,١ في المائة في عام ٢٠٠٢.  
ـــة باعتمــاد سياســة وطنيــة في عــام ١٩٩٧ تراعــي المنظــور الجنســاني  ١٢٧ -وترحـب اللجن
وبصياغـة خطـــة عمــل وطنيــة بشــأن المــرأة في عــام ١٩٩٩ وتوفــر مبــادئ توجيهيــة لوضــع 
الاسـتراتيجيات والتدخـلات الراميـة إلى التمكـين للمـــرأة. وترحــب، أيضــا، باعتمــاد سياســة 
للعمل الايجابي أسفرت عن زيادة في نسبة تمثيل المرأة في مواقـع صنـع القـرارات مـن ١٦,٩ في 
ـــرأة تشــغل حاليــا  المائـة في عـام ١٩٩٤ إلى ٣٩ في المائـة في عـام ٢٠٠٠. ويسـر اللجنـة أن الم

عددا من المناصب العليا الرئيسية.  
١٢٨ -وتثني اللجنة على الدولة الطـرف لصياغتـها وتنفيذهـا برنـامج توفـير التعليـم الابتدائـي 
للجميـع الـذي يسـر قيـد ٣,٣ مليـون فتـــاة في المــدارس بحلــول عــام ٢٠٠١. وترحــب أيضــا 
بتطبيـق تدابـير خاصـة مؤقتـة وفقـا للفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة ترمـي إلى زيـادة نســبة 
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الطالبات في التعليم العالي ببرنامج محو الأمية الوظيفية للكبار وهو برنامج استفادت منـه المـرأة 
بوجه خاص. 

 
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 

١٢٩ -علـى الرغـم مـن اعتمـاد دسـتور يراعـي الفـروق بـين الجنسـين في عـام ١٩٩٥ يســاور 
اللجنة القلق إزاء استمرار سريان الأحكام التشريعية التي تميز ضد المرأة. ومما يقلقـها أيضـا أنـه 
على الرغم من التقدم المحرز صوب إعداد تشريعات للقضاء على التميـيز، لم يسـن بعـد الكثـير 
من تلك التشريعات. كما يساورها القلق بوجه خـاص إزاء التقـدم البطـيء في القضـاء قانونيـا 

على التمييز ومنع التمييز بحكم الواقع ضد المرأة والقضاء عليه.  
١٣٠ -وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمضـي بخطـى حثيثـة في عمليـة إصـلاح قوانينـها 
بحيث يتسنى مواءمة تشريعاا المحلية مع المبادئ الدستورية المتصلة بعدم التمييز ضـد المـرأة 
والمساواة بين المرأة والرجـل. وتوصـي بالقيـام، علـى وجـه السـرعة، بسـن مشـروع قـانون 
الأرض ومشـروع قـانون العلاقـات الزوجيـة ومشـروع القـانون المتصـل بـالجرائم الجنسـية. 
وتوصـي اللجنـة، كذلـك، الدولـة الطـرف بتنظيـم حمـلات لتثقيـــف الجمــهور ومحــو الأميــة 
القانونيـة فيمـا يتصـل بالاتفاقيـة وبالدسـتور وذلـك للتوعيـة بالالتزامـات الدوليـة والوطنيـــة 

المنوطة بالدولة الطرف فيما يتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة. 
١٣١ -ومما يقلق اللجنة أنه على الرغم من اعتبار أن القوانين والأعراف المخالفـة للضمانـات 
الدستورية المتعلقة بالمساواة في حكم الملغاة فإن آليات إنفاذ الأحكام الدستورية المتصلـة بعـدم 

التمييز ليست معروفة على نطاق واسع ولا يتسنى للمرأة النفاذ إليها.  
ــــاد إجـــراء للتظلـــم يمكـــن اســـتعماله لإنفـــاذ الضمانـــات  ١٣٢ -واللجنــة توصــي باعتم
الدستورية. وتدعو أيضا إلى تنظيم حمـلات لمحـو الأميـة القانونيـة بغيـة توعيـة المـرأة بحقوقـها 
المنصوص عليها في الدستور وبوسائل إعمالها. وتوصي اللجنة بالقيام، في ظـل التعـاون مـع 
الجماعات النسائية، بوضع برامـج للمسـاعدة القانونيـة مـن أجـل تمكـين المـرأة مـن المطالبـة 

بإعمال حقوقها.  
١٣٣ -وإذ تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطـرف في هـذا السـياق تشـعر بـالقلق إزاء اسـتمرار 
ـــة فيمــا يتصــل بــدور المــرأة في المــترل  أنمـاط السـلوك الأبـوي لديـها وإزاء وجـود قوالـب نمطي

واتمع وتوقعات يفترض بمقتضاها في المرأة الخضوع للرجل. 
١٣٤ -واللجنـة تدعـو الدولـة الطـــرف إلى تعزيــز جــهودها المبذولــة للتصــدي للمواقــف 
النمطية من أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل وهي المواقف التي من شـأا أن تـديم التميـيز 
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المباشر وغير المباشر ضد المرأة. ومن ثم ينبغي أن تشـمل تلـك الجـهود اتخـاذ تدابـير تثقيفيـة 
ـــاهج  علـى جميـع المسـتويات بـدءا مـن مرحلـة سـنية مبكـرة، وتنقيـح الكتـب الدراسـية والمن
والقيام بحملات توعية وتثقيف للجمهور موجهة إلى المـرأة والرجـل ويشـارك في تصميمـها 
وسائل الإعلام واتمع المـدني بمـا فيـه المنظمـات غـير الحكوميـة وذلـك للتصـدي للقوالـب 
النمطية التقليدية المتصلة بدور المرأة. وتطلب اللجنة أيضا مـن الدولـة الطـرف تقييـم آثـار 

تلك التدابير للوقوف على نواحي القصور فيها ومعالجتها تبعا لذلك. 
١٣٥ -وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل العنف ضد المرأة من قبيل العنـف العـائلي 
والاغتصاب، بما في ذلـك الاغتصـاب في إطـار الـزواج، وسـفاح القـربى والتحـرش الجنسـي في 
مكان العمل وسائر أشكال الاعتداء الجنسي على المرأة. ومما يقلـق اللجنـة أيضـا أنـه لا توجـد 
أي تدابير قانونية أو أي تدابير أخرى للتصدي للعنف ضد المرأة. وتشـعر اللجنـة بـالقلق أيضـا 
لأنه على الرغم من النجاح المحرز في تقليص ممارسة ختان الإناث في بعض المقاطعـات في عـام 

١٩٩٦ فلا تزال هذه الممارسة قائمة. 
١٣٦ -واللجنة تحث الدولة الطـرف علـى إيـلاء أولويـة عليـا لاتخـاذ تدابـير شـاملة تصديـا 
للعنف ضد المرأة والفتاة وفقا لتوصيتها العامة رقم ١٩ المتعلقة بـالعنف ضـد المـرأة، تدعـو 
اللجنة الدولة الطـرف إلى القيـام في أقـرب وقـت ممكـن بسـن تشـريع بشـأن العنـف المـترلي 
يشـمل الاغتصـاب في إطـار الـزواج وذلـك لكفالـة اعتبـار العنـف ضـد المـرأة والفتـاة فعـــل 
إجرامـي وتوفـر سـبل الانتصـاف والحمايـة فـورا للنسـاء والفتيـات الـلاتي يتعرضـن للعنـــف 
وضمـان محاكمـة مرتكـبي أعمـال العنـف ومعاقبتـهم. وتوصـي اللجنـة أيضـا بتوفـير تدريــب 
تراعي فيه الفروق بين الجنسين لجميع المسؤولين الحكوميين وبخاصة العاملين في مجال إنفـاذ 
القانون والهيئة القضائية والعاملين في مجال الصحة. وتوصي اللجنة بإنشاء خدمـات لتقـديم 
المشـورة لضحايـا العنـف؛ والاضطـلاع بحمـــلات للتوعيــة الجماهيريــة بالاســتعانة بوســائط 
الإعلام والبرامج التثقيفية العامة واعتمـاد سياسـة قوامـها عـدم التـهاون إزاء جميـع أشـكال 
العنـف ضـد المـرأة. وتوصـي اللجنـة، أيضـا، الدولـة الطـــرف بتعزيــز جــهودها الراميــة إلى 

معالجة مسألة ختان الإناث بغية القضاء على هذه الممارسة التقليدية الضارة. 
١٣٧ -ولئن كانت اللجنة تلاحظ تزايد عدد النساء في مواقع اتخاذ القرار نتيجة لعـدة تدابـير 
من بينها نطبيق تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقيـة، فإـا تعـرب عـن 
قلقها لأن هذا العدد لا يزال ضئيلا. ومما يقلقها أيضا استمرار المواقـف الأبويـة الـتي ينظـر مـن 
خلالها للرجال باعتبارهم قادة بحكم طبيعتهم يجوز لهم الحيلولة دون النسـاء والسـعي إلى تبـوء 

أي مناصب قيادية. 
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١٣٨ -واللجنـة تحـث الدولـة الطـرف علـى تكثيـف جـهودها لتشـــجيع المــرأة علــى تبــوء 
المناصب القيادية مـن خـلال تطبيـق مزيـد مـن التدابـير المؤقتـة الخاصـة وفقـا للفقـرة ١ مـن 
المادة ٤ من الاتفاقية. وتوصـي اللجنـة بـأن توفـر الدولـة الطـرف أو تدعـم برامـج تدريبيـة 
للقيـادات النسـائية الحاليـة والمقبلـة وأن تضطلـع بحمـلات لإذكـاء الوعـــي بأهميــة مشــاركة 

المرأة في صنع القرارات. 
١٣٩ -ويســاور اللجنــة القلــق إزاء قلــة عــدد النســاء في الســلك الدبلوماســــي وبخاصـــة في 

التعيينات خارج أوغندا وقلة عدد النساء الأوغنديات اللاتي يعملن في المنظمات الدولية. 
١٤٠ -وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المنصوص عليها في الفقرة ١ مـن 
المــادة ٤ مــن الاتفاقيــة وذلــك لتشــجيع النســاء علــى الالتحــاق بالســلك الدبلوماســـي. 
وتوصــي، أيضــا، بــالأخذ بتدابــير تشــجع المــرأة علــى الســعي إلى التوظــف في المنظمـــات 

الدولية. 
١٤١ -ولئن كانت اللجنة ترحب بالأحكام الدسـتورية والقـانون الأوغنـدي المعـدل للـهجرة 
والمراقبة، التي تنص على مساواة المرأة والرجل في حقوق المواطنـة والجنسـية، فإـا تعـرب عـن 
قلقها من انطواء القواعد التنظيمية لإصدار جـوازات السـفر علـى مخالفـة لتلـك الأحكـام علـى 
تمييز ضد المرأة. فمما يقلقها أن المرأة المتزوجة لا تستطيع استصدار جواز سـفر بـدون موافقـة 
خطية من الزوج وأنه لا بد من موافقـة الأب علـى إدراج الأبنـاء القصـر في جـواز سـفر أمـهم 

وذلك باعتباره الولي الشرعي.  
١٤٢ -واللجنة تحث الدولة الطرف على اتخاذ خطوات عاجلة للتوفيق بين قـانون إصـدار 
الجوازات والقواعد التنظيمية المعمول ا في هذا الصدد مع أحكام الدستور والمادة ٩ مـن 
الاتفاقيـة بغيـة إبطـال جميـع الأحكـام الـتي تنطـوي علـى تميـيز ضـد المـرأة في مجـــال الجنســية 
والمواطنة. وتطلب إلى الدولة الطرف الإفادة عن هذه التدابير في تقريرها الدوري القادم. 
ــــرف  ١٤٣ -وتعــرب اللجنــة عــن القلــق إزاء محدوديــة المعلومــات الــتي قدمتــها الدولــة الط
بشأن عمالة المرأة. وتلاحظ عدم توفر بيانات إحصائية مصنفة حسـب نـوع الجنـس. وتعـرب 
عن قلقها إزاء ارتفاع معدل البطالة بـين النسـاء وتفـاوت الأجـور بـين المـرأة والرجـل حـتى في 
القطـاع العـام، والتفاوتـات في مجـال الضمـان الاجتمـاعي وانعـدام الحمايـة القانونيـة للمـــرأة في 
مواجهة التحرش الجنسي في أماكن العمــل. وتعـرب أيضـا عـن قلقـها مـن أن مشـروع سياسـة 
العمالة الوطنية التي تدعو إلى تكافؤ فرص العمل بين المرأة والرجل لم يعتمد بعد. وممـا يقلقـها 
أيضا أن التشريع المطلوب سنه بموجب المادة ٤٠ من الدســتور لكفالـة الحـق في العمـل في ظـل 
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ظـروف مرضيـة وآمنـة وصحيـة وفي المسـاواة في الأجـر مقـابل العمـل المتسـاوي في القيمـة وفي 
إجازة مدفوعة الأجر وفي الحماية أثناء فترة النفاس لم يسن بعد. 

١٤٤ -واللجنة تشجع الدولة الطرف على أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومـات 
تفصيلية تشمل، بقدر الإمكان، بيانات مصنفة حسـب نـوع الجنـس بشـأن مشـاركة المـرأة 
في سوق العمل وأحـوال العمالـة، بمـا في ذلـك في القطـاعين الخـاص وغـير النظـامي. وتحـث 
الدولة الطرف على سن تشريع يحمي حقوق المـرأة العاملـة امتثـالا لأحكـام المـادة ١١ مـن 
الاتفاقيـة. وتحـث اللجنـة، أيضـا، الدولـة الطـــرف علــى اعتمــاد مشــروع سياســة العمالــة 
الوطنية. وتحث، كذلك، الدولة الطرف على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقـرة ١ مـن 
المادة ٤ من الاتفاقية لتهيئة فرص عمل للمرأة. وتوصي اللجنة بأن تصــدر الدولـة الطـرف 
تشريعا محددا يتصدى لأعمال التحرش الجنسي في أماكن العمل ويمكـن للضحايـا بمقتضـاه 
ـــض ويعــاقب بموجبــه مرتكبــو تلــك  اللجـوء إلى إجـراءات للتظلـم ويحـق لهـم تقـاضي تعوي

الأعمال. 
١٤٥ -واللجنـة يسـاورها القلـق لـتزايد ممارسـة البغـاء. وممـا يقلـق اللجنـة أيضـــا أن معــدلات 
تفشي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض التي تنتقـل عـن طريـق الاتصـال 

الجنسي بين البغايا في تزايد مستمر.  
وتوصي اللجنة بوضع برامج عمل تتصل بالبغاء وبـإصدار تشـريع يكفـل المحاكمـة  -١٤٦
على استغلال البغايا وتوقيع عقوبات مشـددة علـى ذلـك. وتدعـو اللجنـة الدولـة الطـرف 
إلى التوسـع في برامجـها لتمكـين المـرأة اقتصاديـا. وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إيــلاء 
عنايـة تامـة لتوفـير الخدمـات الصحيـة للبغايـا بحيـث يمكـن كبـح معـدلات الإصابـة بفــيروس 

نقص المناعة البشرية/الإيدز. 
١٤٧ -ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل الحمل بـين المراهقـات وتبعاتـه بالنسـبة لتمتـع 
الفتيات بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وبخاصة في مجالي التعليم والصحـة. وممـا يقلقـها، 
أيضا، ارتفاع معدل وفيات المراهقات أثناء فترة النفاس وبخاصة في المناطق الريفيــة وهـو كثـيرا 

ما يعزى إلى الإجهاض سرا.  
واللجنـة توصـي الدولـة الطـرف بتصميـم وتنفيـذ برامـــج وطنيــة للصحــة، تشــمل  -١٤٨
ـــاطق الريفيــة والحضريــة.  الصحـة الإنجابيـة، لمنـع الحمـل المبكـر والإجـهاض العمـدي في المن
وتحث اللجنة، أيضا، الدولة الطرف علـى تعزيـز برامـج تثقيـف الفتيـات والفتيـان في مجـال 
الصحـة الجنسـية والإنجابيـة. وتدعـو أيضـا الدولـة الطـرف علـى توفـير وسـائل لمنـع الحمـــل 

مأمونة وزهيدة التكاليف.  



02-61415211

/57/38

١٤٩ -وعلى الرغم من وجود استراتيجية تنمية لدى الدولة الطـرف، ألا وهـي خطـة العمـل 
من أجل القضاء على الفقر التي دف إلى تحسين أسـباب معيشـة جميـع الأوغنديـين بمـن فيـهم 
النساء، يساور اللجنة القلق إزاء تفشي الفقـر بـين النسـاء نتيجـة لعـدة أسـباب مـن بينـها عـدم 

مراعاة الخصخصة للمسائل الجنسانية وتنفيذ سياسات التكيف الهيكلي. 
١٥٠ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على المضي في تكثيف تنفيـذ برامـج للحـد مـن الفقـر 
في المناطق الريفية والحضرية تراعى فيها الفـروق بـين الجنسـين. وتوصـي اللجنـة أيضـا بـأن 
تواصـل الدولـة الطـرف وضـع سياسـات وتقـديم خدمـات داعمـة تسـتهدف النسـاء ــدف 

تخفيف حدة الفقر والحد منه. 
١٥١ -وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء وضع المرأة الريفية التي تشـكل غالبيـة الإنـاث في البلـد. 
وتعرب اللجنة، أيضا، عـن القلـق مـن أن الأعـراف والممارسـات التقليديـة السـائدة في المنـاطق 

الريفية تحول دون المرأة وأن ترث أو تتملك الأراضي وسائر الأموال.  
١٥٢ -واللجنـة تحـث الدولـة الطـرف علـى أن تـولي مزيـدا مـن العنايـة لاحتياجـات المـــرأة 
الريفية بحيث تكفل استفادا من السياسات والبرامج المعتمدة في جميع االات فضـلا عـن 
مشـاركتها في عمليـة صنـع القـرار وتمتعـها علـى الوجـــه الأكمــل بإمكانيــة الحصــول علــى 
التعليم والخدمات الصحية والتسهيلات الائتمانية. وتحـث اللجنـة، أيضـا، الدولـة الطـرف 
على القضاء على جميع أشكال التمييز فيما يتعلق بتملك الأراضي والمشاركة فيها وإرثـها. 
وتحث أيضا على اتخاذ تدابير تصديا للأعراف والممارسات التقليدية السلبية التي تنـال مـن 

التمتع التام بحق الملكية لا سيما في المناطق الريفية. 
١٥٣ -واللجنــة إذ تلاحــظ أن المــادة ٣٣ (٦) مــن الدســتور تحظــر القوانــين والأعــراف أو 
التقاليد التي تمس كرامة المرأة أو رفاهها أو مصلحتها فإـا تلاحـظ مـع القلـق اسـتمرار وجـود 
تشـريعات وقوانـين عرفيـة وممارسـات بشـأن المـيراث وملكيـة الأرض ومـيراث الآرامـل وتعــدد 
الزوجـات والـزواج بـالإكراه ومـهور العرائـس والولايـة علـى الأبنـاء وتعريـف الزنـا، تمـيز ضـد 

النساء وتتتعارض مع الدستور والاتفاقية.  
١٥٤ -واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تقوم، تمشـيا مـع المـادة ٣٣ (٦) مـن دسـتور 
عـام ١٩٩٥، بتعديـل تلـك القوانـين وحظـر مثـــل تلــك الممارســات. وتطلــب اللجنــة إلى 
الدولة الطرف العمل مع الوزارات والمنظمات غير الحكومية المختصة ومـن بينـها رابطـات 
المحامين والجماعات النسائية، على يئـة بيئـة مؤاتيـة لإجـراء الإصلاحـات القانونيـة وإنفـاذ 

القوانين على نحو فعال والقضاء على الجهل بالقوانين. 
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١٥٥ -وإذ تلمـس اللجنـة مشـاركة المـرأة إيجابيـا في مبـادرات بنـاء السـلام فإـا تلاحـــظ مــع 
القلـق أن بعـض منـاطق شمـال أوغنـدا وغرـا مـا زالـت تشـهد حالـة مـن انعـدام الأمـــن نتيجــة 
للحرب الأهلية. وتشعر اللجنة بقلق خاص لوقوع عدد كبير من النساء والفتيـات مـن منـاطق 

الصراع ضحايا للعنف، بما في ذلك الاختطاف والاسترقاق الجنسي. 
ـــة وبنــاء  ١٥٦ -واللجنـة تحـث الدولـة الطـرف إشـراك المـرأة في مبـادرات المصالحـة الوطني
السلام. وتوصي اللجنة بأن تشرك الدولة الطرف، في مفاوضات السلام، النساء مـن كـل 
الجماعات العرقية المتضـررة مـن الصـراع المسـلح. وتوصـي أيضـا الدولـة الطـرف بتضمـين 
مفاوضـات السـلام تدابـير للمسـاءلة وجـبر الضـــرر وإعــادة التــأهيل فيمــا يتعلــق بالنســاء 

والفتيات اللاتي تعرضن، خلال تلك الصراعات، للعنف، بما في ذلك الاسترقاق. 
١٥٧ -وإذ تعترف اللجنة بالتقدم المحـرز في تنفيـذ الاتفاقيـة في الدولـة الطـرف فإنـه يسـاورها 
القلق من أنه ما لم تتوفر استراتيجيات وآليات دعم شـاملة ومنهجيـة فـإن برنـامج التنفيـذ ربمـا 

لا تكتب له الاستدامة في الأجل الطويل.  
١٥٨ -وتوصـي اللجنـة بـأن تـأخذ الدولـة الطـرف ببرنـامج شـامل لتعميـم مراعـاة المنظــور 
الجنسـاني في جميـع الـوزارات وتضطلـع بحملـة شـاملة للتوعيـــة بالاتفاقيــة، علــى أن تشــمل 

موظفي الخدمة المدنية. 
١٥٩ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على التوقيع والتصديق على الـبروتوكول الاختيـاري 
للاتفاقية وعلى القيام في أقرب وقت ممكن بإيداع صك قبولها لتعديل الفقـرة ١ مـن المـادة 

٢٠ من الاتفاقية المتعلقة بزمن اجتماع اللجنة.  
ـــة إلى الدولــة الطــرف أن تــرد في تقريرهــا الــدوري القــادم الــذي  ١٦٠ -وتطلـب اللجن
ستقدمه بموجب المادة ١٨ مـن الاتفاقيـة، علـى الشـواغل المعـرب عنـها في هـذه التعليقـات 

الختامية. 
١٦١ -واللجنة، إذ تأخذ في اعتبارها البعد الجنساني الذي تنطـوي عليـه الـبرامج ومنـاهج 
العمـل المعتمـدة في المؤتمـرات ومؤتمـــرات القمــة والــدورات الاســتثنائية ذات الصلــة الــتي 
عقدا الأمم المتحدة (من قبيل دورة الجمعية العامة الاستثنائية المكرسة لاستعراض وتقييـم 
تنفيذ برامج عمـل المؤتمـر الـدولي للسـكان والتنميـة، والـدورة الاسـتثنائية المكرسـة للطفـل 
(الـدورة الاسـتثنائية الســـابعة والعشــرون)، والمؤتمــر العــالمي لمكافحــة العنصريــة والتميــيز 
ـــة الأجــانب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب والجمعيــة العالميــة الثانيــة  العنصـري وكراهي
للشــيخوخة)، فإــا تطلــب إلى الدولــة الطــرف أن تــدرج في تقريرهــــا الـــدوري القـــادم 

معلومات عن تنفيذ ما يتصل من جوانب تلك الوثائق بمواد الاتفاقية ذات الصلة. 
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وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطـاق واسـع في أوغنـدا لإطـلاع  -١٦٢
شـعب أوغنـدا وبخاصـة الإداريـين والسياسـيين في الحكومـة علـى الخطـوات الـتي تم اتخاذهـــا 
ـــة والفعليــة للمــرأة وعلــى الخطــوات المتعــين اتخاذهــا  فيمـا يتعلـق بكفالـة المسـاواة القانوني
مستقبلا. وتطلب، أيضا، إلى الدولة الطرف موالاة نشر الاتفاقية وبروتوكولهـا الاختيـاري 
والتوصيات العامة للجنـة وإعـلان ومنـهاج عمـل بيجـين ونتـائج الـدورة الاسـتثنائية الثالثـة 
ـــين الجنســين والتنميــة  والعشـرين للجمعيـة العامـة المعنونـة �المـرأة عـام ٢٠٠٢: المسـاواة ب
والسلام في القرن الحادي والعشرين، على نطـاق واسـع لا سـيما بـين المنظمـات الإنسـانية 

ومنظمات حقوق الإنسان�. 
 

التقارير الدورية الثالثة والرابعة والخامسة المقدمة معا  - ٣
 

غواتيمالا 
CE-) ١٦٣ -نظرت اللجنة في التقارير الدورية الموحـدة الثـالث والرابـع والخـامس لغواتيمـالا
DAW/C/GUA/3-4 و CEDAW/C/GUA/5) في جلسـتيها ٥٧٧ و ٥٧٨ المعقودتـــين يــوم ١٢ 

آب/أغسطس ٢٠٠٢ (انظر CEDAW/C/SR.577 و 578). 
 

عرض الدولة الطرف للتقرير  (أ)
١٦٤ -عرضت ممثلة غواتيمالا التقرير، فأشارت إلى أنه ولئن كان ممـا لا شـك فيـه أن بعـض 
العقبـات لا تـزال قائمـة، فقـد تحققـت إنجـازات هامـة، ولا سـيما الإنجـازات المتصلـــة بالصحــة 
الإنجابية للمرأة، والمرأة الريفية في سياق استراتيجية الحد من الفقر والتنمية الريفية، والمشـاركة 

السياسية المستجدة من جانب المرأة. 
ــها في  ١٦٥ -وفي اـال القـانوني، قـالت الممثلـة إن المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة منصـوص علي
الدسـتور، كمـا ينـص الدســـتور علــى أســبقية المعــاهدات والاتفاقــات الدوليــة علــى القــانون 
الداخلـي؛ وفي هـذا الصـدد، أشـارت إلى التصديـق علـى الـبروتوكول الاختيـــاري للاتفاقيــة في 
عـام ٢٠٠١ واعتمـاد القوانـين التاليـة: قـانون منـع العنـف العـائلي والمعاقبـة عليـــه واســتئصاله، 
وقـانون حفـظ كرامـة المـرأة والنـهوض ـا، والسياســـة المتصلــة بالنــهوض بــالمرأة الغواتيماليــة 
ـــة  وإنمائــها، وخطــة المســاواة للفــترة ٢٠٠١-٢٠٠٦، والسياســة المتعلقــة بالتنميــة الاجتماعي

والسكان، وقانون مجالس التنمية الحضرية والريفية وقانون البلديات. 
١٦٦ -وأشارت ممثلة غواتيمالا إلى أن اضطهاد المرأة يلقـى اهتمامـا أكـبر في اـال القـانوني، 
ولكن الافتقار إلى المعرفة بالتشريعات وضعف النظام القضائي في البلد مـن العقبـات المسـتمرة 
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في هـذا الصـدد. وفي هـذا الشـأن عرضـت قائمـة بمختلـف المقترحـات الخاصـة لإصـلاح قــانون 
ـــة الأمــهات والنســاء الــلاتي يتعرضــن  العمـل والقـانونين المـدني والجنـائي، شملـت تدابـير لحماي
للتحـرش الجنسـي، وتوصيـف العنـف ضـد المـرأة علـى أنـه جريمـة، وتوسـيع العقوبـــات المقــررة 
بشـأن الاتجـار بالأشـخاص والتشـجيع علـى البغـاء والتجنيـــد لممارســته، والتميــيز، وبــالأخص 
الاقــتراح الخــاص بــإصلاح قــانون الانتخابــات والأحــزاب السياســــية، الـــذي يقـــرر نظامـــا 

للحصص. 
١٦٧ -وفيمـا يتعلـق بالآليـات المؤسسـية، أشـارت ممثلـة غواتيمـالا إلى الوزيـر الرئاسـي المعـــني 
بـالمرأة، والمحـامي العـام المعـني بالنسـاء الأصليـات التـابع للجنـة الرئاسـية لحقـوق الإنســان، وإلى 
إنشاء هيئات للرصد علـى الصعيديـن السياسـي والقـانوني/الإداري، وبـالأخص إنشـاء مكتـب 
المنسق الوطني المعني بمنع العنف العائلي، الذي تقع عليه مسؤولية تنسيق الأعمـال المتعلقـة بمنـع 
العنـف الـتي تتـم علـى المسـتوى الحكومـي وفي اتمـــع بوجــه عــام. غــير أــا أشــارت إلى أن 
الافتقار إلى موارد بشرية مدربة في اـالات المتخصصـة وضعـف تنسـيق الآليـات الوطنيـة مـن 

الصعاب الهامة التي تحتاج إلى علاج. 
١٦٨ -وفي مجال التعليم، أشارت ممثلة غواتيمالا إلى أن الدولة تكفل تكافؤ الفرص في تقـديم 
ـــية والمعونــة التعليميــة. وأشــارت أيضــا إلى اعتمــاد قــانون حفــظ كرامــة المــرأة  المنـح الدراس
والنهوض ا، الذي ينـص علـى إدخـال الحقـوق الخاصـة للمـرأة في المنـاهج الدراسـية، وتقـديم 
منـح دراسـية للنسـاء، وتنفيـذ تدابـير محـددة للنسـاء الـــلاتي يــتركن الدراســة، والقيــام في عــام 
٢٠٠١ بإنشاء اللجنــة الفرعيـة المعنيـة بالشـؤون الجنسـانية التابعـة للجنـة الاستشـارية لإصـلاح 
التعليم. ومن التغيرات الهامة في ذلك اال الزيادة التي حدثـت في التحـاق الفتيـات بـالمدارس، 
وتنفيذ أنواع مختلفة من العمل الإيجابي، والاقتراح الداعـي إلى إنشـاء برامـج تقـدم بعـد مرحلـة 

محو الأمية بشأن الصحة الإنجابية. 
ـــذ مختلــف الــبرامج، الــتي  ١٦٩ -وفي مجـال الصحـة، أشـارت الممثلـة إلى التقـدم المحـرز في تنفي
ذكرت منها برنامج الصحة الإنجابية، الذي يضم البرنـامج الصحـي الشـامل الخـاص بالأطفـال 
والمراهقين مع الاهتمام الخاص بالنساء الأصليات، والبرنامج الخاص بمرحلة ما بعـد الإجـهاض 
والعناية بمرضى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على مستوى المستشفيات، وقواعـد عـلاج 
العنف العائلي في إطار برنامج صحي متكامل، وإنشـاء شـبكة الأبـوة المسـؤولة. وأضـافت أنـه 
ولئن كان معدل الخصوبة يميل إلى الانحدار، فإن الرعاية الصحية للمرأة لا تزال مجزأة كمـا أن 

هناك افتقارا إلى التنسيق في علاج مشكلة العنف ضد المرأة والمشاكل الصحية. 
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١٧٠ -وأشارت ممثلة غواتيمـالا أيضـا إلى أن تشـريعات العمـل الحاليـة تكفـل تكـافؤ شـروط 
العمـل بـين المـرأة والرجـل، بمـا في ذلـك توسـيع إجـازة الأمومـة التاليـة للـولادة، وحظـر فصـــل 
النساء الحوامل أو المرضعات، والوصول إلى العمالة غير التقليدية. وأشارت الممثلـة إلى أن مـن 
التغيرات الهامة تدريب العاملات بشـأن حقوقـهن وآليـات الشـكوى، والهيئـة الثلاثيـة للتنسـيق 
بين المؤسسات فيما يتعلق بتعزيز حقوق العاملات والدفاع عنها، وهي منبر هـام للحـوار بـين 

عموم اتمع والدولة. 
١٧١ -وفيمـا يتعلـق بالنســـاء الريفيــات، أشــارت ممثلــة غواتيمــالا بوجــه خــاص إلى قــانون 
وسياسة التنمية الاجتماعية والسكان، وقـانون مجـالس التنميـة الحضريـة والريفيـة، الـتي تشـكل 
محاولـة لكفالـة مشـاركة المـــرأة في صياغــة السياســات الإنمائيــة، ووصــول المــرأة إلى الأصــول 
الإنتاجيـة، وتوفـير أهـم خدمـات المرافـق الأساسـية في أفقـــر المنــاطق، وتنفيــذ وتعزيــز برنــامج 
الصحة الإنجابية. ومن التغيرات الهامة في ذلك اـال مـا يلـي: العمـل الإيجـابي مـن أجـل تعليـم 
فتيات المناطق الريفيـة، وزيـادة الاتجـاه إلى الحصـول علـى الائتمـان، والتقـدم الكمـي والكيفـي 

الذي حققته المرأة في عمليات المشاركة. 
 

التعليقات الختامية للجنة  (ب)
١٧٢ -تثني اللجنة على الدولـة الطـرف لتقاريرهـا الدوريـة الثـالث والرابـع والخـامس المقدمـة 
معا. وتثني أيضا على الدولة الطرف لردودهـــا الخطيـة علـى الاستفسـارات الـتي وجهـها إليـها 
فريق ما قبل الدورة العامل التابع للجنة. بيد أن اللجنة تلاحظ أن التقـارير لم تعـد بمـا يتمشـى 

والمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الدورية. 
١٧٣ -ونـئ اللجنـة الدولـة الطـرف لوفدهـــا الرفيــع المســتوى، الــذي جــاء برئاســة الوزيــر 
الرئاسـي لشـؤون المـرأة، وضـم بعـض المسـؤولين مـن مختلـف أجـهزة الحكومـة. وتقـدر اللجنـــة 
العرض الشفوي المقـدم مـن الوفـد والحـوار الصريـح والمفيـد الـذي أجـري بـين الوفـد وأعضـاء 
اللجنة والذي حاول شرح الحالة الراهنة للمرأة في غواتيمـالا وتقـديم معلومـات إضافيـة بشـأن 
تنفيذ الاتفاقية. وهي تثني على الدولة الطرف لما أبدته من عزيمــة سياسـية علـى تنفيـذ الاتفاقيـة 

في ظروف صعبة تتمثل في إعادة التعمير بعد النـزاع ونقص الموارد. 
 

الجوانب الإيجابية 
١٧٤ -تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بالتوقيع على البروتوكول الاختياري للاتفاقيـة 
يوم ٩ أيار/مايو ٢٠٠٢ وقبولهـا للتعديـل المدخـل علـى الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٠ مـن الاتفاقيـة 

بشأن موعد انعقاد اجتماع اللجنة في ٦ حزيران/ يونيه ١٩٩٩. 
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١٧٥ -وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطــرف لتنفيـذ الاتفاقيـة، كمـا يتجلـى مـن 
طائفة من القوانين والمؤسسات والسياسات والبرامج التي ترمي إلى معالجة مســألة التميـيز ضـد 
المرأة في غواتيمالا. وتشير اللجنة بصفة خاصة إلى استنان قـانون منـع العنـف العـائلي والمعاقبـة 
عليه واستئصاله وإلى إدراج تعريف للتمييز في قانون حفظ كرامة المـرأة والنـهوض ـا بشـكل 

متكامل الصادر في عام ١٩٩٩ وتشيد ذه الخطوات. 
١٧٦ -وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإشراكها للمرأة في التفاوض بشأن اتفاقات السـلام 

وضمان إدراج قضايا الجنسين في مختلف عناصر تلك الاتفاقات. 
١٧٧ -وتثني اللجنة على الدولة الطرف للخطوات التي اتخذـا لتطبيـق تدابـير الملكيـة القائمـة 
على الشراكة والتدابير الإيجابية التي ترمي إلى تعميم منح السكن على ربات الأسر المعيشية. 

 
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 

١٧٨ -رغم وجود العديد من الآليات الوطنية على مختلف المستويات يمثل خطوة إيجابية نحـو 
إضفاء الطابع المؤسسي على حقـوق المـرأة وتعميـم المنظـور الجنسـاني، فـإن اللجنـة تعـرب عـن 
قلقـها إزاء الافتقـار الواضـح للتنسـيق فيمـا بينـها. وتلاحـــظ اللجنــة أيضــا أن تقــارير الدولــــة 
الطــرف ليسـت واضحـة فيمـا يتعلـق بالولايـة المعـهود ـا إلى كـل واحــدة مــن هــذه الهيئــات 

ومستوى السلطة والموارد (المالية والبشرية معاً) المخصصة لكل منها. 
وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف باســتعراض وتقييــم التنســيق فيمــا بــين آلياـــا  -١٧٩
المؤسسية للنهوض بالمرأة وتزويدها بما يلزم من موارد مالية وبشرية لاستدامة البرامج التي 

بدأ تنفيذها، وتضمين تقريرها القادم معلومات عن هذه المسألة. 
ـــة عــن قلقــها لكــون التقــارير المقدمــة مــن الدولــة الطــرف وعرضــها  ١٨٠ -وتعـرب اللجن
الشفوي، رغم إيرادهمـا لمعلومـات واسـعة النطـاق عـن الـبرامج والتدابـير الـتي وضعـت لتطويـر 
المرأة والنهوض ا على أسـاس المسـاواة في الفـرص، لم تتضمـن إلا قـدراً قليـلا مـن آثـار تلـك 

البرامج والتدابير. 
١٨١ -لذلك يب اللجنة بالدولة الطرف أن تقوم بتقييم آثـار الـبرامج والتدابـير القائمـة 

بالنسبة للنهوض بالمرأة وبإدراج معلومات عن نتائج هذه التقييمات في تقريرها المقبل. 
١٨٢ -وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه بالرغم مـن أن الدسـتور يشـير إلى مبـدأ المسـاواة، إلا أن 
مصطلحـي �الإنصـاف� و�المسـاواة� يبـدوان وكأمـا متطابقـان في تقـارير الدولـة الطـــرف 

وبرامجها. 
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١٨٣ -ويب اللجنة بالدولة الطـرف أن تضـع نصـب عينيـها أن مصطلحـي �الإنصـاف� 
و�المسـاواة� ليسـا متطـابقين ولا يمكـــن اســتخدام أي منــهما في مكــان الآخــر وحقيقــة أن 

الدستور يرمي إلى القضاء على التمييز وكفالة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. 
١٨٤ -وتعــرب اللجنــة عــن قلقــها لغمــوض القوانــين المتعلِّقــة بالدعــارة، لا ســيما دعــــارة 
الأطفال. فهذه القوانـين تحظـر الجريمـة ولكنـها لا تنـص علـى عقوبـات تتمشـى وحجـم الجُـرم 
المرتكب. كما تعرب اللجنة عن قلقـها لارتفـاع معـدل دعـارة الأطفـال واسـتغلال القـاصرين 

جنسيا. 
١٨٥ -وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم باستعراض تشريعاا القائمـة ذات الصلـة 
بتجـريم دعـارة الأطفـال والاسـتغلال الجنسـي للقـاصرين واتخـاذ الخطـوات اللازمـــة لتنفيــذ 

خطة عملها الوطنية لمناهضة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين في غواتيمالا. 
١٨٦ -وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها لكونـه بـالرغم مــن أن حقــوق الإنســان المملوكــة للمــرأة 
معترف ا صراحة في بضعة قوانـين إلا أنـه، علـى مـا يبـدو، لا يوجـد وعـي واسـع النطـاق في 
أوسـاط الــمرأة بشأن حقوقها المكفولـة بموجـب هـذه القوانـين أو بوسـائل إنفاذهـا. وتلاحـظ 
اللجنـة أنـه بـالرغم مـن اتخـاذ تدابـير للحمايـة وكفالـة حقـوق الضمـان الاجتمـاعي في مجــالات 
العمل، بما في ذلك العمل المنـزلي والعمـل في مجـال صناعـات النسـيج، إلا أن هـذه التشـريعات 
لا يتـم الامتثـال لهـا أو إنفاذهـا وأن بعـض أربـاب العمـل في هـذا القطـاع الصنـاعي يشــترطون 
على المرأة التي تبحـث عـن العمـل القيـام باختبـارات للحمـل. وتلاحـظ اللجنـة أن عـدم إنفـاذ 
هـذه التشـريعات يعـد بمثابـة �تميـيز مـن حيـث الأثـر� حسـب مـا هـــو محــدد في المــادة ١ مــن 

الاتفاقية. 
ويـب اللجنـة بالدولـة الطـرف أن تكفـل قيـام السـلطات التابعـة لهـا بتنفيـــذ جميــع  -١٨٧
التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة، وخصوصا تشـريعات العمـل الراهنـة بـالتحقيق 
النشط في الانتهاكات المزعومة لحقوق العـاملات وباتخـاذ التدابـير اللازمـة لتقويـة سـلطات 
الإنفاذ المنوطة بالأجهزة المعنية بالتحقيق في مجال العمل. كما تحــث اللجنـة الدولـة الطـرف 
على اتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك التشجيع علـى تقويـة مدونـات السـلوك في القطـاع 
الخاص، لضمان الامتثال للتشريعات القائمة، خاصـة فيمـا يتعلـق بحقـوق المـرأة المكرسـة في 
الدستور، والتي تشكِّل جزءاً من قوانين غواتيمـالا. كمـا تدعـو اللجنـة الدولـة الطـرف إلى 
ـــتي يمكــن ــا إعمــال تلــك  اتخـاذ خطـوات لتوعيـة النسـاء بحقوقـهن القانونيـة والوسـائل ال

الحقوق. 
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ـــة  ١٨٨ -ورغـم أن اللجنـة ترحـب بقيـام المكتـب الوطـني لشـؤون المـرأة بوضـع منهجيـة لإزال
المفاهيم النمطية الجنسية مـن مـواد وكتـب التدريـس وبإنشـاء لجنـة متعـددة القطاعـات لتطبيـق 
هذه المنهجية، إلا أا تشعر بالقلق لاسـتمرار المفـاهيم النمطيـة المتعلقـة بـدور المـرأة في الأسـرة 
واتمع. ومما يلاحـظ أن هـذه المفـاهيم المقولبـة تعـد قويـة بشـكل خـاص في أوسـاط السـكان 
المحليـين. وتشـعر اللجنـة كذلـك بـالقلق لكونـه بـالرغم مـن مختلــف الجــهود الــتي يجــري بذلهــا 
لتحقيق المساواة بين الرجل والمـرأة عـن طريـق اسـتنان التشـريعات الإصلاحيـة وتنفيـذ الـبرامج 
الجنسانية وتدريب الموظفين وإنشاء الآليات الوطنية اللازمة، إلا أن اسـتمرار المفـاهيم النمطيـة 
ــوق  يعيـق النـهوض بـالمرأة في غواتيمـالا، ولا سـيما النسـاء الأصليـات، ويحـول دون تمتعـها بحق

الإنسان. 
١٨٩ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على جعل زيادة وعـي الجمـهور بحقـوق المـرأة أولويـة 
في اسـتراتيجيتها الراميـة إلى النـهوض بـالمرأة وذلـك بالاسـتفادة مـن الحمـلات الـــتي تشــنها 
وسائط الإعلام حاليا وشن حملات جديدة لزيادة الوعي بمختلف حقوق الإنسان المملوكـة 
للمرأة. وينبغي أن تكون هذه الحملات موجهـة إلى الرجـل وإلى المـرأة علـى حـد سـواء في 

جميع مستويات اتمع، ولا سيما لدى السكان الأصليين. 
١٩٠ -رغـم اعـتراف اللجنـة بإدخـال تدابـير خاصـة مؤقتـة للنـهوض بـالمرأة في مجـال التعليــم، 
فإا تلاحظ انخفاض مشاركة المـرأة في الأنشـطة السياسـية، لا سـيما فيمـا يتعلـق بـالحد الأدنى 

من المشاركة في الكونغرس وعلى مستويات اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير الحالية وباعتمـاد تدابـير مؤقتـة وفقـا  -١٩١
ـــرأة في الحيــاة العامــة والحيــاة السياســية في  للمـادة ٤-١ مـن الاتفاقيـة لزيـادة مشـاركة الم
ـــة للمرشــحات خــلال  غواتيمـالا، لا سـيما بالتشـجيع علـى اعتمـاد نظـام الحصـص المقترح
الانتخابـات الاتحاديـة المقبلـــة، أو بإتاحــة أو دعــم برامــج تدريبيــة لزعيمــات المــرأة حاليــاً 
ومستقبلاً وشن حملات لزيادة الوعي بشأن أهمية مشاركة المــرأة في عمليـة اتخـاذ القـرارات 

تستهدف صانعي القرار في القطاعين العام والخاص. 
١٩٢ -وتعرب اللجنة عن قلقها لارتفاع معدل وفيات الرضع والأمهات في غواتيمالا. 

١٩٣ -وتوصي اللجنة الدولة الطرف ببذل كل جـهد ممكـن لزيـادة إمكانيـة الوصـول إلى 
مرافق الرعاية الصحية وتقديم المساعدة الطبيـة علـى يـدي موظفـين مدربـين، لا سـيما فـــي 

المناطـــق الريفيــة وخاصة في مجالي الرعاية في مرحلتي ما قبل وما بعد الولادة. 
١٩٤ -وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء محدودية حريـة المـرأة فيمـا يتعلـق باتخـاذ القـرارات 
المتعلقة بعدد وتباعد أطفالها ومحدودية تعليمها وإلمامها بالجانب الجنسي لعملية تنظيم الأسـرة. 
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ـــس فحولــة الرجــل بعــدد  كمـا تشـعر اللجنـة بـالقلق إزاء سـيادة المواقـف الاجتماعيـة الـتي تقي
الأطفال الذين ينجبهم. 

١٩٥ -ويب اللجنة بالدولة الطرف أن تقوم بتحسين تنظيم الأسـرة وباعتمـاد سياسـات 
وبرامـج للصحـة الإنجابيـة، وذلـك عـن طريـق، في جملـة أمـور، إتاحـــة وســائل منــع الحمــل 
بأسعار زهيدة على نطاق واسع وجعلها في متناول اليد بالنسبة للمرأة والرجل، خاصـة في 
المنـاطق الريفيـة. وتحـث الدولـة الطـرف علـى مضاعفـة جـهودها الراميـة إلى القضـــاء علــى 
الرأي القائل بأن الدور الوحيد للمرأة هو الإنجاب، كما جاء في تقريريها الدوريين الثـالث 

والرابع. 
١٩٦ -وتعـرب اللجنـة عـن القلـق إزاء التفـاوت بـين السـن القانونيـة للـزواج بالنسـبة للبنـــات 
والأولاد، وهو تفاوت ينطوي على التمييز. وتعرب اللجنة كذلك عن القلق لأن السن الدنيـا 
التي يمكن فيها للفتاة أن تتعاقد قانونيا على الزواج � ١٤ سنة � سن شديدة الانخفاض ومـن 

شأا أن تؤثر على صحتها بشكل سلبي وأن تعوق تعليمها. 
١٩٧ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لإزالة التفاوت في السن 
القانونيـة للـزواج بالنسـبة للمـرأة والرجـل وعلـى اتخـاذ تدابـير لزيـادة السـن الدنيـا لــزواج 
الفتيات، بما يتمشى والمادة ١ من اتفاقيـة حقـوق الطفـل، الـتي تعـرف الطفـل بأنـه شـخص 
يقل عمره عـن ١٨ سـنة، والنـص الخـاص بـزواج الأطفـال الـوارد في الفقـرة ٢ مـن المـادة 
١٦ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتحث اللجنة الدولـة الطـرف 
علـى القيـام بحمـلات توعيـــة بشــأن الآثــار الســلبية للــزواج المبكــر علــى صحــة الفتيــات 

وتعليمهن. 
١٩٨ -وتلاحــظ اللجنــة مع القلق استمرار تفشي الأمية فيمـا بــين فئـــات معينـة مـن النسـاء 

في غواتيمالا، ولا سيما فيما بين السكان الأصليين. 
١٩٩ -وتدعو اللجنة الدولة الطــرف إلى مضاعفـة جـهودها في مجـال مكافحـة الأميـة، ولا 
سيما في المناطق الريفية وفيما بين السكان الأصليين، وإلى وضع مزيـد مـن الـبرامج لمعالجـة 

مشكلة الأمية فيما بين البالغات. 
٢٠٠ -وتعرب اللجنة عن قلقها لكون التقارير المقدمة من الدولة الطرف وعرضـها الشـفوي 
لم يتضمنا أي معلومات عن عدد وتوزيع ومستويات النسـاء الموجـودات في الحقـل الأكـاديمي 

وتوزيعهم على مختلف التخصصات. 
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٢٠١ -ويـب اللجنـة بالدولـة الطـرف أن تضمـن تقريرهـا الـدوري المقبـل معلومـات عــن 
تلك المسائل. 

٢٠٢ -وتلاحظ اللجنة مع القلق الانتشار الواسع لعمالة الأطفــال فــي غواتيمـالا، خاصـة في 
أوساط الفتيات، وإلى آثار تلك الممارسـات علـى نمائـهم الشـخصي وتمتعـهم بـالحق في التعليـم 

والرعاية الصحية. 
٢٠٣ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمـة مـن أجـل ضمـان أن تتـاح 
لجميع الأطفال، وخاصة البنات، إمكانية الحصول على التعليم الأساسي والرعاية الصحيـة 

وحماية المعايير الدنيا للعمالة التي وضعتها منظمة العمل الدولية. 
ـــة فـــي غواتيمـــالا يخلـــو مــن أي  ٢٠٤ -وتلاحـظ اللجنـة مـع القلـق أن نظـام الرعايـة الصحي
برنامج للرعاية العقليـة خاصـة فيمـا يتعلـق بـالمرأة. كمـا تعـرب عـن قلقـها لانعـدام المعلومـات 
المتعلقة بمدى انتشــار اسـتعمال المخـدرات والمـواد المؤثـرة علـى العقـل في أوسـاط النسـاء وعـن 

آثارها المحتملة والعلاقات بين الجنسين في غواتيمالا. 
٢٠٥ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطـوات اللازمـة لوضـع برنـامج للرعايـة 
الصحيـة العقليـة للمـرأة، خاصـة فيمـا يتعلـق بحـالات الأذى المحـددة الـتي تتعـرض لهـا المــرأة 
أثنـاء حـالات النــزاع، مثلمـا كـان يحـدث في غواتيمـالا خـلال الثلاثـين سـنة الماضيـة. كمـــا 
تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القـادم معلومـات عـن مـدى انتشـار 
إساءة استعمال المخدرات والمواد المخـدرة بـين النسـاء في غواتيمـالا والآثـار الـتي يمكـن أن 

تقع عليهن من ذلك. 
٢٠٦ -واللجنـة، إذ تضـــع في الاعتبــار الأبعــاد الجنســانية للإعلانــات والــبرامج وبرامــج 
العمل المعتمدة من قبل مؤتمـرات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة ومؤتمـرات القمـة والـدورات 
الاسـتثنائية (مثـل دورة الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية لاسـتعراض وتقييـم تنفيـذ برنـامج عمـــل 
المؤتمــر الــدولي للســكان والتنميــــة (الـــدورة الاســـتثنائية الحاديـــة والعشـــرون) والـــدورة 
الاسـتثنائية المعنيـة بـالطفل (الـدورة الاسـتثنائية السـابعة والعشـرون) والمؤتمـر العـالمي المعـــني 
بالعنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب والجمعيـة 
العالميـة الثانيـة المعنيـة بالشـيخوخة)، فإـا تطلـب إلى الدولـة الطـرف أن تـدرج في تقريرهـــا 
الدوري القادم معلومات عن ما يتصـل مـن جوانـب هـذه الوثـائق بـالمواد ذات الصلـة مـن 

الاتفاقية. 
٢٠٧ -وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل التي أعرب عنـها 
في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقدم عملا بالمادة ١٨ من الاتفاقية. 
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٢٠٨ -وتطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختاميـة علـى نطـاق واسـع في غواتيمـالا مـن 
أجل جعل شعب غواتيمالا، وبصفة خاصـة المسـؤولين الحكوميـين والسياسـيين، علـى علـم 
بالخطوات التي تم اتخاذها لضمان تحقيق المساواة قولاً وفعلاً للمرأة والخطـوات المقبلـة الـتي 
يلـزم اتخاذهـا تحقيقـا لهـذا الغـرض. كمـا تطلـب إلى الدولـة الطـرف أن تواصــل نشــر هــذه 
الملاحظـات علـى نطـاق واسـع، خاصـة علـى منظمـات المـرأة ومنظمـات حقـــوق الإنســان، 
ونشـر الاتفاقيـة وبروتوكولهـا الخـاص، والتعليقـات العامـة للجنـة، وإعـلان وبرنـــامج عمــل 
بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة، المعنونـة: �المـرأة عـام 

٢٠٠٠: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين�. 
 

التقرير الدوري الرابع  - ٤
 

بربادوس 
 ،(CE DAW/C/BAR/4) ٢٠٩ -نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع المقدم مـن بربـادوس

 .(CEDAW /C/SR.579) في جلستها ٥٧٩ المعقودة في ١٣ آب/أغسطس ٢٠٠٢
 

عرض الدولة الطرف للتقرير  (أ)
٢١٠ -عـرض ممثـل بربـادوس التقريـر الـدوري الرابـع، فأشـار إلى أن تصديـق بربـادوس علـــى 
الاتفاقيـة في عـام ١٩٨٠ خطـوة مـن الخطـوات إلى الأمـام في عمليـــة كفالــة المســاواة للمــرأة. 
ـــالفعل، قبــل التصديــق علــى الاتفاقيــة، بإنشــاء آليــة للشــؤون  وكـانت الحكومـة قـد قـامت ب
الجنسانية، على شكل لجنة وطنية شكلت في عام ١٩٧٦ لدراسة وضع المــرأة في البلـد وتقـديم 
تقارير عن ذلك. وبعد حل هذه اللجنة في عام ١٩٧٨، كلفت أمانتها، وهي مكتـب شـؤون 
المرأة، برصد تنفيذ توصياـا. وإنشـاء مكتـب شـؤون المـرأة يمثـل محاولـة مـن جـانب بربـادوس 
للنهوض بتحقيق المساواة للمرأة، ليس فقط عن طريق الإصلاح القانوني بـل أيضـا عـن طريـق 
التدخـلات في مجـال السياسـة، ووضعـت برامـج تركـز علـى التدريـــب علــى المــهارات المهنيــة 
والمشاريع الصغيرة لتوليد الدخل. وبالإضافة إلى ذلك، انضمـت بربـادوس إلى عضويـة منظمـة 
العمل الدولية في عام ١٩٦٧، الأمر الذي أدى إلى التركيز على حماية حقـوق العمـال، بمـا في 
ذلك القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمالـة، كمـا دأبـت علـى المشـاركة في مـا عقـد 

من مؤتمرات قمة ومؤتمرات عالمية بشأن المرأة وعلى تأييد ما تمخضت عنه من نتائج. 
٢١١ -وأبرز الممثل جوانب منهاج العمل الذي اعتمده المؤتمر العـالمي الرابـع المعـني بـالمرأة في 
عـام ١٩٩٥، وأشـار إلى أن بربـادوس قـد حـددت خمسـة مجـالات ذات أولويـة هـي: الآليـــات 
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المؤسسية؛ والنساء اللاتي يعشن في فقر؛ والعنف ضـد المـرأة؛ والنسـاء في مراكـز صنـع القـرار؛ 
والمرأة والصحة. 

ــــت الجـــهاز  ٢١٢ -وقــال إنــه تم في عــام ١٩٩٩ إنشــاء وزارة التحــول الاجتمــاعي، وضم
ـــة  الوطـني، الـذي أطلـق عليـه اسـم جديـد هـو مكتـب الشـؤون الجنسـانية، وأسـندت إليـه مهم
تعميم المفهوم الجنساني في جميع السياسـات والخطـط والـبرامج، ورصـد هـذه العمليـة، وتقـديم 
التدريـب مـن أجـل التوعيـة في القطـاعين العـام والخـاص. وأنشـئ المركـز الاستشـــاري الوطــني 
للشـؤون الجنسـانية لمسـاعدة المكتـب وتقـديم المشـورة للحكومـة، وحـددت مراكـــز تنســيق في 
مجال الخدمة العامة تتألف منها لجنة مشتركة بين الوزارات وتكفـل تركـيز الـبرامج الداخلـة في 
نطاق وكالاا وإداراا على المنظور الجنساني. وأشركت المنظمات غير الحكوميـة، ولا سـيما 
المنظمات النسائية، في أنشطة الدعـوة وكـانت تشـكل في كثـير مـن الأحيـان جـزء مـن الوفـود 
الرسمية إلى المؤتمرات الإقليمية والدوليـة، وقـامت بينـها وبـين الجـهاز الوطـني علاقـة استتشـارية 

طيبة. 
٢١٣ -وأشـار الممثـل إلى أن النسـاء الـلاتي يعشـن في فقـر هـن عمومـا المعيـل الرئيســي، إن لم 
يكـن الوحيـد، للأسـرة، وأن ٤٤,٤ في المائـة مـن الأسـر المعيشـية في بربـادوس تترأسـها نســاء. 
وقامت الحكومة، في إطار سياسـتها الاجتماعيـة، بإدخـال خدمـات وبرامـج لتلبيـة احتياجـات 
أكثر فئات اتمع ضعفا. وشمل ذلك تقديم إعانات رعاية اجتماعية وخدمات لرعايـة الطفـل؛ 
وإنشـاء صنـدوق لاسـتئصال الفقـر أدخـل تدابـير لتحسـين أنشـطة ممارسـة الأعمـال التجاريـــة؛ 
ومبادرة باسم �الغوث لعام �٢٠٠٠ ركزت على احتياجات المتلقين للمسـاعدة الاجتماعيـة 
فيما يتعلق بالعمالة والتدريب والمساعدة المالية والإسكان؛ وبرنامج �مـن الرعايـة الاجتماعيـة 
إلى ممارسة العمل� الذى سعى إلى تقـديم التدريـب والمشـورة للنسـاء المسـتفيدات مـن الرعايـة 

الاجتماعية. 
٢١٤ -وذكرت أن العنف ضد المــرأة ينتشـر في جميـع مسـتويات اتمـع ويـأتي أساسـا نتيجـة 
لعدم المساواة في العلاقات بين الرجل والمرأة. وفيما قبل المؤتمر العـالمي الرابـع المعـني بـالمرأة، تم 
إصدار تشريع لمكافحة العنف العـائلي. وقـد اسـتهدف قـانون العنـف العـائلي (أوامـر الحمايـة) 
وقـانون الجرائـم الجنسـية  لعـام ١٩٩٢ وضـع حـد للعنـف العـائلي عــن طريــق حمايــة ضحايــا 
العنف العائلي، وتغيير المواقـف العامـة والخاصـة، الـتي تخلفـت عـن النـهي عـن العنـف العـائلي، 
وتغيـير مواقـف الشـرطة لكـي تتدخـل وتـأخذ مـا تتلقـاه مـن شـــكاوى مــأخذ الجــد. وتســعى 
الحكومة حاليا إلى مكافحة العنف ضد المرأة علـى مسـتويين: القضـاء علـى عـدم المسـاواة بـين 
الرجـل والمـرأة؛ وتوفـير خدمـات لضحايـا العنـف ولمرتكبيـه. والمنظمـــات غــير الحكوميــة هــي 
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أساسا التي تتولى أنشطة التوعية بمشـكلة العنـف ضـد المـرأة ومكافحتـه، حيـث تقـدم خدمـات 
الدعـم لضحايـا العنـف ومرتكبيـه، بمـا في ذلـك الملاجـئ المؤقتـــة، والخطــوط الهاتفيــة الســاخنة 
لعـلاج الأزمـات؛ والتدريـب في مجـال المشـورة والثقافـة. وفي عـام ١٩٩٩، أنشـــات الحكومــة 
مأوى لاستضافة النساء اللاتي يتعرضن للضـرب، تولـت إدارتـه منظمـة غـير حكوميـة. وتتـولى 
إدارة الرعاية الاجتماعية إدارة خدمـات تقـديم المشـورة والإحالـة إلى مصـادر المعونـة القانونيـة 

وغير ذلك من الخدمات، ويجري بذل محاولات لوضع برامج لمرتكبي العنف. 
٢١٥ -وقال إن النساء يشاركن بنشاط في العملية السياسية، حيث يمارسـن التـأييد والدعايـة 
الانتخابيـة والتصويـت، ولكـن لا وجـود لهـن نسـبيا أو هـن غائبـات في مراكـز السـلطة وصنــع 
القرار، حيث يبلغ عدد النساء الأعضاء في البرلمان أربـع نسـاء مـن مجمـوع ٢٨ عضـوا؛ ويبلـغ 
عـدد النسـاء الأعضـاء في مجلـس الشـيوخ سـت نسـاء مـن مجمـوع ٢١ عضـــوا؛ وهنــاك إمــرأة 
واحـدة تشـغل منصـب قـاض في المحكمـة العليـا، في حـين أن هنـاك ٤ قاضيـات بـــين كــل ١٠ 
قضاة في غير ذلك من المحاكم؛ وتشكل النساء نسبة ٣١ في المائـة في منـاصب صنـع القـرار في 

قطاع الخدمة العامة، في حين يغلب عدد النساء في المستويات الدنيا من الخدمة. 
ـــادوس  ٢١٦ -وأضـاف أن الرعايـة الصحيـة ينظـر إليـها علـى أـا حـق أساسـي، وتعـترف برب
بالحاجـة إلى الانتقـــال مــن التركــيز الضيــق علــى النســاء كأمــهات إلى التشــديد علــى توفــير 
الخدمات التي تتناسب مع مفهوم أعرض للصحة الإنجابية للمرأة وتراعي الفروق في الأوضـاع 
الصحية للمرأة والرجل. وألقى الممثل الضـوء علـى عـدد مـن الـبرامج والسياسـات والمبـادرات 
في مجال الصحة، بما في ذلك المستوصفات الأسرية، التي تقدم اختبارات للكشف عن سـرطان 
الرحـم وتثقـف النسـاء وشـركائهن بغيـة تقليـل عـدد حـالات الحمـل غـير المرغـوب. وتعـــترف 
ــى  الحكومـة بالحاجـة إلى دراسـة آثـار بيئـة العمـل علـى صحـة المـرأة، ووزارة الصحـة تـأخذ عل
عاتقها التزاما بتوفير تدابير وافية بالغرض وزهيــدة التكـاليف للوقايـة مـن فـيروس نقـص المناعـة 
البشرية/الإيدز ومكافحته ولتقديم الرعاية لضحايـاه، وفي الوقـت ذاتـه إيـلاء الاعتبـار الواجـب 
لحماية حقوق الإنسان الأساسـية. وأشـار الممثـل إلى أن الأمـراض المزمنـة غـير المعديـة لا تـزال 
تشكل الأسباب الرئيسية للإصابـة بـالمرض والوفيـات لـدى السـكان، كمـا أن السـمنة تشـكل 
عامل خطر رئيسي، حيث تدل عمليات المسح على أن ٣٠ في المائــة مـن النسـاء يشـكون مـن 

السمنة في حين تشكو ٥٨ في المائة منهن من زيادة الوزن. 
٢١٧ -وأشـار الممثـل إلى أن الإصـلاح القـانوني واسـع النطـاق وأنـه يجـري النظـر في مشــروع 
قـانون بشـأن التحـرش الجنسـي. وتجـري إعـادة النظـر في قـانون الأسـرة لكفالـة الإنفـــاق علــى 

الأطفال، وسيجري استعراض قوانين أخرى، مثل قانون العنف العائلي، لتقييم فعاليتها. 
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ـــول النمــوذج الجنســاني والإنمــائي  ٢١٨ -وختامـا أحـاط الممثـل اللجنـة علمـا بأنـه في ظـل قب
ومحاولة تعميم المفهوم الجنساني فقد أصبـح مـن المعتقـد أنـه سـيجري قطـع أشـواط كبـيرة نحـو 

إزالة التمييز غير المقصود ضد المرأة، وتغيير المواقف الجنسانية وتحقيق المساواة بين الجنسين. 
 

التعليقات الختامية للجنة  (ب)
 

مقدمـة 
٢١٩ -تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديم تقريرها الـدوري الرابـع. وتشـيد 

بالدولة الطرف لتقديمها ردودا كتابية على المسائل التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة. 
٢٢٠ -وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإرسالها وفدها، وتعرب عن تقديرها للعرض الشـفوي 

الذي قدم معلومات إضافية عن الحالة الراهنة لتنفيذ الاتفاقية في بربادوس. 
 

الجوانب الإيجابية 
٢٢١ -ترحب اللجنة بالتشـريع الـذي يعـزز ويحمـي حقـوق المـرأة، كقـانون إصـلاح مسـكن 
الزوجية، وقانون العنف العائلي (أوامر الحماية)، وقـانون تغيـير الاسـم، وقـانون النفقـة، الـذي 
يعترف بإعطاء نفس حقوق النفقة المقــررة عـن العلاقـات الزوجيـة للشـخصين اللذيـن يعيشـان 

معا لمدة خمس سنوات أو أكثر كشخصين متزوجين. 
ـــا التعليــم اــاني، والمِــــنح النقديــة، والأزيــاء  ٢٢٢ -وتشـيد اللجنـة بالدولـة الطـرف لتوفيره
ـــية لمــن يحتــاجون إليــها لتيســير التحاقــهم  المدرسـية، ومِــنح المسـاعدة المتعلقـة بـالكتب المدرس
بـالمدارس، وبغيـة كفالـة تلقــي الأطفـال، خاصـة الإنـاث، التعليـم حـتى سـن السادسـة عشـــرة. 

وتلاحظ اللجنة مع الارتياح، أن نسبة محو أمية المرأة تبلغ ٩٧ في المائة تقريبا. 
٢٢٣ -ونـئ اللجنة الدولة الطرف على وصولها إلى نسبة الصفر فيما يتعلق بوفـاة الأم أثنـاء 

النفاس. 
ـــا أن الرعايــة الصحيــة حــق أساســي،  ٢٢٤ -وتشـيد اللجنـة أيضـا بالدولـة الطـرف لاعتباره
ولتقديمها طائفة من الخدمات الصحية في العيادات المتعددة الاختصاصـات، بمـا في ذلـك توفـير 
ــــي البلـــد. وتشــيد أيضـــا  الرعايـة اانيـة قبـل الـولادة وبعدهـا لجميـع المواطنـات والمقيمـات ف
بالدولــة الطــرف علــى ما توفره من خدمات للمرأة والبنـت، مثل برنامج صحة الأم والطفـل 

الذي يجري فيه رصد مرحلي على امتداد فترة الحمل. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
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٢٢٥ -تعـرب اللجنـة عـن قلقـها لأن الدسـتور، الـذي يعـــترف بحــق المــرأة في المســاواة أمــام 
القانون ويضمن الحقوق والحريات الأساسية لجميع الأفراد، لا يحظر التمييز علـى أسـاس نـوع 
الجنس، وعن قلقها لعدم وجود تعريــف قـانوني لعبـارة �التميـيز ضـد المـرأة�، وفقـا للمـادة ١ 
من الاتفاقية التي تحظر التمييز المباشـر وغـير المباشـر معـا. كمـا تعـرب اللجنـة عـن قلقـها لعـدم 
توفر المعلومات عـن الإجـراءات المتاحـة للمـرأة لإنفـاذ حقوقـها بموجـب الاتفاقيـة، والطعـن في 

التمييز والحصول على الإنصاف. 
٢٢٦ -توصـي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لتضمين الدستور نصا محددا عـن 
الحق في عدم التمييز على أساس نوع الجنـس، مـع تعريفـه بموجـب المـادة ١ مـن الاتفاقيـة. 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إدخـال إجـراءات تتيـح إنفـاذ حظـر التميـيز علـى أسـاس 
نوع الجنس، واتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك القيام بحملات لزيـادة الوعـي العـام بالاتفاقيـة 
والدستور وإجراءات الانتصاف، وذلك لإنفاذ حق المرأة في المسـاواة. وتطلـب اللجنـة إلى 
الدولـة الطـرف بيـان التقـدم المحـرز في هـذا الصـدد في تقريرهـا الـدوري التـالي، فضـلا عــن 

تقديم معلومات عما إذا كان يـحتكم إلى الاتفاقية في المحاكم المحلية. 
٢٢٧ -وتلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات عما إذا كان مكتب أمين المظالم، الذي أُنشــئ 

لمعالجة الشكاوى العامة، قد تلقى شكاوى عن انتهاكات حقوق المرأة ونظر فيها. 
٢٢٨ -وتطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف تضمـين تقريرهـا الـدوري التـالي معلومـات عـن 
سير العمل وعدد القضايا المنظورة في مكتب أمين المظــالم، فيمـا يتعلـق بـالتمييز ضـد المـرأة. 
توصـي اللجنـة أيضـا بـأن تتخـذ الدولـة الطـرف تدابـير لكفالـة إدمـاج مكتـب أمـين المظـــالم 

للمنظور الجنساني في عمله. 
٢٢٩ -وتعـرب اللجنـــة عــن قلقــها لأن مكتــب الشــؤون الجنســانية التــابع لــوزارة التحــول 
الاجتماعي، المكلّـف بتعميم المفـهوم الجنسـاني في جميـع سياسـات وخطـط وبرامـج الحكومـة، 
ورصد تنفيذ ذلك، وتنفيذ التدريب المتعلق بالتوعية بالمسائل الجنسـانية في وكـالات القطـاعين 
العام والخاص، لا يملك المـوارد البشـرية والماليـة والماديـة المناسـبة. وتلاحـظ أن لجنـة استشـارية 
وطنية معنية بالشـؤون الجنسـانية قـد أُنشــئت لمسـاعدة المكتـب، وتقـديم المشـورة إلى الحكومـة 
بشأن الاتجاهات والتطـورات المتعلقـة بالمسـائل الجنسـانية، وأن مراكـز تنسـيقٍ قـد عـيــنت مـن 
أجل تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات، بغية كفالة وجـود الوعـي الجنسـاني في الـبرامج الـتي 

تنفَّــذ في وكالات وإدارات هذه الوزارات. 
٢٣٠ -وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تزويد مكتب الشؤون الجنسانية بـالموارد 
البشرية والمالية والمادية المناسبة، الـتي تمنحـه الاسـتدامة وبــعد النظـر والفعاليـة، وأن تكفـل 
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اسـتمرار التنفيـذ الفعـال للسياسـات والـبرامج الحكوميـة المتصلـة بالمســـاواة بــين الجنســين. 
وتشجع أيضا على تعميم المنظور الجنساني في جميع الوزارات. 

٢٣١ -وفيما تسلم اللجنة بوجود طائفة من الخدمات والبرامج المصممة للقضاء على التميـيز 
ضـد المـرأة وتحديـد خمسـة مجـالات ذات أولويـة اسـتنادا إلى إعـلان ومنـهاج عمـل بيجـين فـــإن 
اللجنة تعرب عن قلقـها لعـدم وضـع خطـة وطنيـة عامـة لكفالـة تنفيـذ أحكـام الاتفاقيـة، كمـا 

تعرب عن قلقها لأنه لم يتم بعد تقييم أثر التدابير والبرامج القائمة. 
٢٣٢ -وتوصـي اللجنـة بـأن تعـد الدولـة الطـرف خطـة عمـل وطنيـة متكاملـة، كـي تعـــالج 
بشكل كامل مسألة التمييز ضد المرأة في جميع جوانبه. وتحث اللجنة الدولـة الطـرف علـى 

إجراء تقييم للتدابير التي نـفذت بالفعل، دف زيادة تحسينها. 
٢٣٣ -ولا تزال اللجنة تشـعر بـالقلق بشـأن أنمـاط السـلوك والمواقـف النمطيـة المترسـخة الـتي 
تنحـو إلى تـأكيد تـدني وضـع المـرأة في جميـع مجـالات الحيـاة، وتعـرب عـن أســـفها لأن الدولــة 
الطرف لم تشرع في تنفيذ برامج متواصلة لتغيير هذه المواقـف والأنمـاط السـلوكية الاجتماعيـة 

والثقافية، التي تؤدي إلى ظهور الأفكار النمطية. 
٢٣٤ -وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز التدابير الراميـة إلى تغيـير المواقـف النمطيـة 
بشـأن دور ومسـؤوليات المـرأة والرجـــل، بمــا في ذلــك القيــام بحمــلات متواصلــة لإذكــاء 
الوعي، توضع بالتعاون مع وسـائط الإعـلام والمنظمـات النسـائية غـير الحكوميـة، وحمـلات 
تثقيفية موجهة إلى المرأة والرجل على حد سواء. وتؤكـد اللجنـة علـى أن سياسـة المسـاواة 
بين الجنسين، بموجـب الاتفاقيـة تقتضـي الاعـتراف بـأن المـرأة يمكـن أن تـسنَـــد إليـها أدوار 
مختلفة في اتمع، لا تنحصر فقط في دورها الهام كـأم وزوجـة، تتحمـل المسـؤولية الكاملـة 
تجـاه الأطفـال والأسـرة، بـل يشـمل أيضـا دورهـا كشـخص وفـرد فـاعل في اتمـــع المحلــي 

واتمع عموما. 
٢٣٥ -وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها لمحدوديـة المعلومـات الـواردة في تقريـر الدولـة الطـرف عــن 
الاتجار بالنساء والبنات، واستغلالـهن في البغاء. وتعرب اللجنة عن قلقها لعـدم وجـود بيانـات 

عن البغاء ولعدم تناول هذه المسألة. 
٢٣٦ -وتوصـي اللجنـة بوضـع سياسـات تكفـــل تقــديم مــن يســتغلون البغايــا للمحاكمــة 
وفــرض عقوبــات رادعــة عليــهم. وفي ضــوء التركــيز المــتزايد علــى الســياحة في الدولـــة 
الطرف، تطلب اللجنـة إلي الدولـة الطـرف أن تقـدم في تقريرهـا التـالي معلومـات وبيانـات 
شاملة عن الاتجار بالنساء والبنـات، واسـتغلالهن في البغـاء، وعـن الإجـراءات المتخـذة لمنـع 

هذه الأعمال ومكافحتها. 
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٢٣٧ -وبرغم كثافة عمل المنظمات غير الحكومية، ومنظمات اتمعـات المحليـة، والمنظمـات 
الأخرى، وبرغم الدور الـذي تلعبـه الدولـة الطـرف في تيسـير هـذا العمـل، تعـرب اللجنـة عـن 
قلقـها لأن العنـف ضـد المـرأة، بمـا في ذلـك العنـف العـائلي، يبقـى واقعـا خطــيرا في بربــادوس. 
وتعرب اللجنة عن قلقها لأن البيانات الإحصائية المتعلقة بالعنف وإساءة المعاملة، الـتي جمعتـها 
شـعبة مراقبـة السـلوك، والشــرطة، وإدارة الســجلات، غــير مصنفــة حســب نــوع الجنــس في 

مجملها. 
٢٣٨ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية متقدمة لتطبيق تدابـير تعـالج العنـف 
الـذي يمـارس ضـد المـرأة في الأسـرة واتمـع. وتحـث اللجنـة الدولـة الطـــرف علــى تعزيــز 
أنشطتها وبرامجها، كي تركز على العنف الجنسي، والجرائم الجنسـية، والسـفاح، والبغـاء، 
ولا سيما البغاء المرتبط بالسياحة، وعلى توفير تدريب شامل للعاملين في الجـهاز القضـائي، 
والشرطة، والمهن الطبية، وللمجموعات الأخرى ذات الصلـة، فيمـا يتعلـق بجميـع أشـكال 
ـــة بــأن تســتحدث الدولــة  العنـف ضـد المـرأة، بمـا في ذلـك العنـف العـائلي. وتوصـي اللجن
الطرف هيكلا لجمع البيانات بطريقـة منتظمـة عـن العنـف ضـد المـرأة، بمـا في ذلـك العنـف 
ـــس. وتدعــو الدولــة الطــرف أيضــا إلى تقــديم هــذه  العـائلي، وتصنيفـها حسـب نـوع الجن

البيانات في تقريرها الدوري التالي. 
٢٣٩ -وبينما ترحب اللجنة بالاعتراف بالاغتصاب الزوجي كجريمة جنسـية، تلاحـظ بقلـق 
أن الاغتصاب الزوجي لا يعـــــترف به كجريــــــمة، بموجــب قـانون الجرائـم الجنسـية، إلا بعـد 
صدور مرسوم بالطلاق، أو أمر بالانفصال، أو اتفاق على الانفصال، أو إذا كان الزوج ينفـذ 

أمرا بعدم التحرش الجنسي. 
٢٤٠ -وتحث اللجنة الدولـة الطـرف علـى النظـر في تضمـين تعريـف الاغتصـاب الزوجـي 
ظروف الانفصال الاعتباري، والعمل على التوعية بسبل الانتصاف القانونيـة لكـي يتسـنى 
محاكمة المخالفين ومعاقبتهم. وتطلب اللجنة تقديم بيانات في التقرير القادم للدولة الطــرف 

عن الحالات التي عرضت على القضاء بموجب قانون الجرائم الجنسية. 
٢٤١ -وتعرب اللجنة عن قلقها لقلة ما أحرز فيما يختص بتمثيل المرأة في مواقع صنـع القـرار 
والدوائر السياسية، بالرغم من أن الدولـة الطـرف قـد حـددت مشـاركة المـرأة في صنـع القـرار 
كواحد من مجالات الأولوية الخمـس، وبرغـم ارتفـاع مسـتوى تعليـم المـرأة في بربـادوس. وفي 
هـذا السـياق، تعـرب اللجنـة عـن قلقـها لأن الدولـة الطـــرف يعوزهــا الفــهم الواضــح لتطبيــق 

التدابير الخاصة المؤقتة، بموجب الفقرة ١ من المادة ٤ في الاتفاقية. 
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٢٤٢ -وتوصي اللجنة باعتماد استراتيجيات لزيادة عدد النساء في مواقع صنع القـرار في 
الهيئـات الحكوميـة الـتي يشـغل فيـها الأعضـاء مناصبـــهم بــالتعيين أو بالانتخــاب. وتوصــي 
اللجنة بأن تعتمد الدولة الطـرف تدابـير خاصـة مؤقتـة، بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة ٤ في 
الاتفاقية، بغية زيادة تمثيـل المـرأة. وتوصـي اللجنـة أيضـا بـأن تضـع الدولـة الطـرف برامـج 
تدريب خاصة للمرأة، وأن تنظم حمـلات منتظمـة لزيـادة الوعـي في هـذا الصـدد. وتوصـي 
بــأن تعمــل الدولــة الطــرف علــى أن تكــون الأحــزاب السياســية، والشــــركاء في اـــال 

الاجتماعي، على وعي بأهمية هذه التدابير. 
٢٤٣ -وتلاحـظ اللجنـة عـدم وجـود بيانـــات إحصائيــة عــن الأجــور مصنفــة حســب نــوع 
الجنـس، وعـدم وجـود نـص قـانوني عـن إجـازة الأبـوة، ومـا يبـدو مـن عـدم وجـود تشــريعات 

تتعلق بتكافؤ الفرص في مجال العمل. 
٢٤٤ -وتوصي اللجنة بالتوسع في جمع البيانات المصنفـة حسـب نـوع الجنـس فيمـا يتعلـق 
ـــالي. وتوصــي  بـالأجور، وتحـث الدولـة الطـرف علـى تضمـين هـذه البيانـات في تقريرهـا الت
اللجنة أيضا باعتماد قانون يتعلق بتكافؤ الفرص في مجال العمل، فضـلا عـن نـص تشـريعي 

يتعلق بإجازة الأبوة. 
٢٤٥ -وبينما تعرب اللجنة عن تقديرها للسياسة الاجتماعية للدولـة الطـرف، الـتي أوجـدت 
خدمات وبرامج جديدة، بما في ذلك صندوق القضاء على الفقـر، بغيـة تعزيـز أنشـطة تأسـيس 
وإدارة الأعمال، وزيادة الاشتغال بالأعمـال الحـرة، وإيجـاد المزيـد مـن فـرص التوظيـف للمـرأة 
والشباب، تعرب عن قلقها لتأنيث الفقر، وعلى وجــه الخصـوص لأن المـرأة تعـول نحـو ٤٤,٤ 

في المائة من عدد الأسر المعيشية. 
٢٤٦ -وتوصـي اللجنـة بـأن تكفـل الدولـة الطـرف اسـتدامة السياسـات الحكوميـة المعنيـــة 
بالقضاء على الفقر، وإدماج المنظور الجنساني في هذه السياسات، وعدم ميشها للمرأة. 

٢٤٧ -وبينمـا تلاحـظ اللجنـة برنـامج الدولـة الطـرف لصحـة المراهقـين، الـذي يغطــي عــددا 
كبيرا من المسائل، بمـا في ذلـك الحيـاة الجنسـية وفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/متلازمـة نقـص 
المناعة البشرية المكتسب (الإيدز)، والسياسات والأنشـطة الأخـرى المتعلقـة بـالتثقيف في مجـال 
الإيدز والتوعية به، تعرب اللجنة عن قلقـها لأن عـدد النسـاء المصابـات بـالإيدز أصبـح يـتزايد 

بوتيرة أسرع من تزايد إصابات الرجال به. 
٢٤٨ -وتحث اللجنة الدولـة الطـرف علـى معالجـة الأبعـاد الجنسـانية للإيـدز، بمـا في ذلـك 
التفاوت في السلطة بين المرأة والرجل، الذي غالبا ما يمنع المرأة مـن الإصـرار علـى ممارسـة 
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الجنس بطريقة آمنة ومسؤولة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الراميـة 
إلى زيادة وعي المرأة والبنت وتثقيفهما فيما يتعلق بأساليب الوقاية الذاتية. 

٢٤٩ -وتعرب اللجنة عن قلقـها لزيـادة عـدد حـالات الحمـل وسـط المراهقـات، ولمـا يـترتب 
على ذلك من نتائج فيما يتعلق بتمتع البنت بالحقوق التي تكفلــها الاتفاقيـة، لا سـيما في مجـالي 

التعليم والصحة. 
٢٥٠ -وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها الرامية إلى إدخـال التعليـم الجنسـي 
المناسـب للعمـر في المنـاهج المدرسـية، وتنظيـــم حمــلات توعيــة بغيــة منــع حمــل المراهقــات. 
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين معلومات عن تأثير برامج منع حمل المراهقات في 

تقريرها الدوري التالي. 
٢٥١ -وتلاحظ اللجنة أن التقرير لا يتناول تعليقاا الختامية علـى التقريريـن الدوريـين الثـاني 
والثـالث. وتلاحـظ أيضـا الكميـة المحـدودة مـن البيانـات المصنفـة حسـب نـوع الجنـس في عــدة  

مجالات. 
٢٥٢ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على الرد على المسائل البارزة الـتي أثـيرت في الحـوار 
البنـاء، والمسـائل المحـددة الـواردة في هـذه التعليقـات الختاميـة، في تقريرهـا الـدوري التـــالي. 
وتحث الدولة الطـرف أيضـا علـى تحسـين عمليـة جمـع وتحليـل البيانـات الإحصائيـة المصنفـة 
ـــة في تقريرهــا  حسـب النـوع الجنـس والسـن، والعمـل علـى تقـديم هـذه البيانـات إلى اللجن

التالي. 
٢٥٣ -وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلـة إجراءاـا الراميـة إلى التصديـق علـى 
البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، وعلى قبول التعديل الذي أدخل علـى الفقـرة ١ 

من المادة ٢٠ في الاتفاقية، فيما يتصل بتوقيت اجتماعات اللجنة. 
٢٥٤ -واللجنة إذ تأخذ في اعتبارها الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل 
المعتمدة في ما عقدته الأمم المتحدة من مؤتمرات واجتماعات قمــة ودورات اسـتثنائية ذات 
صلة (كالدورة الاســتثنائية للجمعيـة العامـة لاسـتعراض وتقييـم تنفيـذ برنـامج عمـل المؤتمـر 
الـدولي للسـكان والتنميـة (الـدورة الاسـتثنائية الحاديـة والعشـــرون)، والــدورة الاســتثنائية 
المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشـرون)، والمؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصريـة 
والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـــب، والجمعيــة العالميــة 
الثانية للشيخوخة)، فإا تطلب إلى الدولة الطـرف أن تضمـن في تقريرهـا الـدوري القـادم 

معلومات عن تنفيذ ما يتصل من جوانب هذه الوثائق بمواد الاتفاقية ذات الصلة. 
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٢٥٥ -وتطلب اللجنة تعميم هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في بربـادوس، بغيـة 
ـــيين، بالتدابــير المتخــذة لكفالــة  تعريـف الجمـهور، لا سـيما الإداريـين والمسـؤولين والسياس
المساواة القانونية والفعلية بين الرجـل والمـرأة، وبالتدابـير التكميليـة الـتي سـتعتمد في ذلـك 
اال. وتحث اللجنـة الدولـة الطـرف أيضـا علـى نشـر المعلومـات علـى نطـاق واسـع، عـن 
الاتفاقية وبروتوكولها الاختيـاري، وعـن التوصيـات العامـة للجنـة، وإعـلان ومنـهاج عمـل 
بيجين، ونتائج الـدورة الاسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة، المعنونـة �المـرأة عـام 
٢٠٠٠: المساواة بين الجنسـين والتنميـة والسـلام في القـرن الحـادي والعشـرين�، لا سـيما 

نشرها وسط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. 
 

التقريران الرابع والخامس المقدمان معا  - ٥
 

اليونان 
٢٥٦ -نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الرابع والخامس المدمجـين في تقريـر واحـد المقدمـين 
مـن اليونـان (CEDAW/C/ DRC/4-5) وذلـك في جلسـتها ٥٨٥ المعقـودة في ١٩ آب/ أغســـطس 

 .(CEDAW/C/SR.585 انظر) ٢٠٠٢
 

عرض الدولة الطرف للتقرير  (أ)
٢٥٧ -عرض الأمين للأمانـة العامـة للمسـاواة بـين الجنسـين التقريـر الـذي يتضمـن التقريريـن 
الدوريـين الرابـع والخـامس لدولتـه، فذكـر أن المسـاواة بـــين الجنســين مــن الأهــداف الرئيســية 
للدولـة الطـــرف، وأن سياســتها للمســاواة بــين الجنســين تعــبر عــن الإرادة السياســية للدولــة 
الطرف، التي تقوم على الديمقراطية والتكامل الاجتمـاعي والمشـاركة وعـدم التميـيز والتسـامح 

والعدالة الاجتماعية. 
٢٥٨ -وأشار الممثل إلى أن الأمانة العامـة للمسـاواة بـين الجنسـين، الـتي تعمـل بصفتـها الهيئـة 
ــة  الحكوميـة المسـؤولة عـن حقـوق المـرأة والمسـائل الجنسـانية، قـد أنشـئت داخـل وزارة الداخلي
والإدارة العامة وتحقيق اللامركزية، ولديها خطـة عمـل لفـترة سـت سـنوات لتحقيـق المسـاواة 
ـــة مجــالات اهتمــام رئيســية: المــرأة والعمــل السياســي، والمــرأة  بـين الجنسـين تركـز علـى أربع

والاقتصاد، والحقوق الاجتماعية، والقوالب النمطية. 
٢٥٩ -وذكر أن العمل في مجال المساواة بين الجنسين وسع لكـي يسـتوعب المسـائل الجديـدة 
والتي تخرج إلى حيز الوجود نتيجة للعولمة، من قبيل الاتجار بالأشخاص، وتكنولوجيـا الإعـلام 

الجديدة، والهجرة، فضلا عن الاستراتيجيات الجديدة من قبيل تعميم المنظور الجنساني. 



02-61415231

/57/38

٢٦٠ -وذكر الممثل أن الدولة الطرف قامت، منذ عـرض تقريريـها الدوريـين الثـاني والثـالث 
في عـام ١٩٩٩، باتخـاذ تدابـير لتعزيـز إطــار قوانينــها وسياســاا. وقــد كــانت مــن بــين أول 
٢٣ بلدا توقع على الـبروتوكول الاختيـاري للاتفاقيـة في ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، 
وقد صدقت عليه في عام ٢٠٠١. وبالإضافة إلى ذلك، قُبِـل محليـا تعديـل الفقـرة ١ مـن المـادة 
٢٠ من الاتفاقية، وهو بانتظار اتخاذ إجراء بشأنه على الصعيد الدولي. وقـد نقحـت الفقـرة ٢ 
من المادة ١١٦ من الدستور من أجل توفير الضمـان الكـامل للأسـاس القـانوني للعمـل بتدابـير 
وسياسات إيجابية للقضاء على عدم المساواة بين الجنسـين. وقـد اعتمـد البرلمـان الحكـم المعـدل 

وذلك في ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١. 
٢٦١ -ونوه الممثل بأهمية مشاركة المرأة في عملية صنع القرار، وأشار إلى اعتمـاد قـانونين في 

عامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠١، قررا ما يلي: 
المشاركة المتوازنة من جانب نســبة مئويـة تعـادل مـا لا يقـل عـن الثلـث لكـل  (أ)
مـن الجنسـين في مجـالس ولجـان الإدارة العامـة، والمؤسسـات العامـــة، والســلطات المحليــة، الــتي 

تتولى صنع القرار؛ 
المشاركة المتوازنة من جانب نســبة مئويـة تعـادل مـا لا يقـل عـن الثلـث لكـل  (ب)

من الجنسين في قوائم المرشحين في الانتخابات البلدية والمحلية. 
٢٦٢ -وأشار الممثل إلى قطـاع التعليـم، فذكـر أن نسـبة ٦١ في المائـة مـن خريجـي الجامعـات 
اليونانية في عام ٢٠٠١ كانت مـن النسـاء. وأشـار الممثـل أيضـا إلى أن الأمانـة العامـة قـامت، 
من خلال مركزها لبحوث المساواة بين الجنسين، وبالتعاون مـع وزارة التعليـم، بـإصدار عـدد 
كبـير مـن الدراسـات والمشـاريع الإرشـادية الـتي يجـري اســـتخدامها للنــهوض بــالمرأة في مجــال 

التعليم والسياسات المقبلة لتعميم المنظور الجنساني. 
٢٦٣ -وقـال إن الأمانـة العامـة تعكـف منـذ ســـنوات عديــدة، بالتعــاون مــع المنظمــات غــير 
الحكومية، على تناول مسألة العنف ضد المرأة. وأحاط الممثل اللجنة علمـا بـأن الأمانـة العامـة 
تتعاون أيضا مع المركز الوطني للإدارة العامة من أجل تصميم وتنفيذ حلقات دراسـية جديـدة 
للتوعية بشأن العنـف ضـد المـرأة لضبـاط الشـرطة والقضـاة والأخصـائيين الاجتمـاعيين وأطبـاء 

المستشفيات والموظفين المدنيين العاملين في مجالي الصحة والرعاية الاجتماعية. 
٢٦٤ -وأوضح الممثل أن الاتجار بالأشخاص يمثل مشكلة معقدة تلقى أولوية عليا في جـدول 
الأعمـال السياســـي. ففــي نيســان/أبريــل ٢٠٠١، أنشــئت اللجنــة الخاصــة لمكافحــة الاتجــار 
بالأشخاص، من أجل دراسة وتصميم ومراقبة أثـر تدابـير محـددة لمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص 
في محاربة هذه المشكلة. وتتـألف اللجنـة الخاصـة مـن عـدد رفيـع المسـتوى مـن ضبـاط الشـرطة 
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وممثلي الوزارات المعنية والوسط الجـامعي والمنظمـة الدوليـة للـهجرة والأمانـة العامـة للمسـاواة 
بـين الجنسـين. وهدفـها الرئيسـي هـو اسـتكمال تشـــريعات الدولــة الطــرف المتعلقــة بمكافحــة 
الاتجار بالأشخاص لجعلها متمشية مع الصكوك القانونية الدولية القائمة. وقـد وقعـت اليونـان 
علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة وبروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة الاتجـــار 
بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، كمـا قـدم إلى البرلمـان في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ مشـروع 

تشريع بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص. 
٢٦٥ -واختتم الممثل عرضه للتقرير فـأكد للجنـة أن الدولـة الطـرف تبـذل الجـهود باسـتمرار 
لتشجيع المساواة بـين الجنسـين وتعميـم المنظـور الجنسـاني، بوجـه عـام، في كـل مراحـل عمليـة 

وضع السياسات، وفي ما تسير عليه من سياسات. 
 

التعليقات الختامية للجنة  (ب)
 

مقدمة 
٢٦٦ -تشيد اللجنة بحكومة اليونان على تقديمها التقريرين الدوريين الرابـع والخـامس معـا في 
تقرير واحد. وتشيد أيضا بالدولة الطرف على تقديمها ردودا كتابية علـى أسـئلة فريـق اللجنـة 
ــح  العـامل لمـا قبـل الـدورة، وعلـى العـرض الشـفوي الـذي قدمـه الوفـد، الـذي سـعى إلى توضي

الحالة الراهنة للمرأة في اليونان، وقدم معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية. 
٢٦٧ -وتشيد اللجنة بالدولة الطرف علـى إرسـالها وفـدا برئاسـة الأمـين العـام للأمانـة العامـة 
للمسـاواة. وتعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا للحـــوار الصريــح المفتــوح الــذي جــرى بــين الوفــد 

وأعضاء اللجنة. 
 

الجوانب الإيجابية 
٢٦٨ -تعـرب اللجنـة عـن ترحيبـها بتنقيـح الدسـتور الـذي جـرى في عـــام ١٩٩٩، لا ســيما 
تنقيح الفقرة ٢ من المادة ١١٦، التي تضفي طابعا قانونيا علـى اسـتخدام تدابـير خاصـة مؤقتـة 
علـى النحـو المنصـوص عليـه في الفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة مـن أجـل تحقيـق المســاواة 

الموضوعية بين الرجل والمرأة. 
ـــط الوثيقــة الــتي تصــل الأمانــة العامــة للمســاواة  ٢٦٩ -وتعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا للرواب

بالهيئات الحكومية الأخرى واتمع المدني ومركز البحوث المعني بمسائل المساواة. 
٢٧٠ -وتعرب اللجنة عن ترحيبها بالعدد المتزايد للمنظمات غير الحكوميـة الـتي تـؤدي دورا 

رئيسيا في الترويج لتمكين المرأة في اليونان. 
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٢٧١ -وتلاحظ اللجنة مع التقدير العدد الكبير من السياسـات الـتي نفـذت مـن خـلال خطـة 
العمل لفترة الست سنوات، بغية تعزيز المساواة بـين الجنسـين والنـهوض بـالمرأة. وتثـني اللجنـة 
بوجه خاص على الدولة الطرف على سياساا الناجحـة في مجـال خفـض معـدل الأميـة بصفـة 

عامة، وخفض أمية المرأة على وجه الخصوص. 
ــــى الـــبروتوكول  ٢٧٢ -وتشــيد اللجنــة أيضــا بالدولــة الطــرف علــى قيامــها بــالتصديق عل

الاختياري. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
٢٧٣ -بينما تلاحظ اللجنة المبادرات الرامية إلى القضاء علـى القوالـب النمطيـة، فإـا تعـرب 

عن قلقها لاستمرار المواقف المترسخة التي تنحو إلى تغليب سلطة الأب. 
٢٧٤ -وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها، بمـا في ذلـك مـن خـلال تعزيـز 
برامـج معينـة موجهـة إلى الرجـال والبنـين، بغيـة تغيـير المواقـف والأدوار النمطيـة والمواقـف 
التمييزيـة فيمـا يتعلـق بـأدوار ومسـؤوليات النســـاء والبنــات والرجــال والبنــين في الأســرة 

واتمع. 
٢٧٥ -وتعرب اللجنة عن قلقها لتفشي العنف ضد المـرأة، وخلـو التشـريعات الحاليـة المتعلقـة 
بالعنف من أحكام محددة تتعلق بـالعنف العـائلي والاغتصـاب الزوجـي. وتعـرب اللجنـة أيضـا 

عن قلقها لعدم اعتماد الدولة الطرف لخطط شاملة لمعالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة. 
٢٧٦ -وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تولي أولوية عليا لاسـتحداث وتطبيـق تدابـير 
كلية شاملة لمعالجة العنف ضد المرأة والفتاة في الأسرة واتمع، وفقا للتوصيـة العامـة ١٩ 
للجنـة. وتدعـو الدولـة الطـرف إلى تضمـين مشـروع القـانون الجديـد المتعلـق بـالعنف ضـــد 
المرأة أحكاما محددة تتعلـق بـالعنف العـائلي، بمـا في ذلـك الاغتصـاب الزوجـي، وإلى كفالـة 
سـنه علـى وجـه السـرعة. وتوصـي اللجنـة بـأن تزيـد الدولـة الطـرف مـن التدابـــير المتعلقــة 
بزيادة الوعي، بما في ذلك تنظيم حملات تتعلـق بعـدم التسـامح القطعـي مـن خـلال وسـائط 
الإعلام وبرامج التثقيف العام، مـن أجـل كفالـة النظـر في جميـع أشـكال العنـف ضـد المـرأة 

والبنت، بما في ذلك العنف العائلي، كأمر غير مقبول أخلاقيا واجتماعيا. 
٢٧٧ -وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجـود أحكـام قانونيـة وتدابـير محـددة لمعالجـة التحـرش 

الجنسي، لا سيما في مكان العمل. 
٢٧٨ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميـع التدابـير اللازمـة، بمـا في ذلـك وضـع 

تشريعات معينة، بغية تمكين المرأة من رفع الشكاوى فيما يتعلق بالتحرش الجنسي. 
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٢٧٩ -ويسـاور اللجنـة القلـق لاسـتمرار تحـول الدولـة الطـرف إلى بلـد مـرور عـابر ووصـــول 
للاتجـار بالنسـاء والفتيـات، بمـا في ذلـك لأغـراض الاسـتغلال الجنسـي، ولأن مشـروع القــانون 
بشـأن �القضـاء علـى الاتجـار بالأشـخاص، والجرائـم ضـد الحريـة الجنسـية، والإباحيـة الجنســية 
ضد القاصرين، والاستغلال الجنسي عموما، وتقديم المساعدة لضحايا هذه الجرائم�، لا يوفـر 

الحماية الكافية لحقوق الإنسان للنساء والفتيات اللائي يتعرضن للاتجار ن. 
٢٨٠ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على صياغة وتنفيذ ج كلي لمكافحة الاتجار بالنسـاء 
والفتيـات. وتحـث الدولـة الطـرف علـى اسـتعراض مشـروع القـانون بغيـة تعزيـز الأحكـــام 
المتعلقـة بتقـديم المسـاعدة، وكفالـة حمايـــة حقــوق الإنســان للنســاء والفتيــات مــن ضحايــا 
الاتجار. وتحث أيضا الدولـة الطـرف علـى مواصلـة تعزيـز الأحكـام المتصلـة بتعـرض النسـاء 

والفتيات من ضحايا الاتجار للاستغلال الجنسي. 
٢٨١ -وتعرب اللجنة عن قلقها للقيود الـتي تواجهـها المـرأة في سـعيها للالتحـاق بـالعمل، في 

قوات الشرطة والإطفاء. 
٢٨٢ -وتوصي اللجنة باستعراض القـانون الـذي يحكـم توظيـف المـرأة في قـوات الشـرطة 

والإطفاء، بغية القضاء على التمييز ضد المرأة فيه. 
٢٨٣ -وبينما تلاحظ اللجنة انخفاضا كبيرا في البطالة خلال الفـترة ١٩٩٩-٢٠٠١، خاصـة 
في أوسـاط النسـاء، فإـا تعـرب عـن قلقـها لكـون النسـاء، وخاصـة الشـابات حملـة الشــهادات 
الجامعية، لا يزلن يشكلن أغلبية العاطلين عن العمل في الدولة الطرف. كما أا تشـعر بـالقلق 
ــا  إزاء اسـتمرار الفجـوة في الأجـور بـين النسـاء والرجـال، وكـون النسـاء يتلقـين أجـورا أقـل مم

يدفع للرجال مقابل نفس العمل والعمل المتساوي القيمة. 
٢٨٤ -وتناشد اللجنة الدولة الطرف مواصلة وضع سياسات واتخاذ تدابير استباقية لرفـع 
معدل عمل النساء، وخاصـة الشـابات، والإسـراع في سـد الفجـوة في الأجـور بـين النسـاء 
والرجال. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف تقديم مزيد من المعلومـات في تقريرهـا الـدوري 

المقبل بشأن التدابير المتخذة لسد الفجوة في الأجور. 
٢٨٥ -وتشـعر اللجنـة بـالقلق لأن الآبـاء لا يحصلـون علـى إجـازة لرعايـة الطفـــل ولأن ذلــك 

يعزز القوالب النمطية فيما يتعلق بمسائل العمل. 
٢٨٦ -وتطلب اللجنة إلى الدولـة الطـرف أن تقـرر منـح إجـازة مدفوعـة الأجـر للأبويـن، 

تحدد حسب ظروف كل حالة، لرعاية الطفل. 
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٢٨٧ -وبينمـا تلاحـظ اللجنـة ارتفـاع نسـبة النسـاء الحـاصلات علـى درجـات جامعيـة، فإــا 
قلقة لعدم تمثيل النساء على نحو كاف في الهيئات السياسية وهيئـات صنـع القـرار، وخاصـة في 

البرلمان، وفي قطاع الاقتصاد وفي الوسط الأكاديمي. 
٢٨٨ -وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير، بمــا فيـها التدابـير المنصـوص عليـها 
في الفقرة ١ من المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة، مـن أجـل إعمـال حـق المـرأة في المشـاركة في جميـع 
مجالات الحياة العامة، وعلـى الأخـص في المراتـب العليـا لصنـع القـرار. كمـا تناشـد الدولـة 
الطرف أيضا اتخاذ تدابــير اسـتباقية لتشـجيع مزيـد مـن النسـاء الأكـثر تـأهيلا علـى ترشـيح 
أنفسهن للوظائف الأكاديمية العليا، وتنفيـذ تدابـير خاصـة مؤقتـة، مـن قبيـل الحصـص، مـع 

تحديد أهداف وجداول زمنية عند الاقتضاء. 
٢٨٩ -ويسـاور اللجنـة القلـق حيـال انخفـاض عـدد النســـاء في الســلك الدبلوماســي، خاصــة 
فيما يتعلق بالانتداب إلى خارج البلاد، ولقلة النساء اليونانيات العاملات في المنظمات الدولية. 
٢٩٠ -وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير، بمــا فيـها التدابـير المنصـوص عليـها 
ــــة، لتشـــجيع النســـاء علـــى الالتحـــاق بالســـلك  في الفقــرة ١ مــن المــادة ٤ مــن الاتفاقي
الدبلوماسي وبأن تتيـح الفـرص للوصـول إلى أعلـى مراتـب الخدمـة الدبلوماسـية. وتوصـي 
أيضـا باتخـاذ تدابـير لـتزويد النسـاء بالمعلومـات عـن الخيـارات المتاحـة للعمـــل في المنظمــات 

الدولية. 
٢٩١ -وبينمـا تلاحـظ اللجنـة أن نسـبة الإجـهاض قـد انخفضـت بمقـدار ٣٠ في المائــة خــلال 
الفترة من ١٩٩٤ إلى اية ٢٠٠٠، إلا أا تشعر بالقلق من أن الإجـهاض لا يـزال ينظـر إليـه 
على أنه وسيلة لتنظيم النسل. وتلاحظ بقلق أيضا أن نسبا كبيرة غير عاديـة مـن النسـاء يلـدن 

عن طريق العملية القيصرية. 
٢٩٢ -وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إتاحـة وسـائل منـع حمـل ميسـرة الكلفـة 
وقريبة المتناول لكل من النساء والرجال، كجزء من سياسة صحية شاملة، تشـمل الصحـة 
الإنجابية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف علـى النـهوض بـبرامج التوعيـة الجنسـية لكـل مـن 
الفتيـات والفتيـان. وتدعـو الدولـة الطـرف إلى التشـجيع علـى السـلوك الجنســـي المســؤول 
واتخاذ جميع الخطوات المناسبة للقضاء على استخدام الإجهاض كوسيلة مـن وسـائل تنظيـم 
النسل. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بتنفيذ برامج توعية بخصوص فوائـد الـولادة 

الطبيعية، سعيا لتخفيض عدد الولادات التي تتم عن طريق العملية القيصرية. 



23602-61415

A/57/38

٢٩٣ -وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز ضد نساء الأقليـات المقيمـة في اليونـان، وبخاصـة 
نساء الروما، بمـا في ذلـك الوصـول إلى التعليـم، اللائـي يعـانين مـن تميـيز مضـاعف اسـتنادا إلى 

جنسهن وأصلهن العرقي في نفس الوقت، في اتمع عموما وفي داخل مجتمعهن المحلي. 
٢٩٤ -وتناشـد اللجنـة الحكومـــة باتخــاذ تدابــير فعالــة للقضــاء علــى التميــيز ضــد نســاء 
الأقليات. وتناشد الدولة الطرف احترام حقوق الإنسان للمرأة وتعزيزهـا، وباتخـاذ تدابـير 
فعالة واستباقية تشمل برامج التثقيف لتوعية الرأي العام عموما، وبخاصـة الشـرطة، بشـأن 
مسـألة نسـاء الأقليـات. وتناشـد كذلـك الدولـة الطـرف التصـــدي لأشــكال التميــيز الــتي 
ــة  تواجهـها نسـاء الأقليـات، بمـا في ذلـك الوصـول إلى التعليـم، مـن خـلال أنظمتـها القانوني

والإدارية والمعنية بالرعاية الاجتماعية. 
٢٩٥ -وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ميش النساء المسلمات فيما يتعلق بالتعليم والعمل، وعـدم 
تطبيق القانون اليوناني العام على الأقلية المسلمة في شؤون الـزواج والمـيراث، ممـا يـؤدي بوجـه 
خاص إلى ممارسة تعدد الزوجات وإنكار النسب. وتشعر اللجنة بالقلق لأن هذه الحالة تـؤدي 
إلى التميـيز ضـد النسـاء المسـلمات وإلى التأثـير ســـلبيا علــى حقوقــهن الإنســانية الــتي يكفلــها 

الدستور اليوناني كما تكفلها الاتفاقية. 
٢٩٦ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى الإسـراع في جـــهودها الراميــة إلى تحســين فــرص 
النساء المسلمات في التعليم والعمل. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على زيـادة وعـي النسـاء 
المسلمات بحقوقهن وسبل الانتصـاف المتاحـة لهـن علـى كفالـة اسـتفادن مـن أحكـام القـانون 

اليوناني. 
٢٩٧ -وتناشد اللجنة الدولة الطرف إيداع صك قبولها لتعديـل الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٠ مـن 

الاتفاقية بشأن مواعيد اجتماعات اللجنة، وذلك في أقرب فرصة ممكنة. 
٢٩٨ -وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف الـرد علـى الشـــواغل الــواردة في هــذه التعليقــات 

الختامية في التقرير الدوري المقبل الذي ستقدمه بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية. 
٢٩٩ -وإذ تضع اللجنة في اعتبارها الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمـل 
التي اعتمدا المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاسـتثنائية الـتي عقدـا الأمـم المتحـدة 
(مثـل الـدورة الاسـتثنائية للجمعيـة العامـة لاسـتعراض وتقييـم تنفيـذ برنـــامج عمــل المؤتمــر 
الـدولي للسـكان والتنميـة (الـدورة الاسـتثنائية الحاديـة والعشـــرون)، والــدورة الاســتثنائية 
المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشـرون)؛ والمؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصريـة 
والتمييز العنصري وكره الأجانب و ما يتصل بذلك من تعصـب، والجمعيـة العالميـة الثانيـة 
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للشيخوخة)، فإا تطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرهـا الـدوري القـادم معلومـات 
عن تنفيذ ما يتصل من جوانب هذه الوثائق بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية. 

٣٠٠ -وتطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية في اليونان علـى نطـاق واسـع لتوعيـة 
الشعب اليوناني، وعلـى الأخـص العـاملين في الإدارات الحكوميـة والسياسـيين، بـالخطوات 
المتخذة لضمان المساواة للمرأة بحكـم القـانون والواقـع، وبمـا يلـزم اتخـاذه مـن خطـوات في 
هــذا اــال في المســتقبل. وتطلــب أيضــــا إلى الدولـــة الطـــرف مواصلـــة نشـــر الاتفاقيـــة 
وبروتوكولهـا، والتوصيـات العامـة للجنـة، وإعـلان بيجـين ومنـهاج عملـها، ونتـائج الــدورة 
الاسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة المعنونـة �المـرأة عـــام ٢٠٠٠: المســاواة بــين 
الجنسين والتنمية والسـلام في القـرن الحـادي والعشـرين�، علـى نطـاق واسـع، وخاصـة في 

أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. 
 

هنغاريا 
CE-) ــــري هنغاريـــا الدوريـــين الرابـــع والخـــامس الموحديـــن ٣٠١ -نظــرت اللجنــة في تقري
DAW/C/HUN/4-5) في جلســــتيها ٥٨٦ و٥٨٧ المعقودتــــين في ٢٠ آب/أغســـــطس ٢٠٠٢ 

(انظر CEDAW/C/SR.586 و 587). 
 

عرض الدولة الطرف للتقرير  (أ)
٣٠٢ -عرضت ممثلة هنغاريا التقريرين الدوريين الرابع والخــامس المقدمـين معـا، فأشـارت إلى 
أن حكومتها باقية على التزامها القوي بالحماية الدولية لحقوق الإنسـان والحريـات الأساسـية. 
وأكدت أن حماية حقوق المرأة وتعزيز تكافؤ الفـرص أمـام المـرأة والقضـاء علـى جميـع أشـكال 

التمييز ضد المرأة مسائل ذات أولوية وفي هذا الشأن فالأقربون أولى بالمعروف. 
٣٠٣ -وذكرت الممثلة أن هنغاريا تعتبر أن عمليـات الحـوار الدوريـة مـع اللجنـة توفـر فرصـة 
فريدة للدول الأطـراف لكـي تلقـي الضـوء علـى مـا حققتـه مـن إنجـازات وتنـاقش أيـة صعـاب 
تعترض تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني. كما أن النظر في التقارير يساهم بفعالية في وضـع 

وسائل أنسب للإسراع بتمتع المرأة بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. 
ـــأن هنغاريــا شــهدت وقــوع تغيــيرات رئيســية منــذ  ٣٠٤ -وأحـاطت الممثلـة اللجنـة علمـا ب
الانتخابات التي جرت في أيار/مايو ٢٠٠٢. فقد كان عدد النساء اللاتي انتخبن للبرلمان أكـبر 
منه في أي وقت مضى. وتتولى امرأة رئاسة البرلمان الحــالي، وانتخـب عـدد مـن النسـاء لرئاسـة 
لجان برلمانية. كما تتولى نساء منصب الوزير في وزارة الداخلية ووزارة البيئـة والمصـادر المائيـة 

ووزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الاجتماعية والأسرية. 
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٣٠٥ -وقالت إنه منذ تولي الوزارة الجديدة في ١٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، بـدأ إجـراء عـدد 
مـن التغيـيرات الهيكليـة في الإطـار المؤسسـي للنـهوض بـــالمرأة. فقــد أنشــئت في وزارة سياســة 
العمالة والعمل مديرية عامـة جديـدة لتكـافؤ الفـرص، كلـف مديرهـا بوضـع سياسـة حكوميـة 
ـــين وتشــغيل أفــراد مجتمــع  لتشـجيع المسـاواة بالنسـبة للمـرأة، وإعـادة تـأهيل الأشـخاص المعوق
الروما. ومن المتوقع أن تقترح المديرية العامة قانونا خاصا لمكافحة التميـيز مـن شـأنه أن يجمـع 
كل ما يوجد من أحكام لمكافحة التمييز وتعديلات للقواعد القائمة. كما سيضع خطـة عمـل 
وطنية جديدة تتمشى مع جدول أعمال الحكومة. وقد أعلنت المديرية العامة بـالفعل مشـروعا 
يرمـي إلى توفـير فـرص العمـل أمـــام النســاء الــلاتي يتجــاوز عمرهــن ٤٠ ســنة وأمــام النســاء 

العائدات إلى سوق العمل بعد انتهائهن من تنشئة أطفالهن. 
٣٠٦ -وذكـرت الممثلـة أنـه اسـتدل مـن التجربـة علـى أن التميـــيز لا يمكــن علاجــه بالتدابــير 
الحكوميـة وحدهـا. وعلـى ذلـك فمـن المـهم أن يمـارس اتمـع المـدني دورا نشـطا في مكافحـــة 
التمييز، بما في ذلك التمييز ضد المرأة. والحكومة تعطي أولوية عالية لمشاركة اتمـع المـدني في 
ـــاة، وتشــجع  تحسـين تكـافؤ الفـرص أمـام المـرأة في جميـع اـالات وعلـى جميـع مسـتويات الحي
التعـاون بـين اتمـع المـدني والأوسـاط الجامعيـة والبرلمانيـات وسـائر الجـهات في وضـــع برامــج 
لتشجيع المساواة بين الجنسين. ولن تحقق تشريعات وسياسات مكافحة التمـيز كـامل فعاليتـها 
إلا إذا رافقتـها أنشـطة تسـعى إلى معالجـة المواقـف الاجتماعيـة المتأصلـة وزيـادة الفـهم المتبـــادل 

داخل اتمع. وقالت أيضا إن تغيير المواقف يتطلب توفر الوعي والثقافة لدى الجمهور. 
٣٠٧ -وأشــارت الممثلــة إلى أن حالــة مجتمــع الرومــا في هنغاريــا تختلــف عــن حالـــة ســـائر 
الأقليات. فمسألة إدماج الروما اجتماعيا مسألة تتعلق بقضيـة الأقليـات كمـا تتعلـق بالسياسـة 
الاجتماعية؛ وفي الوقت ذاته، فإـا تتطلـب قيـام بيئـة اجتماعيـة تتحلـى بالتسـامح. وحيـث أن 
الأغلبيـة الكـبرى مـن اتمـع الهنغـاري لا تـزال غـير مطلعـة علـى المشـاكل الـتي تواجـــه مجتمــع 
الرومـا، فـإن التثقيـف أمـر جوهـري مـن أجـل التمكـن مـن تعريـة أسـس التعصـــب. ولا يمكــن 
تحقيق نتائج إيجابية في هذا اال إلا عن طريق سياسة طويلة الأجل للتنميـة الاقتصاديـة وتعبئـة 

موارد مالية إضافية. 
٣٠٨ -وأحـاطت الممثلـة اللجنـة علمـا بـأن هنغاريـــا صدقــت علــى الــبروتوكول الاختيــاري 
للاتفاقيـة في عـام ٢٠٠١، غـير أن الأمـر يتطلـب بـذل جـهود أكـبر مـن أجـل نشـره. وكدليــل 
على التزام هنغاريا بتحسين حالة المرأة وكفالة تساويها مع الرجـل، فإنـه يجـري بانتظـام تقـديم 
برامـج إعلاميـة جماهيريـة وعقـد مؤتمـرات وحلقـات عمـل حـول العنـف والاتجـار بالأشــخاص 
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والبغـاء والقضـاء علـى القوالـــب النمطيــة وذلــك مــن أجــل التوعيــة بالاتفاقيــة والــبروتوكول 
الاختياري ومقاصد هذين الصكين، وكفالة تنفيذهما. 

 
التعليقات الختامية للجنة  (ب)

 
مقدمة 

٣٠٩ -تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريريها الدوريين الرابـع والخـامس 
معـا. وتثـني علـى الحكومـة للـردود التحريريـة المسـهبة الـتي قدمتـها بشـأن المسـائل الـتي أثارهـــا 

الفريق العامل لما قبل الدورة. 
٣١٠ -وتثـني اللجنـة علـى الدولـة الطـرف لإيفادهـا وفدهـا، وتعـــرب عــن تقديرهــا للعــرض 
ــــذ الاتفاقيـــة في هنغاريـــا.  الشــفوي الــذي قــدم معلومــات إضافيــة عــن الوضــع الحــالي لتنفي

كما تعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي أجري بين الوفد وأعضاء اللجنة. 
 

الجوانب الإيجابية 
٣١١ -تثني اللجنة على الدولـة الـطرف لانضمامـها إلى الـبروتوكول الاختيـاري للاتفاقيـة 

في ٢٢ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٠. 
٣١٢ -وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذته مؤخرا من تدابير تشريعية بشأن الاتجـار في 
الأشـخاص، ولا سـيما النسـاء والفتيـات، بمـا في ذلـك تعديـــل تعريــف الاتجــار في الأشــخاص 
بحيث يعكس التعريـف الـوارد في الفقـرة (أ) مـن المـادة ٣ مـن بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة 
الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة 

المنظمة العابرة للحدود الوطنية، واستحداث تدابير لحماية الضحايا والشهود. 
 

مجالات القلق الرئيسية والتوصيات 
٣١٣ -تعرب اللجنة عن قلقها من أنه رغم إشارة الدولـة الطـرف إلى إدمـاج الاتفاقيـة في 
القوانـين الداخليـة، ورغـم أن الدسـتور يتضمـــن حكمــا يحظــر التميــيز علــى أســاس نــوع 
الجنس، فإنه ليس هناك تعريف تشريعي لـ ��التميـيز ضـد المـرأة�� علـى نحـو يعكـس المـادة 
الأولى مـن الاتفاقيـة. وتعـرب اللجنـة كذلـك عـن قلقـها مـن أن القـانون الهنغـاري لا يوفــر 
للمرأة سبلا ميسورة لإعمال حقوقها المكفولـة بموجـب الاتفاقيـة والدسـتور، كمـا لا يتيـح 

لها سبلا للانتصاف عند انتهاك حقوقها، على النحو المبين في تلك الصكوك. 
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٣١٤ -واللجنة توصي بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات كي تضمن تشريعاا حقا محددا 
في عدم التعرض للتمييز على أساس نـوع الجنـس، وتعريـف ذلـك وفقـا للمـادة الأولى مـن 
الاتفاقية. واللجنة تدعو الدولة الطرف إلى استحداث إجراءات تكفل فعالية تطبيـق الحظـر 
المفروض على التمييز القائم على أساس نوع الجنس، بما في ذلك من خلال حمـلات التوعيـة 
بالاتفاقية وبالدستور وبسبل الانتصاف المتاحة لإعمال حقوق المرأة في المساواة، بما في ذلـك 
بين أعضاء الهيئتين القضائية والبرلمانية. واللجنة تطلب إلى الدولـة الطـرف  أن تقـدم تقريـرا 
عن التقدم المحرز في هذا الصدد، بالإضافة إلى معلومات حول مـا إذا كـان قـد تم الاسـتناد 

إلى الاتفاقية في قضايا مرفوعة أمام المحاكم المحلية. 
٣١٥ -واللجنـة، إذ تـأخذ في الاعتبـار مـا تم في الآونـة الأخـيرة مـن إعـادة لتشـكيل الأجـــهزة 
الوطنية للنهوض بالمرأة في حزيــران/يونيـه ٢٠٠٢، فـإن القلـق يسـاورها مـن أن المديريـة العامـة 
لتكافؤ الفرص، والإدارة التابعة لها المعنية بكفالة تكافؤ الفرص للمرأة، الـتي أنشـئت حديثـا في 
وزارة سياسات العمالة والعمل ربما لا تتمتع بالسـلطة اللازمـة لتعزيـز النـهوض بـالمرأة وتحقيـق 
المساواة بين الجنسين على نحو فعال إلا إذا دعمتها آليات تكميلية معـززة. كمـا تشـعر اللجنـة 

بالقلق من أن تلك الآلية الوطنية ربما لا تمتلك ما يكفي من الموارد المالية والبشرية. 
٣١٦ -واللجنة توصي بأن تقيم الدولة الطـرف قـدرة الأجـهزة الوطنيـة للنـهوض بـالمرأة، 
بما في ذلك الولاية المسندة إليها والموارد المخصصة لها. وتوصي اللجنة بأن تعطي الأجـهزة 
الوطنية ما يلزمها من السلطة والمكانة والموارد البشرية والمالية لكي تحرز تقدمــا في الجـهود 
التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيـذ الاتفاقيـة. كمـا توصـي الدولـة الطـرف بـأن تنفـذ بصـورة 
تامة استراتيجيات تعميم مراعاة المنظور الجنساني، من خلال جملة أمور منها وضـع تعريـف 
واضـح للـدور التنسـيقي والولايـة المسـندة إلى مجلـس تمثيـل المـرأة، الـذي يتـألف مـن ممثلــين 
للحكومـة وممثلـين للمنظمـات غـير الحكوميـة والمثقفـين وســـائر أعضــاء مؤسســات اتمــع 

المدني المعنيين بقضايا المرأة. 
٣١٧ -وفي حين ترحب اللجنة بأن المفوض البرلماني للحقوق المدنيـة (أمـين المظـالم) يمكـن أن 
يحقـق في حـالات انتـهاك حقـوق المـرأة، ويمكـن أن يوصـي بسـبل للانتصـاف في هـذا الصــدد، 
فإا تلاحظ أن المفوض لم ينظر إلا في حالة وحيدة للتمييز ضـد المـرأة. وتشـعر اللجنـة بـالقلق 
من أن المفوض البرلمـاني للحقـوق المدنيـة لم يبـذل جـهودا لاقـتراح تشـريعات أو أنظمـة بشـأن 

المسائل الجنسانية. 
٣١٨ -واللجنة توصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابـير لكفالـة إدمـاج منظـور جنسـاني في 

عمل المفوض البرلماني للحقوق المدنية بصورة نشطة وكاملة. 
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٣١٩ -وتعرب اللجنة عن قلقها من اسـتمرار القوالـب النمطيـة التقليديـة الراسـخة فيمـا يتعلـق 
بأدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة، وفي اتمع بأسره. 

ــم،  ٣٢٠ -واللجنـة تحـث الدولـة الطـرف علـى وضـع وتنفيـذ برامـج شـاملة في قطـاع التعلي
تشـمل التوعيـة بحقـــوق الإنســان والتدريــب علــى المســاواة بــين الجنســين، وتتضمــن نشــر 
المعلومات عن الاتفاقية، بغية تغيير اتجاهـات القوالـب النمطيـة السـائدة، بمـا في ذلـك ترويـج 
فكرة أن مسؤولية الوالدين هي مسؤولية اجتماعية مشتركة بين الأمـهات والآبـاء. وتوصـي 
اللجنة بتنظيم حملات للتوعية تتوجه إلى النساء والرجال على حد سـواء علـى النحـو الـذي 
ــذا  تقتضيـه المـادة الخامسـة مـن الاتفاقيـة. وتوصـي اللجنـة بتشـجيع الرجـال علـى إحـداث ه

التحول، من خلال تدابير من قبيل منح إجازات غير قابلة للتحويل إلى الوالدين. 
٣٢١ -وتعرب اللجنة عن قلقها من انتشار العنف ضد النساء والفتيات، بمـا في ذلـك العنـف 
الأسري. كما تشعر بالقلق بصفة خاصـة مـن عـدم سـن أيـة تشـريعات لمحاربـة العنـف العـائلي 
والتحرشـات الجنسـية، ومـن عـدم توفـر حمايـة علـى شـكل صـدور أوامـر إبعـاد لمرتكـــبي هــذه 
ـــة للنســاء مــن ضحايــا العنــف  الانتـهاكات، ومـن عـدم وجـود ملاجـئ لتوفـير الحمايـة الفوري

الأسري. 
٣٢٢ -واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تولي أولوية عالية لاتخاذ تدابير شاملة للتصدي 
للعنف ضد المرأة في الأسـرة واتمـع، وللإقـرار بـأن هـذا العنـف، بمـا فيـه العنـف الأسـري، 
يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان المكفولة للمرأة بموجب الاتفاقية. وفي ضـوء توصيتـها العامـة 
رقم ١٩ بشأن العنف ضد المرأة، يب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل أن يعتبر هذا العنف 
جريمة تستحق العقاب بموجب القانون الجنائي، وأن تتم المحاكمة عليه ومعاقبته بمــا يجـب مـن 
الشدة والسرعة، وأن تتوفر للنساء من ضحايا العنف سبل الانتصاف والحماية على الفـور، 
بما في ذلك إمكانية الوصول إلى الملاجئ التي توفر لهن الحماية الفعالـة والسـرية مـن المعتديـن 
عليهن. وتوصي باتخـاذ تدابـير تدريبيـة تكفـل التوعيـة التامـة للمسـؤولين العـامين، بمـن فيـهم 
مسـؤولو إنفـاذ القوانـين وأعضـاء الهيئـة القضائيـة والعـاملون في المـهن الطبيـــة والأخصــائيون 
الاجتمـاعيون، بجميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة. واللجنـة تدعـو الدولـة الطـــرف إلى اتخــاذ 
تدابير لرفع مستوى الوعي بالتعاون مع المنظمات النسائية غير الحكومية لحقوق الإنسان، بما 
في ذلك حملات تشجع على عدم التسامح بتاتا مع العنـف ضـد المـرأة وجعلـه أمـرا مرفوضـا 
اجتماعيا وأخلاقيا. كما توصي اللجنة بإصدار قانون محدد يحظر العنف الأسري ضد المرأة، 
ويوفـر لهـا الحمايـة ويكفـل إصـدار أوامـر إبعـاد لمرتكبيـــه ويتيــح لهــا الوصــول إلى المســاعدة 

القانونية، فضلا عن إصدار تشريع محدد ضد التحرشات الجنسية. 
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٣٢٣ -وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنظر في مشروع قانون جديد بشـأن البغـاء، فإـا 
لا تزال تشعر بالقلق من أن الأنظمة الحالية، التي تنشئ ما يسمى ��مناطق الحماية�� التي يحظـر 
فيها البغاء و��منـاطق السـماح�� الـتي يسـمح فيـها بالبغـاء، يمكـن أن تجعـل مـن الصعـب معاقبـة 

استغلال البغايا. وبذلك تعمل على تفاقم أحوالهن. 
٣٢٤ -واللجنــة تطلــب إلى الدولــة الطــرف أن تــدرج في تقريرهــا التــالي معلومــات عــــن 
استعراض مشروع القانون المتعلق بالبغاء، ومعلومات عن أية تغييرات تشريعية لكفالة الحظر 
الفعـال لاسـتغلال النسـاء في البغـاء، ولكفالـة فـرص وصـــول البغايــا إلى الخدمــات الصحيــة 

والاجتماعية ووسائل الدعم البديلة لحماية حقوقهن الإنسانية. 
٣٢٥ -وفي حين تلاحظ اللجنة حدوث زيادة في المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمـان بمقـدار 
ثلاثة مقاعد منذ الانتخابات الأخيرة في أيار/مايو ٢٠٠٢، وأن امرأة تشغل حاليا منصب رئيسة 
البرلمان، وأن هناك ثلاث وزيرات في الحكومة، فإـا تشـعر بـالقلق إزاء الانخفـاض العـام لنسـب 

تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة الرفيعة المستوى، وفي السلك الدبلوماسي. 
٣٢٦ -واللجنة تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لزيادة تمثيل المرأة في الهيئـات المنتخبـة 
والمعينة، من خلال جملة أمور منها تنفيذ التدابير الاستثنائية المؤقتة، وفقا للفقرة ١ من المـادة 
الرابعة من الاتفاقية، من أجل إعمال حـق المـرأة في المشـاركة في جميـع مجـالات الحيـاة العامـة 
والسياسـية، وبخاصـة في أعلـى مسـتويات صنـع القـرار. وتوصـــي اللجنــة بــأن تزيــد الدولــة 
الطرف ما تبذله من جهود لتوفير أو دعم برامج للقيادات النسائية الحالية والمقبلة، ولتنظيم 
حملات توعية تستهدف النساء والرجال علـى حـد سـواء فيمـا يتعلـق بأهميـة مشـاركة المـرأة 
علــى قــدم المســاواة في عمليــة صنــع القــرار السياســي باعتبــار ذلــك شــرطا لا غــنى عنـــه 
للديمقراطية. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام ببحوث بشأن العقبات 

التي تعترض مشاركة النساء، ولا سيما الشابات، في صنع القرار السياسي.  
٣٢٧ -وتعرب اللجنة عن قلقــها إزاء وضـع المـرأة الـذي يحرمـها مـن المزايـا في سـوق العمـل، 
بما في ذلك التراجع في معدلات عمـل المـرأة والفصـل الرأسـي والمـهني والفـروق في الأجـر بـين 
النساء والرجال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من أن سياسة الحكومـة فيمـا يتعلـق ـذه الفـروق 
في الأجور تقوم على مخططات عامـة لتصنيـف الوظـائف ولا تتنـاول تحديـدا الحاجـة إلى توفـير 
ضمـان للمـرأة بـالحصول علـى أجـر متسـاو لقـاء العمـل المتسـاوي القيمـة. كمـا تشـعر اللجنـــة 
بالقلق إزاء التمييز في توظيف النساء الـلاتي في سـن الإنجـاب، والأمـهات الـلاتي يربـين أطفـالا 

صغارا، والنساء المسنات. 
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٣٢٨ -واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تكفل تكافؤ الفرص للنساء والرجال في سوق 
العمل، بما في ذلك من خلال استخدام التدابير الاستثنائية المؤقتـة وفقـا للفقـرة ١ مـن المـادة 
الرابعة من الاتفاقية. وتوصي اللجنة ببذل جهود للقضاء على الفصل المهني، بما في ذلك من 
خلال التثقيف والتدريب وإعادة التدريب، وتحث اللجنة الدولة الطرف على تجميع بيانـات 
مبوبة حسب الجنـس بشـأن نـوع ونطـاق الفـروق في الأجـور، وعلـى تطبيـق تحليـل تصنيـف 
الوظائف من أجل القضاء على ممارسة عـدم تلقـي المـرأة لأجـر متسـاو عـن العمـل المتسـاوي 
القيمة. وتوصي اللجنة بتعزيز التدابير التي تتيح التوفيـق بـين المسـؤوليات الأسـرية والمهنيـة، 

وتشجيع تقاسم المهام المترلية والأسرية بين المرأة والرجل. 
ــر،  ٣٢٩ -وفي حـين تلاحـظ اللجنـة تراجـع معـدلات الإجـهاض في الفـترة الـتي يغطيـها التقري
فإا تظل تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات الإجهاض بين النساء، بمـا في ذلـك بـين الشـابات 
الـلاتي لا يعلـن أطفـالا، واحتمـال ارتبـاط ذلـــك بالصعوبــات الــتي يصادفنــها في الوصــول إلى 
أساليب تنظيم الأسرة والتكلفة الباهظة لوسائل منـع الحمـل، ولا سـيما بالنسـبة للنسـاء ذوات 
الدخل المنخفض. وتشعر اللجنة بالقلق من أن التقريـر لا يتضمـن بيانـات عـن الحالـة الصحيـة 
العامـة للمـرأة وفـرص وصولهـا إلى الرعايـة الصحيـة، كمـا لا يتضمـن معلومـات عـن السياســـة 
الصحيـة العامـة للدولـة الطـرف، بمـا في ذلـك معلومـات عـن فـرص وصـــول نســاء الريــف إلى 
الرعاية الصحية. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنـة أن التقريـر يفتقـر إلى البيانـات الإحصائيـة 
عن إساءة استخدام المشـروبات الكحوليـة والمخـدرات والمـواد مـن جـانب النسـاء مـن مختلـف 

الأعمار، كما لا يتضمن معلومات مفصلة للأسباب الرئيسية لوفيات النساء. 
٣٣٠ -واللجنة تلفت الانتباه إلى توصيتـها العامـة رقـم ٢٤ بشـأن المـرأة والصحـة وتوصـي 
ـــا في ذلــك الصحــة الإنجابيــة،  بـإجراء بحـث شـامل للاحتياجـات الصحيـة المحـددة للمـرأة، بم
وفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز، وتعزيـز برامـج تنظيـــم الأســرة الموجهــة إلى النســاء 
والرجال من الناحيتين المالية والتنظيمية، وتوفير فرص أوسع لوصول جميع النساء إلى وسائل 
منع الحمل. واللجنة تحث الدولة الطرف على تعزيز برامج التوعية الجنسية للبنات والأولاد 
علـى حـد سـواء. واللجنـة تدعـو الدولـة الطـرف إلى اتخـاذ جميـع التدابـــير المناســبة لتشــجيع 
السلوك الجنسي المسؤول، واتخاذ جميع الخطوات المناسبة للكـف عـن اللجـوء إلى الإجـهاض 
كوسـيلة لتحديـد النسـل. واللجنـة تطلـــب إلى الدولــة الطــرف أن تقــدم في تقريرهــا التــالي 
معلومات مفصلة عن الصحة العامة للمرأة، والسياسة الصحية التي تتبعها الحكومة، وفـرص 
الوصول إلى الرعاية الصحية، والأسباب الرئيسية لوفيات النسـاء، ولا سـيما نسـاء الريـف، 
فضلا عن معلومات وبيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس والسن بشأن مدى انتشار 
إساءة استخدام المشروبات الكحولية والمخدرات والمـواد، والتدابـير الراميـة إلى الوقايـة مـن 
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هذه الظاهرة والحد منها، وعن مدى توفر تدابـير المشـورة وإعـادة التـأهيل للنسـاء والبنـات 
اللاتي يمارسنها. 

٣٣١ -وإذ تلاحـظ اللجنـــة أن التقريــر يتضمــن معلومــات وافيــة عــن الوضــع العــام لأقليــة 
��الروما�� وطائفة البرامج والمبادرات التي قامت ا الدولة الطرف من أجلها، ولا سـيما فيمـا 
يتعلق بالتعليم، فإا تعرب عن أسفها لنقص المعلومات والبيانـات الإحصائيـة المصنفـة حسـب 

نوع الجنس فيما يتعلق بنساء طائفة ��الروما��. 
٣٣٢ -واللجنـة تطلـب إلى الدولـة الطـرف أن تـــدرج في تقريرهــا التــالي بيانــات إحصائيــة 
مصنفة حسب نوع الجنس ومعلومات عن وضع نساء طائفة ��الروما��، وعن أية سياسات 
وبرامج جنسانية محددة ترمي إلى تمكينهن من الناحية الاقتصادية وكفالة فــرص وصولهـن إلى 

خدمات الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والإسكان اللائق وفرص التعليم. 
٣٣٣ -وفي حـين ترحـب اللجنـة بالاسـتعراض الشـامل الـذي تجريـه الدولـــة الطــرف لقانوــا 
الحـالي بشـأن الجرائـم الجنسـية، فإـا لا تـزال تشـعر بـالقلق مـن أن قـانون العقوبـات الهنغـــاري 
يتعامل حاليا مع الجرائم الجنسية باعتبارها جرائم ضد الحيـاء والـذوق العـام، وليـس باعتبارهـا 
انتهاكات لحقوق المـرأة في أمنـها البـدني. وتشـعر اللجنـة بـالقلق بصفـة خاصـة مـن أن تعريـف 
الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزوجية، يقـوم علـى اسـتخدام القـوة وليـس علـى 
انعدام الموافقة، فضلا عن مسألة إغواء البنات اللاتي تقل أعمارهن عـن ١٤ سـنة. كمـا تشـعر 
اللجنة بالقلق من أن القانون الهنغاري يسمح بزواج البنات مبكـرا في سـن تـتراوح بـين ١٦ و 

١٨ سنة في بعض الظروف. 
٣٣٤ -واللجنة توصي بأن تصلح قوانينها من أجل تعريف الجرائم الجنسية باعتبارها جرائم 
تنطـوي علـى انتـهاكات لحقـوق المـرأة في الأمـن البـدني وبـأن تعـرف الدولـة الطـــرف جريمــة 
الاغتصاب بأا المواقعة الجنسية دون موافقة، وأن تعدل قانوا المتعلق بإغواء البنــات الـلاتي 
تقل أعمارهن عن ١٤ سنة لتدمج فيه مفهوم اغتصاب القاصر، وأن تحظـر المواقعـة الجنسـية 
مع القاصرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لرفع سن زواج البنات بما 
يتمشى مع المادة ١ من اتفاقية حقوق الطفل، التي تعرف الطفل بأنه شخص يقل عمــره عـن 
١٨ سنة، والحكم المتعلق بزواج الأطفال الوارد في الفقرة ٢ من المادة ٦ من اتفاقية القضاء 
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بحملات توعية 

بالآثار السلبية التي تنجم من الزواج المبكر على صحة الفتيات وتعليمهن. 
٣٣٥ -واللجنة تشجع الدولة الطـرف علـى قبـول الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٠ مـن الاتفاقيـة، 

المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة. 
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٣٣٦ -واللجنة تطلب إلى الدولة الطـرف أن تـرد في تقريرهـا الـدوري التـالي علـى المسـائل 
المحـددة الـتي أثارـا في هـذه التعليقـات الختاميـة. كمـا تطلـب أن يتنـاول التقريـر التوصيـــات 
العامة للجنة، وأن يتضمن معلومـات عـن أثـر التشـريعات والسياسـات والـبرامج الموضوعـة 

لتنفيذ الاتفاقية. 
٣٣٧ - واللجنة إذ تأخذ في الاعتبار الأبعاد المتعلقة بنوع الجنس في الإعلانـات والـبرامج 
ومناهج العمل التي اعتمدا المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية الـتي عقدـا 
الأمم المتحدة في هذا الصدد، (مثل الدورة الاستثنائية للجمعيـة العامـة لاسـتعراض وتقييـم 
تنفيــذ برنــــامج عمـــل المؤتمـــر الـــدولي للســـكان والتنميـــة (الـــدورة الاســـتثنائية الحاديـــة 
والعشرون)، والدورة الاستثنائية المعنية بالطفل (الـدورة الاسـتثنائية السـابعة والعشـرون)، 
والمؤتمر العــالمي لمكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره الأجـانب وأشـكال التعصـب 
المرتبطة بذلك، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، فإن اللجنة تطلب إلى الدولـة الطـرف 
أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذ ما يتعلق من جوانب تلـك الوثـائق 

بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية في ضوء المواضيع التي تناولتها تلك الاجتماعات. 
٣٣٨ -واللجنـة تطلـب نشـر نـص هـذه التعليقـات الختاميـة علـى نطـاق واسـع في هنغاريـــا 
لتوعيـة الجمـهور العـــام، ولا ســيما القــائمون علــى الإدارة الحكوميــة والمســؤولون وأهــل 
ـــة المســاواة القانونيــة والفعليــة بــين الرجــل والمــرأة  السياسـة، بالتدابـير الـتي اتخـذت لكفال
والخطـوات المكملـة الـتي يتعـين اتخاذهـا في هـذا اـال. كمـا تحـث الدولـة الطـرف علــى أن 
ـــا الاختيــاري، والتوصيــات العامــة للجنــة،  تنشـر علـى نطـاق واسـع الاتفاقيـة وبروتوكوله
وإعلان ومنهاج عمـل بيجـين، ونتـائج دورة الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية الثالثـة والعشـرين، 
التي حملت عنوان ��المرأة عام ٢٠٠٠: المساواة بين الجنسين، والتنمية، والسلام في القرن 
الحـادي والعشـرين��، والـتي عقـدت في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، ولا سـيما بـين الرابطــات 

النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. 
 

التقريران الدوريان الرابع والخامس  - ٦
 

الأرجنتين 
CE-) ٣٣٩ -نظــــرت اللجنــــــة في التقريريـــــن الدوريـــــين الرابـــــع والخـــــامس للأرجنتـــــين
DAW/C/ARG/4 و CEDAW/C/ARG/5) في جلســتها ٥٨٤ المعقــودة في ١٦ آب/أغســــطس 

 .(SEDAW/C/SR.584 انظر) ٢٠٠٢
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عرض الدولة الطرف للتقرير  (أ) 
٣٤٠ -عرضــت ممثلــة الأرجنتــين التقريريــن الدوريــين الرابــــع والخـــامس، فأشـــارت إلى أن 
التقريرين الدوريين الرابع والخامس يقدمان معلومات عن تنفيذ الاتفاقية أثناء فترتين رئاسـيتين 
تـولى الحكـم فيـهما حزبـان مختلفـان. غـير أن الـس الوطـني للمـرأة، الـذي أنشـــئ قبــل عشــر 
سنوات كوكالة من وكالات السلطة التنفيذيـة الوطنيـة، يواصـل العمـل بشـأن أهـداف محـددة 

تتصل بتنفيذ الاتفاقية بمعزل عن ما يقع من تغير في القيادة السياسية. 
٣٤١ -وقدمت الممثلة صورة عامة للحالة المؤسسية والاجتماعية والاقتصاديـة في بلدهـا فيمـا 
يتعلق بالأزمة الخطيرة التي انفجرت في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، وأشـارت إلى جوانـب 
تأثـير هـذه الأزمـة علـى المـرأة بوجـه خـاص. وقـالت إن معـدلات البطالـــة في تزايــد منــذ عــام 
١٩٩٥، وقد وصلت في عام ٢٠٠٢ إلى أعلى مستوى لها على نحـو غـير مسـبوق. ولا تتوفـر 
بيانات مبوبة حسب الجنس بشأن هذه الظاهرة إلا فيما يتعلق بمنطقـة بيونـس أيـرس الكـبرى، 
حيث كان الأثر على الرجـال (٢٣,٢ في المائـة) أكـبر منـه علـى المـرأة (٢٠ في المائـة). ورغـم 
الأزمة الراهنة فإن الحكومة اتخذت خطـوات لزيـادة عـدد النسـاء العـاملات عـن طريـق تحديـد 

حصص للمرأة في خطط العمالة والتدريب الفني. 
٣٤٢ -وأضافت أن الحكومة نفذت عددا من خطــط الطـوارئ اسـتجابة للأزمـة، منـها خطـة 
ـــة؛ وخطــة �أربــاب الأســر  للطـوارئ الغذائيـة لـتزويد الأهـالي بالمسـاعدة الماليـة لشـراء الأغذي
المعيشية من النساء والرجـال� الـتي تكفـل للأسـر المعيشـية المسـتوفية للشـروط حـق الأسـرة في 
ـــة  الحصــول علــى الخدمــات الاجتماعيــة، بمــا في ذلــك الالتحــاق بــالمدارس والرعايــة الصحي
والتدريب والإلحاق بالعمل في المهن. وأعلنت حالة طوارئ صحيـة مـن أجـل كفالـة الحصـول 

على المواد والخدمات الصحية. 
٣٤٣ -وذكرت الممثلة أن الآليات المعنية بالمرأة في الأرجنتين يتهددها التخفيـض في النفقـات 
العامة، وأن الس الوطني للمرأة عانى من التخفيضـات الـتي أدخلـت علـى الميزانيـة بواقـع ٧٥ 
في المائة في عام ٢٠٠٠ وبنسـبة ٢٧ في المائـة أخـرى في عـام ٢٠٠١. غـير أن الممثلـة أشـارت 

إلى أن هذا الس واصل تنفيذ معظم خططه وبرامجه المخطط لها، كما وضع غيرها. 
٣٤٤ -وقـالت إن الحكومـة الوطنيـة تقـوم، عـن طريـق الـس الوطـني للمـرأة، بتنفيـــذ الخطــة 
الاتحادية للمرأة، التي ترمي إلى التعزيز المؤسسي للأجـهزة الوطنيـة والإقليميـة والبلديـة للمـرأة. 
ورغم أن الخطة تعرضت لتخفيض عـام في التمويـل مـن ١٥ مليـون إلى ١٠ ملايـين بـيزو، ممـا 
تسبب في وقوع تأخـيرات وفي تـأجيل بعـض الأنشـطة، فـإن الإنجـازات تشـمل شـراء وتوزيـع 
حواسيب على جميع المكاتب الإقليمية المعنيـة بـالمرأة؛ وعقـد حلقـات دراسـية وحلقـات عمـل 
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والتدريب في اال الجنساني وتقديم المساعدة التقنية، وتقديم الدعم المالي للمشاريع المحلية الـتي 
تتصل بالسياسات العامـة المراعيـة للمنظـور الجنسـاني. كمـا تم وضـع برنـامجين ممولـين خارجيـا 
لتعميـم المنظـور الجنسـاني في المشـاريع الـتي يمولهـا البنـك الـدولي وتشـجيع التنميـة الأسـرية مــن 

منظور جنساني. 
٣٤٥ -وفيما يخص التعليقات الختامية للجنة على التقريريـن الدوريـين الثـاني والثـالث في عـام 
١٩٩٧، قدمـت الممثلـة بيانـا لعـدد مـن الإجـراءات الـتي اتخذـا الحكومـة، منـــها ســن وتنفيــذ 
قـانون للحصـص ينـص علـى انتخـــاب نســبة لا تقــل عــن ٣٠ في المائــة مــن النســاء لعضويــة 
الكونغرس الوطني. وقد استبانت نتـائج الإصـلاح في الانتخابـات الوطنيـة الـتي جـرت في عـام 

٢٠٠١ والتي وصل فيها تمثيل المرأة إلى الحد الأدنى البالغ ٣٠ في المائة. 
٣٤٦ -وأضافت أن الحكومة اتخذت أيضا خطوات لتعديـل قـانون العقوبـات لكـي يتفـق مـع 
أحكـام الاتفاقيـة، بقيامـها في عـام ١٩٩٩ بـإصدار قـانون الجرائـم الـتي ترتكـب ضـد الســـلامة 
الجنسية، وهي تعكف علـى وضـع إجـراءات ومؤشـرات لجميـع بيانـات مبوبـة حسـب الجنـس 

ونظام لمؤشرات الثغرة بين الجنسين من أجل الرصد ووضع السياسات. 
٣٤٧ -وفيمـا يتعلـق بـالعنف ضـد المـرأة، ذكـرت الممثلـة أن الهيئـات التشـريعية في ٢٠ إقليمــا 
أصدرت قوانين ذات صلة تتعلق، في جملة أمور، باختصاص القانون المدني، والزيجـات الرسميـة 
وغير الرسمية، وآليات الإبلاغ عن انتهاكات القانون، والعلاقات الأسرية، والبرامج والوسـائل 
التثقيفيـة والعلاجيـة، والمسـاعدة الطبيـة والنفسـانية اانيـة. وعلـى الصعيـــد الوطــني، قــالت إن 
قـانون الإصـــلاح الضريــبي لعــام ٢٠٠٠ يتضمــن أحكامــا بشــأن التــأمين الصحــي والتقــاعد 
والمعاشات التقاعدية للعمال المحليين، ويعكف الكونغرس على دراسة نحو ١٠ مشاريع قوانـين 
تتناول مسألة التحرش الجنسي. ومعـروض علـى الكونغـرس منـذ عـام ١٩٩٩ مشـروع قـانون 

يتناول مشكلة نفقة الزوجة والجزاءات التي توقع في حالة التخلف عن الدفع. 
٣٤٨ -واعترفت الممثلة بوجـود مسـائل أساسـية تحتـاج إلى المعالجـة فيمـا يتعلـق بـالعنف ضـد 
المرأة، تشمل تقديم المساعدة إلى النساء ضحايا العنـف، والتنسـيق فيمـا بـين وكـالات الدولـة، 

والحصول بسهولة وباان على الحماية القانونية، وزيادة الوعي بحقوق الإنسان للمرأة. 
٣٤٩ -وفيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية، ذكرت الممثلـة أن الحكومـة طلبـت في 
نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ سـحب الـبروتوكول مـن الكونغـرس الـذي كـان معروضـا عليـه للنظـــر. 
علـى أن مشـروع القـانون لا يـزال لـدى الكونغـرس، الـذي يجـري فيـه تبـادل لوجـهات النظــر 

بشأن الموافقة عليه مستقبلا. 
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الملاحظات الختامية للجنة  (ب)
 

مقدمة 
٣٥٠ -تقدم اللجنة شكرها للدولة الطرف على تقريريها الدوريين الرابـع والخـامس المقدمـين 
بموجب الاتفاقية، واللذين أعدا وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنـة لإعـداد التقـارير، 

ولردودها على أسئلة الفريق العامل لما قبل الدورة. 
٣٥١ -وتقـدم اللجنـة شـكرها للدولـة الطـرف لإرسـالها وفـدا برئاسـة رئيسـة الـس الوطـــني 

للمرأة في الأرجنتين، رغم الأزمة الخطيرة التي يمر ا البلد. 
٣٥٢ -وقد أجرت اللجنة تقييما للأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعيــة الخطـيرة الـتي تمـر ـا 
الأرجنتـين منـذ عـام ٢٠٠١، وأيـدت مقـرر الفريـق العـامل لمـا قبـل الـدورة الـــذي يطلــب إلى 
ـــى ســكان البلــد مــن  الدولـة الطـرف تقـديم معلومـات موسـعة ومسـتكملة عـن اثـر الأزمـة عل
الإناث؛ وعلية قررت تكييف أسلوب عملها لتحليل التقارير حيث أن محتوى التقريريـن ليـس 

مستكملا. 
 

طلب تقديم تقرير متابعة 
٣٥٣ -أعربت اللجنة، في إطار حوار بنـاء، عـن اسـتيائها مـن عـدم تقـديم معلومـات عـن أثـر 
الأزمـة علـى سـكان البلـد مـن الإنـاث، وهـو مـا ينسـحب بآثـار سـلبية علـى تنفيـــذ الاتفاقيــة؛ 
وبالتالي قررت أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تقوم، تمشيا مع الفقـرة ١ (ب) مـن المـادة ١٨ 
مـن الاتفاقيـة، بتقـديم تقريـر متابعـة في كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٤ لكـي تنظـــر فيــه اللجنــة في 

حزيران/يونيه ٢٠٠٤. 
٣٥٤ -وأوضحـت اللجنـة أن تقريـــر المتابعــة لا يغــني في أي حــال مــن الأحــول عــن تقــديم 
الأرجنتين التقرير المرحلي السـادس المقـرر تقديمـه في ١٤ آب/أغسـطس ٢٠٠٦، وفقـا للمـادة 

١٨ من الاتفاقية. 
٣٥٥ -وينبغي أن يأخذ تقرير المتابعة في الحسبان مجالات القلق المنصـوص عليـها في الاتفاقيـة 
كما هي مبينة في الفقرات الواردة أدناه وأن يرد علـى التوصيـات المقدمـة مـن اللجنـة في هـذه 
التعليقات الختامية، وأن يتضمن معلومات موسعة ومسـتكملة ومنظمـة، تشـمل بيانـات مبوبـة 
حسـب الجنـس بقـدر الإمكـان عـن أثـر الأزمـة علـى سـكان البلـد مـن الإنـاث، والتدابـير الـــتي 

اتخذت للحد من آثارها السلبية على النساء والتغلب عليها. 
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دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
٣٥٦ -يسـاور اللجنـة القلـق إزاء حالـة المـرأة الناجمـة مـــن الزيــادة المتصلــة في الفقــر؛ والفقــر 
المدقع، الذي انتشر ليشمل ما يربو على نصف السكان، والذي يمكن أن يكون لـه وقـع ثقيـل 
غير متناسب على السكان الإناث. ومما يثـير قلقـا خاصـا النسـاء الـلاتي يترأسـن أسـرا معيشـية 
والـلاتي يعشـن في فقـر ولا يعملـن، والنسـاء المعيـلات لأولاد، والنســـاء المنتميــات إلى المنــاطق 

الريفية والسكان الأصليين وأضعف قطاعات السكان. 
٣٥٧ -وتوصي اللجنة بـأن تـولي الدولـة الطـرف اهتمامـا خاصـا ومسـتمرا لحالـة المـرأة وبـأن 
تتخذ ما يلزم من تدابير لحماية النساء، وبخاصة النساء المنتميـات إلى المنـاطق الريفيـة والسـكان 
الأصليـين وأضعـف قطاعـات اتمـع، مـن تحمـل أثقـل أعبـاء الأزمـة. كمـا تطلـــب إلى الدولــة 
الطــرف أن تكفــل تضمــين المنظــور الجنســاني في البرنــامج الخــاص بأربــاب الأســر المعيشـــية 
العـاطلين عـن العمـل ولديـهم أولاد دون سـن ١٨ سـنة أو أبنـاء معوقـون لكـــي يتســنى تجنــب 

التمييز في توزيع الموارد القليلة المتاحة لدفع الاستحقاقات الاجتماعية. 
٣٥٨ -وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف وضع المرأة في سـوق العمـل، لا سـيما وضـع النسـاء 

العاطلات عن العمل في القطاع غير الرسمي. 
٣٥٩ -وتوصي اللجنة الدولة الطرف ببذل كافة الجهود لكفالة التقيد بالتشـريعات العماليـة، 

وحماية النساء من انتهاك حقوقهن العمالية الأساسية ومن الفصل على أساس التمييز. 
٣٦٠ -وتشعر اللجنة بـالقلق لارتفـاع معـدل وفيـات الأمـهات، ولأنـه في ظـل تزايـد تدهـور 
ـــة مــن الضعــف، يفقــدن  الخدمـات الصحيـة فـإن النسـاء وبخاصـة النسـاء الـلاتي يعشـن في حال
حقـهن في الرعايـة الصحيـة الشـاملة، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بالصحـة الجنسـية والإنجابيـة. كمــا 
ــذا  تشـعر اللجنـة بـالقلق لأن وقـوع حـالات فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز، في إطـار ه

السياق الحرج، يميل إلى الزيادة، ولا سيما لدى النساء. 
٣٦١ -وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل اسـتفادة النسـاء مـن الخدمـات الصحيـة، بمـا 
في ذلك خدمات الصحة الجنسية والصحة الإنجابية، وأن تتخـذ مـا يلـزم مـن تدابـير للحـد مـن 
حالات وفيات الأمهات، وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطـرف اهتمامـا خاصـا للوقايـة مـن 

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته. 
٣٦٢ -وتشـعر اللجنـة بـالقلق لأن الأزمـة أثّـرت علـى تمكـن النسـاء، وبخاصـــة الفتيــات، مــن 

الحصول على التعليم بسبب الافتقار إلى الموارد اللازمة إما لبدء الدراسة أو مواصلتها. 
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٣٦٣ -وتوصي اللجنة الدولة الطرف ببذل كافة الجهود الممكنة لكفالـة اسـتفادة البنـات مـن 
التعليـم علـى قـدم المسـاواة مـع البنـين، مـع إيـلاء اهتمـام خـاص للبنـات المنتميـات إلى أضعـــف 

الفئات. 
٣٦٤ -وتشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من أن الدولة الطرف لديها إطـار قـانوني واسـع 
النطاق في مجال الوقاية من العنف العائلي ومعالجته، فـإن المشـكلة تـزداد حـدة. وتشـعر اللجنـة 
ـــاء والفتيــات واســتغلالهن في  بـالقلق مـن أن الأزمـة قـد تعمـل علـى زيـادة خطـر الاتجـار بالنس

أغراض البغاء. 
٣٦٥ -وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مراعـاة توصيتـها العامـة رقـم ١٩ المتعلقـة 
بالعنف ضد المـرأة واتخـاذ جميـع التدابـير لتوفـير الحمايـة الكاملـة لضحايـاه، ومعاقبـة المسـؤولين 
عنه، وكبح تزايد الاتجاه نحو ممارسة العنـف ضـد المـرأة. وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة العضـو أن 
تقوم بوجه خاص بتقييم عملية الاتجار بالنساء والفتيات، وبتعزيز التدابـير المحليـة، وإذا اقتضـى 
الأمر التدابير الدولية بالتعاون مـع البلـدان الأخـرى الـتي هـي بلـدان منشـأ أو عبـور أو وصـول 

لاستغلال النساء والفتيات في أغراض الاتجار، ولا سيما من أجل منع استغلال البغاء. 
٣٦٦ -وتلاحظ اللجنة مع القلق أن هناك محاولة للـترول بمركـز الـس الوطـني للمـرأة، وأنـه 

لا توجد استراتيجية رسمية للتنسيق بين مختلف وكالات الدولة. 
٣٦٧ -وتنـوه اللجنـة بأهميـة الاسـتمرارية في الآليـات الوطنيـة للنـهوض بـالمرأة في هـذا الوقــت 

الذي يمر فيه البلد بأزمة وأهمية استقلالها الإداري والتنسيق فيما بينها، وتوصي بتعزيزها. 
٣٦٨ -وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على ضم النساء وإشراكهن في عمليـة إعـادة 

بناء البلد اقتصاديا وماليا وسياسيا واجتماعيا. 
٣٦٩ -وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واســع في الأرجنتـين مـن أجـل 
ـــتتخذ  إعـلام الجمـهور، وبخاصـة المسـؤولين العموميـين والسياسـيين، بالتدابـير المتخـذة والـتي س

لكفالة الحياة الكريمة للمرأة واقعا وقانونا. 
 

اليمن 
 CEDAW /C/YEM/4) ٣٧٠ -نظـرت اللجنـة في التقريريـن الدوريـين الرابـع والخـامس لليمــن
و CEDAW/C/YEM/5) في جلســـــتيها ٥٨٠ و ٥٨١، المعقودتـــــــين في ١٤ آب/أغســــــطس 

٢٠٠٢ (انظر CEDAW/C/SR.580 و 581). 
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عرض الدولة الطرف للتقرير  (أ)
ـــى التقــدم الكبــير في المحــرز في البلــد منــذ  ٣٧١ -عرضـت ممثلـة اليمـن التقريـر، فشـددت عل
توحيده في عام ١٩٩٠ وذلك بفضل ج يسمح بالمشـاركة الديمقراطيـة وحريـة التعبـير فضـلا 
عـن المسـاهمة الكاملـة مـن جـانب اتمـع المـدني. وأحـاطت الممثلـة اللجنـة علمـــا بأنــه تم منــذ 
اللحظة التي انضم فيـها اليمـن إلى الاتفاقيـة في عـام ١٩٨٤ إدخـال سياسـات كثـيرة مـن أجـل 
تعزيـز وضـع المـرأة، ولا سـيما في مجـال الإصلاحـات القانونيـة. ودسـتور اليمـن يكفـل حقوقـــا 
لكـل المواطنـين دون تميـيز فيمـا بينـهم علـى أسـاس الجنـس. وقـد تقـدم الـس الوطـــني للمــرأة 
بمقترحات عديدة بشأن إجراء تغييرات تشـريعية، بمـا في ذلـك إلغـاء حكـم مـن أحكـام قـانون 
العقوبـات يعطـي للـزوج الحـق في قتـل زوجتـه في حالـة الزنـا. وقـد قـدم مشـروع قـانون يبيـــح 
للنساء غير المتزوجـات والأرامـل الاسـتفادة الكاملـة مـن برامـج الرعايـة الاجتماعيـة. وتحسـينا 
لمستوى حيان، تتلقى النساء راتبا شهريا. وعلاوة على ذلك، يجـري النظـر في تنقيـح لقـانون 
الجنسية يمنح الأرامل والمطلقات الحق في إعطاء جنسيتهن إلى أولادهن المولودين في الخارج. 

٣٧٢ -وأحـاطت الممثلـة اللجنـة علمـا بـأن البغـاء والاتجـــار بالنســاء محرمــان بحكــم الشــريعة 
الإسلامية، التي تشكل الأساس الذي تقوم عليه كل تشريعات البلد. وأشارت إلى أنـه بـالرغم 
مـن أن قـانون الانتخابـات الحـالي يمنـح المـرأة والرجـل نفـس الحقـوق في التصويـــت والترشــيح 
لشغل المناصب والانتخاب، فإن هناك تقاليد عديدة، ولا سيما في المنـاطق الريفيـة الـتي يعيـش 
فيـها ٧٥ في المائـة مـن السـكان، تحـد مـن المشـاركة السياسـية للمـرأة. وقـد أشـير إلى أن نســبة 
لا تتجاوز ١٥ في المائة من النساء هي التي تشارك في الأحـزاب السياسـية. علـى أنـه تم إحـراز 
بعض التقدم في الآونـة الأخـيرة. ففـي الانتخابـات المحليـة لعـام ٢٠٠١، مثـلا، رشـحت ١٢٥ 
امرأة انتخبت منهن ٣٥. وزادت نسبة مشاركة المرأة في الحكومة وتوجـد الآن وزيـرة وعـدد 
مـن وكيـلات الـــوزراء. ولا تــزال مشــاركة المــرأة في النقابــات محــدودة حيــث أن النســاء لا 

يتفهمن أهمية مثل هذا العمل. 
ـــد انعقــاد  ٣٧٣ -وأحـاطت الممثلـة اللجنـة علمـا بـأن الـس الوطـني للمـرأة، الـذي أنشـئ بع
المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة مـن أجـل وضـع سياسـات واسـتراتيجيات للنـهوض بـالمرأة في 
ميـادين منـها التعليـم والصحـة وفيمـا يتعلـق بمسـائل مثـل العنـف ضـد المـرأة، قـد تم توســيعه في 
آذار/مـارس ٢٠٠٢. والـس الوطـني للمـرأة، الـذي يرأسـه رئيـس الـوزراء، يعمـــل في تعــاون 
ـــالمرأة.  وثيــق مــع المنظمــات غــير الحكوميــة ومديــري الهيئــات العاملــة في ميــدان النــهوض ب
وبالإضافة إلى ذلك، هناك آليات غير حكومية أخرى تعمل مـن أجـل النـهوض بـالمرأة، يركـز 
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معظمها أعماله في المناطق الحضرية، بالرغم من أن المناطق الريفيـة هـي الـتي تمـس فيـها الحاجـة 
إلى التنمية. 

٣٧٤ -وشــددت الممثلــة علــى أن الفجــوة التعليميــة بــين البنــين والبنــات لا تــزال شــــديدة 
الاتساع، حيث لا تتجاوز نسبة البنات الملتحقات بالمدارس الابتدائية ٣٤ في المائــة. وتتسـرب 
بنـات كثـيرات مـن الدراسـة، ولا ســـيما في المنــاطق الريفيــة، مــن أجــل مســاعدة أســرهن في 
الحقـول. كمـا يجـري سـحب البنـات مـن المـدارس لأن معظمـها مختلـــط والآبــاء يعــارضون في 
اختـلاط الجنسـين في المـدارس. وذكـرت الممثلـة أيضـا أن التمســـك بــالقوالب النمطيــة لأدوار 
الجنسين يؤدي في العادة إلى عدم التحاق البنات بدورات التدريب المهني أو التقـني. وأشـارت 
إلي أنه من المهم تغيير نظرة البنـات إلى هـذا النـوع مـن التدريـب لأنـه شـديد الأهميـة لتشـجيع 

التنمية في البلد. 
٣٧٥ -وأحاطت الممثلة اللجنة علما بأن متوسط العمــر المتوقـع هـو ٦٤ سـنة بالنسـبة للنسـاء 
ـــدل الخصوبــة شــديد الارتفــاع، حيــث يصــل إلى  و ٦٠ سـنة بالنسـبة للرجـال. ولا يـزال مع
٥,٨ في المدن و ٧,٤ في المناطق الريفية. والنساء اللاتي يسـتفدن مـن خدمـات تنظيـم الأسـرة 
تقل نسبتهن عن ٢٠ في المائة. ومعدل وفيات الأمهات والرضع مرتفع لأسـباب منـها إحجـام 
النساء عن زيارة مراكز الرعاية الصحية حيث أن معظـم الأطبـاء فيـها مـن الذكـور. وذكـرت 
الممثلـة أيضـا أن ختـان الإنـاث لا يمثـــل ممارســة شــائعة في اليمــن، وهــي محصــورة في المنطقــة 
الساحلية من اليمن. وقد حظر وزير الصحة ختان الإناث في المستشـفيات الحكوميـة، ويجـري 

القيام بحملة للتوعية بمخاطر ختان الإناث. 
٣٧٦ -وذكرت الممثلة أن متوسط الدخل الفردي في اليمن يبلغ ٣٠٠ دولار في السـنة، وأن 
٢٣ في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر. ومن أجل مكافحة الفقر، تم إنشـاء آليـات 
وبرامـج مختلفـة، منـها الصنـدوق الاجتمـاعي للتنميـة وصنـدوق القـروض الصغـيرة، بغيـة توفــير 
الدخـل للنسـاء الفقـيرات. وأشـارت الممثلـة إلى أن عمـل المـرأة في الزراعـة لا قيمـــة لــه ويعتــبر 
ـــة الأغذيــة لســد احتياجــات الأســرة لا  جـزءا مـن الـدور الإنجـابي للمـرأة، حيـث تجـري زراع
ـــى  لأغـراض التسـويق. ومسـاعدة للنسـاء الريفيـات الكادحـات مـن ذوات القـدرة المحـدودة عل
ـــات الرعايــة الصحيــة والتعليــم، أنشــئت في وزارة الزراعــة شــعبة لتلبيــة  الحصـول علـى خدم
احتياجان تحديدا. وأضافت أن من المـأمول أن تتحسـن حالـة المـرأة الريفيـة عـن طريـق تنفيـذ 

استراتيجية مكافحة الفقر للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥. 
٣٧٧ -وأشارت الممثلــة إلى أن القوانـين المتصلـة بالحالـة الاجتماعيـة لا تـزال تمـيز ضـد المـرأة، 
بالرغم من أن معظمها مأخوذ من الشريعة التي تتضمن أحكاما إيجابية لصالح المـرأة، مـن قبيـل 
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الحق في الميراث وإدارة الأموال. على أن الس الوطـني للمـرأة يقـوم، بمسـاعدة مـن منظمـات 
اتمع المدني، بالعمل من أجل تحقيق إصلاح قانوني. وأكدت الممثلة للجنة أن الـس الوطـني 
للمرأة يعتبر الاتفاقية ومنهاج عمل بيجـين أداتـين أساسـيتين لتحسـين وضـع المـرأة، وقـد عقـد 

ندوة بشأن الاتفاقية وسيقوم قريبا بنشر نسخة مبسطة منها. 
 

التعليقات الختامية للجنة  (ب)
 

مقدمة 
٣٧٨ -تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطـرف لتقـديم تقريريـها الدوريـين الرابـع والخـامس 
اللذين استوفيا المبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير الدورية وأُعـدا بالتعـاون مـع 
اتمع المدني. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها لتسلم الردود الخطية على المسـائل الـتي أثارهـا 

الفريق العامل لما قبل الدورة. 
٣٧٩ -وتثني اللجنة على الدولـة الطـرف لإيفادهـا وفـدا برئاسـة نائبـة رئيسـة اللجنـة الوطنيـة 
للمرأة، وتعرب عن تقديرها للصراحـة والـروح البنـاءة الـتي بـدت في الحـوار الـذي جـرى بـين 

الوفد وأعضاء اللجنة، وأتاح معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية في اليمن. 
 

الجوانب الإيجابية 
٣٨٠ -ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية وهـو مـا تجلّـى في مجموعـة 

من السياسات والخطط والبرامج. 
٣٨١ -وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية للمرأة، بوصفها الآليـة الوطنيـة للنـهوض بـالمرأة 
وتحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين. وتنـوه مـع التقديـر باسـتعراض اللجنـة الوطنيـة للمـرأة المســتمر 

للتشريعات التمييزية. 
٣٨٢ -وتشـيد اللجنـــة بتعيــين ســيدة وزيــرة للدولــة لحقــوق الإنســان، وتعيــين ســيدات في 

مناصب القضاة والمدعين العامـين وفي الشؤون الخارجية. 
٣٨٣ -وترحـب اللجنـة بتعـاون الدولـة الطـرف المسـتمر مـــع المنظمــات النســائية في الجــهود 

المبذولة من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
ـــة تمييزيــة عديــدة تتعــارض مــع الدســتور  ٣٨٤ -تشـعر اللجنـة بـالقلق لوجـود أحكـام قانوني

والاتفاقية. 
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٣٨٥ -تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ أحكـام الاتفاقيـة، وبوجـه خـاص لضمـان 
أن تتجسـد المـادة ١ مـن الاتفاقيـة كاملـة في الدسـتور أو التشـريعات الأخـرى. وتحـث اللجنـــة 
الدولـة الطـرف أيضـا علـى مواصلـة عمليـة اسـتعراض النظـام التشـريعي وإصلاحـه لضمـــان أن 

تكون جميع القوانين منسجمة مع الدستور والاتفاقية. 
٣٨٦ -وتسـلِّم اللجنـة بأنـه ولئـن كـان مـا ذكرتـه الدولـة الطـرف مـن أن التعليـم يمثـل حجــر 
ـــرأة وتحقيــق المســاواة بــين المــرأة  الزاويـة بالنسـبة للتنميـة وعنصـرا أساسـيا في تحسـين وضـع الم
ـــين النســاء والبنــات، لا ســيما في  والرجـل، فإـا تلاحـظ مـع القلـق ارتفـاع مسـتوى الأميـة ب

المناطق الريفية وارتفاع نسبة تسرب البنات من المدارس. 
٣٨٧ -وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيـز جـهودها الراميـة إلى القضـاء علـى الأميـة بـين 
ـــاذ تدابــير عامــة وتدابــير  الإنـاث، ولا سـيما بـين البنـات وبخاصـة في المنـاطق الريفيـة، وإلى اتخ
خاصة مؤقتة لكفالة توفير التعليم الابتدائي والثانوي للبنات، وخفض معدلات تسرب البنـات 
من المدارس. وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير لتهيئة البيئة التي تساعد على زيادة معدلات التحـاق 
البنات بالمدارس واستمرارهن فيها في جميع المراحل، وذلك بزيـادة أنشـطة التدريـب وتوظيـف 
المدرسات، ومعالجة شــواغل الآبـاء المتصلـة بـالتعليم المشـترك وتحديـد أهـداف وجـداول زمنيـة 

دقيقة لقياس ما يحرز من تقدم في هذا الصدد. 
ـــوي والأعــراف  ٣٨٨ -وتلاحـظ اللجنـة مـع القلـق أن اسـتمرار القوالـب النمطيـة للنظـام الأب
الثقافية والاجتماعية التقليدية التمييزية، ولا سـيما تلـك الـتي تتصـل بـدور المـرأة ومسـؤولياا، 

يقف عقبة أمام تحقيق تقدم في تنفيذ الاتفاقية وتمتع المرأة الكامل بحقوقها الإنسانية. 
٣٨٩ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اتخـاذ تدابـير لتغيـــير المواقــف النمطيــة والأعــراف 
الثقافية السلبية المتعلقة بمسؤوليات المرأة والرجل ودورهما، وعلى القيـام بوضـع وتنفيـذ برامـج 

للتوعية توجه إلى جميع فئات اتمع. 
٣٩٠ -وتعرب اللجنة عـن قلقـها إزاء مـا تتضمنـه عـدة أحكـام في القـانون الجنـائي مـن تميـيز 
ـــارب  ضـد المـرأة. وتلاحـظ بوجـه خـاص المـادة ٢٣٢ الـتي تنـص علـى أن الرجـل أو أحـد الأق

الذكور الذي يقتل زوجته لأسباب تتعلق بالخيانة الزوجية لا توجه إليه مة القتل. 
٣٩١ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على إزالـة جميـع الأحكـام الجنائيـة القائمـة علـى التميـيز، 
ـــم قتــل بحــق المــرأة مــن  انسـجاما مـع الدسـتور والاتفاقيـة، ولضمـان تقـديم مـن يرتكـب جرائ
ـــتي تعــالج ــا جرائــم القتــل  أقربائـها الذكـور إلى المحاكمـة ومعاقبتـهم عليـها بنفـس الطريقـة ال

الأخرى. 
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٣٩٢ -وتلاحظ اللجنة الصلة بين تبعية المرأة في الأسرة ومـدى قدرـا علـى المشـاركة التامـة 
في جميع مستويات الحياة الاجتماعيـة، وتعـرب عـن قلقـها بشـأن الأحكـام التمييزيـة في قـانون 
الحالة الشخصية، الذي يبيح تعدد الزوجات ويحـدد معايـير تمييزيـة فيمـا يتعلـق بـالمرأة والرجـل 
في الزواج والحياة الأسـرية. وتشـعر اللجنـة أيضـا بـالقلق لأن تعديـل عـام ١٩٩٩ علـى قـانون 
الحالة الشخصية أفضى إلى مزيد من التمييز ضد المرأة في الأسـرة، حيـث حـرم المـرأة مـن حـق 

المساواة في الزواج والطلاق. 
٣٩٣ -تحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اسـتعراض التشـــريعات القائمــة وتعديــل الأحكــام 
التمييزية التي تؤثر على حقوق المرأة داخل الأسرة، لجعل هذه الأحكـام تنسـجم مـع الدسـتور 
والاتفاقيـة. وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن تعمـل لكـــي تؤكــد القوانــين والسياســات 
والبرامج المتصلة بالأسرة وتجسد مبدأ المساواة والشراكة بين المـرأة والرجـل، وتكفـل الإعمـال 
التام لحقوق الإنسان للمرأة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضـا علـى اسـتقاء معلومـات عـن 
الفقـه القضـائي المقـارن، حيثمـا تكـــون الصلــة بينــه وبــين الشــريعة الإســلامية قــد دونــت في 

الإصلاحات التشريعية وأحكام المحاكم. 
٣٩٤ -وتشعر اللجنة بالقلق بشـأن ارتفـاع معـدلات الـزواج المبكـر، وهـو مـا يولـد أوضاعـا 

صحية خطيرة بالنسبة للبنات ويحول دون مواصلة تعليمهن.  
٣٩٥ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لرفع الحد الأدنى لسـن زواج البنـات بمـا 
يتمشـى مـع المـادة ١ مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل الـتي تعـرف الطفـل بأنـه الشـخص الـذي يقــل 
عمره عــن ١٨ سـنة، والحكـم المتعلـق بـزواج الأطفـال الـوارد في الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٦ مـن 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى القيـام 

بحملة توعية بشأن الآثار السلبية للزواج المبكر على صحة البنات وتعليمهن. 
٣٩٦ -وتلاحظ اللجنة مع القلق ارتفاع معدلات وفيات الأمهات. 

٣٩٧ -وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة لوضع برامـج صحيـة ترمـي إلى 
تخفيض معدل وفيات الأمهات وأن تتبع وسائل منع الحمل بأسعار زهيدة وتوفرها بسهولة. 

٣٩٨ �وتشعر اللجنة بالقلق إزاء جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنـف العـائلي، 
ـــات  والعنـف الجنسـي، وختـان الإنـاث، وتلاحـظ مـع القلـق الافتقـار إلى المعلومـات وإلى البيان

المنهجية بشأن هذه الأمور. 
٣٩٩ -وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـإجراء بحـوث في مـدى العنـف المرتكـب ضـــد المــرأة 
والبنت وجمع بيانات بشأن جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنـف المرتكـب داخـل الأسـرة. 
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أما بالنسبة للممارسات المتصلة بتشويه الأعضاء التناسـلية للإنـاث، فـإن اللجنـة يـب بالدولـة 
الطرف أن تعزز من نشاطاا الرامية إلى القضاء على هذه الممارسة التقليدية الضــارة، وخاصـة 
بتنظيم حملات توعية. ويب اللجنة، في ضوء توصيتها العامة ١٩، بالدولة الطـرف أن تعمـل 
ــأمين  علـى تقـديم مرتكـبي جميـع أشـكال العنـف ضـد المـرأة إلى المحاكمـة ومعاقبتـهم وضـرورة ت
أسباب الانتصاف والحماية الفورية لضحايا هذا العنف. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن 
تعمل على توفير التوعية التامة لموظفي إنفاذ القانون والهيئات القضائية والجمـهور بشـأن جميـع 

أشكال العنف ضد المرأة والبنت. 
ــق أن  ٤٠٠ -ونظـرا لأن الريفيـات يشـكِّلن الغالبيـة مـن نسـاء اليمـن، تلاحـظ اللجنـة مـع القل
التقسيم التقليدي للعمل في مجـال الإنتـاج الزراعـي ليـس في صـالح المـرأة، وأن المـرأة، لأسـباب 
ثقافيــة واجتماعيــة، لا تســيطر علــى وســائل الإنتــاج وتواجــه صعوبــات في الحصــول علــــى 
القـروض. وتشـعر اللجنـة بـالقلق لأن خدمـات الرعايـة الصحيـة المقدمـة للمـرأة الريفيـة يســيرة 

أو معدومة.  
٤٠١ -تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير خاصة لدعم دمـج المـرأة الريفيـة في جميـع 
السياسـات والـبرامج القطاعيـة وعلـى القضـاء علـى الممارسـات التمييزيـة لتنفيـذ برامـج لزيـــادة 
الوعي وبرامج تثقيفية موجهة إلى المرأة والرجل. وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف أيضـا باتخـاذ 

تدابير عاجلة لزيادة إمكانيات حصول المرأة الريفية على خدمات الرعاية الصحية. 
٤٠٢ -وفي حين ترحب اللجنة باعتزام الدولة الطرف العمـل علـى ضمـان مشـاركة المـرأة في 
عملية التسجيل القادمة للانتخابات، فإا تشعر بالقلق إزاء انخفاض معـدل تسـجيل النسـاء في 

قوائم الناخبين وانخفاض تمثيلهن في القوائم الانتخابية وفي هيئات صنع القرارات السياسية. 
٤٠٣ -وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير لزيادة التمثيل السياسي للمرأة بوصفـها 
ــــى  منتخبــة ومرشــحة علــى جميــع المســتويات. ويــب بالدولــة الطــرف أيضــا أن تعمــل عل
استكشاف إمكانية اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة ١ من المادة ٤ مــن الاتفاقيـة، كنظـام 
الحصص، بغية زيـادة وصـول المـرأة إلى منـاصب اتخـاذ القـرار. وتقـترح اللجنـة أيضـا أن تقـدم 
الدولة الطرف الدعم والبرامج التدريبية للقيادات النسائية والمرشحات للانتخابات المقبلـة وأن 
تنفذ برامج لزيادة الوعـي بشـأن أهميـة مشـاركة المـرأة في صنـع القـرارات السياسـية تسـتهدف 

النساء والرجال وكل فئات اتمع. 
٤٠٤ -ولئن كانت اللجنة تسلِّم بالصعوبات الاقتصادية الـتي تواجهـها الدولـة الطـرف، فإـا 
تلاحظ الصلة الوثيقة بين نجاح السياسات الإنمائية وتعزيز المساواة بين الجنسين. وترى اللجنـة 
أن الآثار المشتركة لارتفاع معدلات الأمية بـين النسـاء والبنـات، وارتفـاع معـدلات التسـرب 
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مـن المـدارس والـزواج المبكـر لـدى البنـات، وارتفـاع معـــدلات عمــل الأطفــال بــين البنــات، 
وانخفـاض مسـتوى المشـاركة السياسـية للمـــرأة، تؤثــر ســلبا علــى تنفيــذ السياســات الإنمائيــة 

الوطنية. 
٤٠٥ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعمل علـى ضمـان دمـج التدابـير الراميـة إلى 
تحقيـق هـدف المسـاواة بـين الجنسـين كـاملا في جميـع السياسـات والـبرامج الإنمائيـة الوطنيـــة 
انسجاما مع أحكام الاتفاقية، وترحـب بـاعتزام اللجنـة الوطنيـة للمـرأة العمـل علـى زيـادة 

الوعي لدى الجمهور بوجه عام بحقوق الإنسان للمرأة. 
ــــاري للاتفاقيـــة  ٤٠٦ -وتحــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى توقيــع الــبروتوكول الاختي
والتصديق عليه، وتدعوها إلى قبول التعديـل علـى الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٠ مـن الاتفاقيـة، 

المتعلق بمواعيد اجتماع اللجنة. 
٤٠٧ -وإذ تضع اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومنــاهج العمـل 
التي اعتمدا المؤتمرات ومؤتمرات القمـة والـدورات الاسـتعراضية الاسـتثنائية ذات الصلـة 
للأمم المتحدة (كالدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم برنامج عمـل المؤتمـر 
الـدولي للسـكان والتنميـة (الـدورة الاسـتثنائية الحاديـة والعشـــرون)، والــدورة الاســتثنائية 
المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشـرون)، والمؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصريـة 
والتمييز العنصري وكُره الأجانب وما يتصل بذلـك مـن تعصـب، والجمعيـة العالميـة الثانيـة 
المعنية بالشيخوخة)، فإا تطلـب إلى الدولـة الطـرف أن تـدرج في تقريرهـا الـدوري المقبـل 
معلومات عن تنفيذ ما يتعلق من جوانب هذه الصكوك بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية. 

٤٠٨ -وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد، في تقريرهـا الـدوري المقبـل الـذي سـيقدم 
ـــى الشــواغل الــتي أُعــرب عنــها في هــذه التعليقــات  بموجـب المـادة ١٨ مـن الاتفاقيـة، عل
الختامية. وتطلب أيضا أن يتناول التقرير التوصيات العامة للجنة وأن يقــدم معلومـات عـن 

أثر التشريعات والسياسات والبرامج الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية. 
٤٠٩ -وتطلب اللجنة أن يتم نشر هــذه التعليقـات الختاميـة علـى نطـاق واسـع في اليمـن، 
مــن أجــل إطــلاع شــعب اليمــن، وبوجــه خــــاص أعضـــاء الجـــهاز الإداري في الحكومـــة 
والسياسـيين، علـى مـا اتخـذ مـن خطـوات لتحقيـق المسـاواة للمـرأة بحكـم القـانون وبحكـــم 
الواقع، وبما ينبغي اتخاذه في المستقبل من خطوات في هذا الصدد. وتطلب اللجنة أيضــا أن 
ــــا الاختيـــاري  تواصــل الحكومــة القيــام، علــى نطــاق واســع بنشــر الاتفاقيــة وبروتوكوله
والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمـل بيجـين، ونتـائج الـدورة الاسـتثنائية الثالثـة 
ـــة  والعشـرين للجمعيـة العامـة، المعنونـة �المـرأة عـام ٢٠٠٠، المسـاواة بـين الجنسـين والتنمي
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والسـلام في القـرن الحـادي والعشـرين�، ونشـرها، بوجـــه خــاص بــين المنظمــات النســائية 
ومنظمات حقوق الإنسان. 

 
التقرير الدوري الخامس  - ٧

 
المكسيك 

 
عرض الدولة الطرف للتقرير  (أ)

C) في  EDAW/C/MEX/5) ٤١٠ -نظــرت اللجنــة في التقريــر الــدوري الخــامس للمكســـيك
 CE DAW/C/SR.569 جلسـتيها ٥٦٩ و ٥٧٠ المعقودتـين في ٦ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ (انظـــر

و 570). 
٤١١ -وأفـادت ممثلـة المكسـيك، لـدى عرضـها التقريـر الـــدوري الخــامس، أن بلدهــا أحــرز 
تقدمـــا ملحوظـــا في الســـنوات العشـــرين الـــتي مـــرت منـــذ تصديقـــه علـــى الاتفاقيــــة في ٣ 
أيلــول/ســبتمبر ١٩٨١ وأن المكســيك دخلــت، علــى إثــر تغيــير حكومــي، مرحلــــة انتقـــال 
ديمقراطي منذ تموز/يوليه ٢٠٠٠. وقد أعـرب رئيـس الحكومـة الجديـدة عـن الإرادة السياسـية 
لحكومتـه واصفـا إحـراز التقـدم فيمـا يتعلـق بـالمرأة �مســـؤولية أخلاقيــة ومطلبــا مــن مطــالب 
ـــع أشــكال التميــيز، بمــا فيــها  الديمقراطيـة والعدالـة�. وعدلـت المكسـيك دسـتورها لحظـر جمي
ــة  التميـيز علـى أسـاس نـوع الجنـس، وأنشـأت المعـهد الوطـني للمـرأة لينـهض بمهمـة تعزيـز ثقاف

المساواة بين الجنسين في اتمع ومؤسساته. 
٤١٢ -ومن أهم الإنجازات التي حققها المعهد تعزيز قدرة المؤسســات في اـال الجنسـاني مـن 
خلال وضع خطة عمل تستغرق ست سنوات، وإعداد البرنامج الوطني لتكافؤ الفـرص وعـدم 
التمييز ضد المرأة للفـترة ٢٠٠١-٢٠٠٦ الـذي شمـل جميـع قطاعـات الإدارة العامـة الاتحاديـة. 
ووقَّعت الحكومة الاتفاق الوطني للمساواة بين الرجل والمرأة الذي تتعهد الحكومـة والجـهازان 
القضائي والتشريعي بموجبه بالامتثال للأهداف العامة للبرنـامج الوطـني لتكـافؤ الفـرص وعـدم 
التمييز ضد المرأة. وعرض ثلاثون قانونا بشأن المشاركة السياسية للمرأة، والتحـرش الجنسـي، 
والضمان الاجتماعي، والتنمية الاجتماعية، والتمييز الوظيفي، والعنف. وأنشئ فريـق مشـترك 
بين المؤسسات معني بالاتصـالات الجنسـانية لتقييـم مـدى امتثـال الجـهاز التنفيـذي للالتزامـات 
المتعلقة بالقضايا الجنسانية ومتابعته. وانكـب المعـهد علـى وضـع نمـوذج للمؤشـرات الجنسـانية 
من أجل تقييم الظروف المعيشية للمرأة، ومدى دمج المنظــور الجنسـاني في الأنشـطة الـتي تقـوم 
ا الدولة، ومركز المرأة في هيئات اتخـاذ القـرارات وإمكانيـة تبوئـها منـاصب في قطـاع العـدل 

ومشاركتها في إقامة العدل. 
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٤١٣ -وفي إطـار الامتثـال للالتزامـات المتعـهد ـا بموجـب الاتفاقيـة والالتزامـــات الــواردة في 
منهاج عمل بيجـين، قـامت الحكومـة، في جملـة أمـور، بـالتصديق علـى الـبرتوكول الاختيـاري 
الملحـق بالاتفاقيـة في ١٥ آذار/مـارس ٢٠٠٢؛ وإعـداد وتنفيـذ برامـج مختلفـة لمكافحــة الأدوار 
الجنسانية النمطية؛ واعتماد مشروع مرسوم لتعديل مدونة المؤسسات والإجـراءات الانتخابيـة 
الاتحاديـة مـن أجـل جعـل نظـام الحصـص المخصصـــة لكــل مــن الجنســين إلزاميــا في عمليــات 
الانتخابات الاتحادية الخمسة المقبلة؛ وإحداث برنامج خاص بالمنح الدراسية بوزارة التعليـم في 
إطار الإجراءات الإيجابيـة الهادفـة إلى تقليـص الفـارق بـين الجنسـين مـن حيـث معـدل مواصلـة 
التعليـم؛ وإحـداث برنـامج يعـنى بـــالمرأة والصحــة بــوزارة الصحــة؛ ووضــع سياســة متكاملــة 
 (C O NTIGO) ومراعية للفوارق بين الجنسين للقضاء على الفقـر تدعـى ��سياسـة أنـا معـك��

تضمن مستوى حياة أفضل لأهل المكسيك. 
٤١٤ -وكانت مكافحة العنف ضد المـرأة إحـدى أولويـات البرنـامج الوطـني لتكـافؤ الفـرص 
وعـدم التميـيز ضـد المـــرأة. فقــد أنشــأ المعــهد الوطــني للمــرأة فريقــا مؤسســيا معنيــا بتنســيق 
الإجراءات الوقائية وإيلاء الاهتمام للعنف العائلي والعنف ضد المرأة وفَّر إطـارا وطنيـا لتنسـيق 
الإجـراءات الراميـة إلى مكافحـة العنـف ضـد المـرأة. وضمـن ذلـك الإطـار، تجـري المناقشـة مــع 
اتمع المدني بشأن برنـامج وطـني مـن أجـل حيـاة خاليـة مـن العنـف للفـترة ٢٠٠٢-٢٠٠٤، 
وأقـرت تشـريعات تتعلـق بـالعنف العـائلي في ١٥ ولايـــة. كمــا وُضعــت برامــج محــددة تعــنى 
بـالعنف العـائلي في ١٦ ولايـة، فضـلا عـــن حمــلات وبرامــج وطنيــة مختلفــة لمكافحــة العنــف 

العائلي. 
٤١٥ -وما أثار قلق الحكومة بوجه خاص هو مستوى أعمال العنف التي ارتكبت ضد المـرأة 
في سيوداد خواريس بولاية تشيواوا. فقد أنشئت لجنة خاصة للتحقيق في قتـل النسـاء في تلـك 
المنطقة. كما أُنشئ فريق يعنى بتنسيق الإجراءات الرامية إلى منـع العنـف والقضـاء عليـه، علـى 
غــرار الفريــق الوطــني، وذلــك ــدف وضــع خطــة لــترميم النســيج الاجتمــاعي في ســـيوداد 

خواريس وتحسين الظروف المعيشية لأطفال القتلى من النساء وللمقيمين في المدينة برمتهم. 
٤١٦ -وأكدت الممثلة أن عدة إجراءات قد اتخذت للقضاء في جميع أنحاء البلد علــى الاتجـار 
بالنساء واستغلالهن في البغـاء. وتشـمل هـذه التدابـير المباشـرة تنفيـذ خطـة عمـل مشـتركة بـين 
المؤسسات لمنع الاستغلال الجنسي للقاصرين لأغراض تجارية وإيلائه الاهتمـام والقضـاء عليـه؛ 
وإنشاء شرطة تعنى بالشبكات الحاسوبية؛ وإنشاء هيئـة تنسـيق مشـتركة بـين المؤسسـات تعـنى 
بالقضـاء علـى اسـتغلال الأطفـال في إنتـاج المـواد الإباحيـــة؛ وإدخــال تعديــلات علــى المدونــة 
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الجنائية الاتحادية؛ وإقرار قانون حماية حقوق الطفـل والمراهـق، والتصديـق علـى الاتفـاق ١٨٢ 
لمنظمة العمل الدولية. 

٤١٧ -وأفـادت الممثلـة بـأن حكومـة بلدهـا بذلـت جـهودا جبـارة لإقامـة علاقـة جديـدة بـــين 
سـكان المكسـيك الأصليـين والدولـة واتمـــع بأكملــه. فقــد وضــع برنــامج وطــني للنــهوض 
بالسكان الأصليين. كما قُدم تعديل دستوري على خطة السكان الأصليين يعـترف بـالظروف 
الاجتماعية والاقتصادية غير المواتية للسكان الأصليين، غير أنـه يجـري الطعـن عليـه حاليـا أمـام 
ـــين القطاعــات للاهتمــام بالنســاء مــن الســكان  المحكمـة العليـا. وفي إطـار البرنـامج المشـترك ب
الأصليين، وقّع المعهد الوطني للمرأة على اتفاق مشـترك بـين المؤسسـات مـع المكتـب التمثيلـي 
للنهوض بالسكان الأصليين والمعهد الوطني لمناصرة السكان الأصليين تم في إطـاره الاضطـلاع 

بعدد من المشاريع المختلفة. 
٤١٨ -وفي إطـار الجـهود الـتي تبذلهـا الحكومـة لإقامـة تحالفـــات جديــدة مــع اتمــع المــدني، 
أشـارت الممثلـة إلى أن المعـهد الوطـني للمـرأة قـد وضـع، بالتعـاون مـع اتمـع المـــدني، برنــامج 
ـــة والجامعــات  الحـوار الدائـم بـين المعـهد وإدارات الحكومـة الاتحاديـة والمنظمـات غـير الحكومي
ومراكز البحث. وأضافت الممثلة أن المعهد سيقوم، في إطار آليــة الحـوار مـع منظمـات اتمـع 
المدني للدفاع عن حقـوق الإنسـان، الـتي أنشـأا وزارة الخارجيـة، بتنسـيق فريـق يعـنى بحقـوق 

المرأة والامتثال للاتفاقية. 
ــا  ٤١٩ -وفي الختـام، أكـدت الممثلـة للجنـة أن الحكومـة تعـترف بأنـه لا يـزال هنـاك الكثـير مم
ينبغي القيام به لكفالة استمرار تقدم المرأة وتمكينها. ومن بين التحديات الـتي واجهتـها الإدارة 
الحاليـة: تحسـين مسـتوى إقامـة العـدل وحـل قضيـة الجرائـــم المرتكبــة ضــد النســاء في ســيوداد 
خواريس؛ وجعل القرارات القضائية المتخذة في المكسيك منسجمة مع المعاهدات والاتفاقـات 
الدوليـة الـتي وقَّعتـها الحكومـة المكسـيكية وصدقـت عليـها للدفـاع عـن حقـوق المـرأة وحمايتـها 
ـــورة إجــراءات إيجابيــة  والنـهوض ـا؛ ودمـج المنظـور الجنسـاني في الإنفـاق العـام والميزنـة؛ وبل
لصالح المرأة في قوانين المؤسسات الائتمانية؛ وتحديث التشريعات المتعلقة بالعمل لكفالة شمـول 
الضمـان الاجتمـــاعي للأمــهات العــاملات علــى أكمــل وجــه في جميــع القطاعــات والمنــاطق 
الجغرافية بالبلد؛ والنهوض ببرامج التعويض للسماح للمرأة بالاستفادة علـى قـدم المسـاواة مـن 
فرص العمــل، لا سـيما في إطـار الاقتصـاد الرسمـي؛ وكفالـة إمكانيـة اسـتفادة النسـاء الريفيـات 
والنساء من السـكان الأصليـين والنسـاء المقيمـات في البلديـات الفقـيرة مـن الخدمـات الصحيـة 
والتعليمية؛ وتعزيز التغييرات في المواقـف والقيـم والممارسـات الـتي تقـوم علـى التحـيز الجنسـي 

وتنطوي على التمييز. 
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التعليقات الختامية للجنة  (ب)
 

مقدمة 
٤٢٠ -تعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا للدولـة الطـرف للأسـلوب الخـلاق الـذي اتبعتـه في تقــديم 
تقريرها الدوري الخامس إلى اللجنة وفقا للمبادئ التوجيهيـة الـتي وضعتـها اللجنـة فيمـا يتعلـق 
بإعداد التقارير الدوريـة وكذلـك للعـرض الشـفوي الصريـح الـذي قدمتـه. وتثـني اللجنـة علـى 
الدولـة الطـرف أيضـا للـردود المسـتفيضة الـتي قدمـت ردا علـى الأسـئلة الـــتي طرحتــها اللجنــة 

كتابة. 
٤٢١ -وتثـني اللجنـة أيضـا علـى الدولـة الطـرف لإرسـالها وفـدا كبـيرا رفيـع المسـتوى برئاســة 
رئيسـة المعـهد الوطـني للمـرأة ضـم ممثلـين عـن مختلـف المؤسســـات الحكوميــة، ومشــرعين مــن 

مختلف الأحزاب السياسية، وباحثين، ومنظمات غير حكومية. 
 

الجوانب الإيجابية 
٤٢٢ -ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطـرف علـى الـبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة القضـاء 
علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـــرأة، في ١٥ آذار/مــارس ٢٠٠٢، وقبولهــا التعديــل الــذي 

أجري على الفقرة ١ من المادة ٢٠ من الاتفاقية. 
ـــة بارتيــاح التعديــل الدســتوري الــذي أجــري في ١٤ آب/أغســطس  ٤٢٣ -وتلاحـظ اللجن
٢٠٠١ والذي أدرج بموجبه حكمـا خاصـا بمنـع التميـيز علـى أسـاس نـوع الجنـس في القـانون 

المكسيكي. 
٤٢٤ -وترحب اللجنة بإنشاء المعـهد الوطـني للمـرأة بموجـب القـانون في كـانون الثـاني/ينـاير 
٢٠٠١، بوصفه آلية وطنية مستقلة لا مركزية على المستوى الـوزاري، مـزودة بميزانيـة خاصـة 
وذات تأثير شامل على جميع المؤسسـات الحكوميـة، ممـا أدى إلى اتخـاذ المنظـور الجنسـاني بعـدا 
مؤسســيا في السياســة الوطنيــة. وتلاحــظ اللجنــة كذلــك بارتيــاح الطــــابع الشـــامل لجميـــع 
القطاعات الذي يتسم به البرنامج الوطني لتكافؤ الفـرص وعـدم التميـيز ضـد المـرأة (٢٠٠١-

٢٠٠٦) بوصفه محورا مسيرا للسياسة الوطنية في اال الجنساني. 
٤٢٥ -وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلتها الدولة لإزالة أوجه التباين بـين البنـات 
والبنـين في متابعـة التعليـم المدرسـي وتعزيـز النظـام المدرسـي، ولا ســـيما مــن خــلال البرنــامج 

الوطني للمنح الدراسية لتحصيل التعليم العالي. 
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٤٢٦ -وتثني اللجنة على الدولة لتنفيذها مبادرة إنشاء نظام تفاعلي لرصد تنفيذ اتفاقية القضاء 
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي وضعها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة في سـياق 
برنامج التعاون مع المعهد الوطني للمرأة، بوصفه آليـة للرصـد وتبـادل المعلومـات بشـأن التقـارير 

المقدمة إلى اللجنة من قبل دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الطرف في الاتفاقية. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
٤٢٧ -في حـين تحيـط اللجنـة علمـا بمـــا يجــري تنفيــذه مــن إصلاحــات ومبــادرات تشــريعية 
وخطـط وبرامـج، فـإن القلـق يسـاورها بوجـه خـاص لعـدم إجـراء تقييـم لمختلـف الـبرامج الــتي 

يجري تنفيذها، ولتأثيرها الخاص على المرأة. 
٤٢٨ -وتحث اللجنة الدولة الطرف علـى إيـلاء اهتمـام خـاص للعمـل علـى تنفيـذ وتقييـم 
ــات،  السياسـات في المسـتويات الحكوميـة الثلاثـة القائمـة في البلـد، وبوجـه خـاص في البلدي
ووضع جدول زمني محدد لرصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات المنصـوص عليـها 

في الاتفاقية. 
٤٢٩ -وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها لعـدم ورود ذكـر لقضايـا اسـتند فيـها للاتفاقيـة في المحــاكم 

ولعدم جمع معلومات عن الأحكام الصادرة في هذا الشأن. 
٤٣٠ -وتدعـو اللجنـة الدولـة الطـرف إلى الشـروع بحمـلات للنشـــر والتثقيــف والتوعيــة 
بأحكام الاتفاقية موجهة للمجتمع بأكمله، وعلى وجه الخصوص للموظفين المسؤولين عـن 
إقامة العدل والدفاع عن العدالة، وللمرأة المكسيكية بوجه خاص لتعميق معرفتها بحقوقـها 

بموجب القوانين على الصعيد الوطني أو على صعيد الولاية.  
ـــة تلاحــظ أن مشــكلة العنــف تعتــبر مــن مجــالات الأولويــة بالنســبة  ٤٣١ -ورغـم أن اللجن
للبرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعـدم التميـيز ضـد المـرأة، وأنـه قـد تم إدخـال تعديـلات هامـة 
على قانون العقوبات، فإا تعرب عن بالغ القلق للعنف ضد المـرأة في المكسـيك، بمـا في ذلـك 

العنف العائلي، الذي لا يزال غير خاضع للعقوبة في العديد من الولايات. 
٤٣٢ -وتطلـب اللجنـــة إلى الدولــة الطــرف أن تــأخذ في الاعتبــار التوصيــة ١٩ المتعلقــة 
بـالعنف ضـد المـرأة وأن تتخـذ التدابـير اللازمـة لكفالـة أن ينـــص القــانون علــى العقوبــات 
المناسـبة لجميـع أشـكال العنـف ضـد المـرأة وكفالـة وجـود الإجـراءات المناسـبة للتحقيــق في 
المخالفـات والمحاكمـة عليـها. وتوصـي الدولـة الطـرف بتطبيـــق القوانــين الاتحاديــة وقوانــين 
الولايات، حسب الاقتضاء، لتجريم العنف العائلي وتوقيع العقوبات على مرتكبيه، وعلـى 
اتخاذ تدابير لتمكين النساء ضحايا هذا العنف مـن الحصـول علـى التعويـض والحمايـة علـى 
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الفور، ولا سيما من خلال إنشاء خطوط هاتفية على مدار السـاعة للعنايـة ـذه الحـالات، 
وزيادة عدد الملاجئ، والقيام بحملات ترمي إلى عدم التهاون على الإطلاق في العنف ضـد 
المرأة، وذلك حتى يجـري اعتبـاره مشـكلة اجتماعيـة وأخلاقيـة غـير مقبولـة. وتعتـبر اللجنـة 
أيضا أن من المهم بوجه خـاص اعتمـاد تدابـير لتدريـب موظفـي الخدمـات الصحيـة وأفـراد 

الشرطة وموظفي الادعاء في مجال حقوق الإنسان ومعالجة العنف ضد المرأة.  
٤٣٣ -وتعرب اللجنة عـن القلـق لأن الدولـة الطـرف رغـم أـا بـدأت بتطبيـق اسـتراتيجيات 
للتخفيف من حدة الفقر فإن الفقر يشكل عائقا كبيرا أمام تمتع المرأة بحقوقـها وهـي الـتي تمثـل 
ـــاطق الريفيــة ومنــاطق الســكان  الغالبيـة في قطاعـات السـكان الأكـثر ضعفـا، ولا سـيما في المن

الأصليين. 
٤٣٤ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إيـلاء الأولويـة للمـرأة الـتي تعيـــش في فقــر في 
استراتيجيتها للقضاء على الفقر، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء في المناطق الريفية ومنـاطق 
السكان الأصليين؛ وفي هذا السياق، ينبغي اتخـاذ تدابـير ووضـع برامـج معينـة لكفالـة تمتـع 
ـــدم المســاواة في مجــالات التعليــم والعمــل والصحــة، مــع  المـرأة بحقوقـها بالكـامل وعلـى ق
التركيز بشكل خاص علـى العمـل المشـترك مـع المنظمـات غـير الحكوميـة ومشـاركة المـرأة 

ليس بوصفها مستفيدة فحسب، بل كعامل مؤثر في عملية التنمية. 
٤٣٥ -وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ مشكلة الاستغلال في البغـاء، واسـتغلال الأطفـال في إنتـاج 
المـواد الإباحيـة، والاتجـار بالنسـاء والفتيـات في المكسـيك، وعـــدم وجــود إحصــاءات مصنفــة 

حسب نوع الجنس عن حدوث هذه الظواهر وتطورها. 
٤٣٦ -وتشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى اتخـاذ تدابـير لمكافحـة ظـاهرة الاتجـار بالنسـاء 
والفتيـات واسـتغلالهن في البغـاء، سـواء خـارج البلـد أو داخلـه، وجمـع البيانـات وتصنيفـــها 
حسب نوع الجنس، دف وضع استراتيجية شـاملة للقضـاء علـى هـذه الممارسـات المهينـة 

ومعاقبة مرتكبيها. 
٤٣٧ -ونظرا لتزايد عـدد النسـاء المكسـيكيات المـهاجرات إلى بلـدان أخـرى بحثـا عـن فـرص 
أكبر للعمل، تعرب اللجنة عـن قلقـها لأن تـؤدي هـذه الظـروف إلى جعـل المـرأة أكـثر تعرضـا 

للاستغلال أو الاتجار ا. 
٤٣٨ -وتناشد اللجنة الدولة الطرف التركيز علـى أسـباب هـذه الظـاهرة باعتمـاد تدابـير 
للتخفيف من حدة الفقر وعلى تعزيـز الـدور الاقتصـادي للمـرأة والنـهوض بـه، والضمـان 
الكامل للاعتراف بحقوقها وتمتعـها ـذه الحقـوق. وتشـجع اللجنـة الدولـة الطـرف كذلـك 
على عقد اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مع البلدان التي تقصدها النساء المكسيكيات. 
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٤٣٩ -وتعرب اللجنة عن بالغ القلق للأحداث التي وقعـت في سـيوداد خواريـس ولاسـتمرار 
عمليات قتل النساء واختفائهن. وهي تشعر بقلق خاص لما يبـدو مـن عـدم التوصـل إلى نتـائج 
في التحقيقات بشأن أسباب عمليات القتل العديدة للنساء والإخفاق في تحديـد هويـة مرتكـبي 

هذه الجرائم ومحاكمتهم بغية حماية النساء من هذا النوع من العنف. 
ـــة الطــرف تشــجيع وتعجيــل تنفيــذ التوصيــة ٩٨/٤٤  ٤٤٠ -وتطلـب اللجنـة مـن الدول
الصادرة عن الهيئـة الوطنيـة المكسـيكية لحقـوق الإنسـان فيمـا يتعلـق بـالتحقيق في عمليـات 
القتل التي جـرت في سـيوداد خواريـس وفـرض العقوبـات علـى مرتكبيـها وتطلـب اللجنـة 
أيضـا مـن الدولـة الطـرف توفـير الحمايـة للنسـاء مـن انتـهاك حقـــهن الإنســاني في الســلامة 

الشخصية. 
٤٤١ -وتعـرب اللجنـة عـن القلـق لســـوء الظــروف الــتي تعمــل في ظلــها المــرأة المكســيكية، 
ولا سيما في ما يتعلق بالتمييز في الأجر، والفصـل الرأسـي والأفقـي الـذي تتعـرض لـه، وعـدم 
كفايــة الضمانــات الاجتماعيــة الــتي تحصــل عليــها. ويقلــق اللجنــة خصوصــا وضــع النســـاء 
العاملات في القطاع غير الرسمي، بما في ذلك في الخدمة المترلية، والعاملات في مناطق التصنيـع 
لأغراض التصدير اللائـي لا تحـترم حقوقـهن العماليـة الأساسـية؛ وممـا يقلـق اللجنـة علـى وجـه 
الخصوص مطالبة أصحـاب العمـل العـاملات بـإجراء تحـاليل بشـأن الحمـل، ممـا يعـرض النسـاء 

للطرد أو عدم تشغيلهن في حال كانت النتائج إيجابية. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد التعديلات الواجب إدخالهـا علـى  -٤٤٢
قـانون العمـل بمـا في ذلـك حظـر التميـيز ضـد المـرأة، سـعيا إلى كفالـة مشـــاركتها في ســوق 
العمـل علـى قـدم المسـاواة الحقيقيـة مـع الرجـل. وتحـث الدولـة الطـرف أيضـا علـى إعمــال 
الحقوق العمالية للمرأة في كل القطاعات. ولهذا الغرض، توصي الدولة الطـرف بالنـهوض 
بالدور الذي يضطلع به المعهد الوطني للمرأة وتعزيزه في المفاوضـات الجاريـة بشـأن قـانون 
العمل، وبإيلاء أهمية خاصة لاحتياجات المرأة العاملة، وتنفيذ مبـدأ المسـاواة في الأجـر عـن 
العمـل المتسـاوي القيمـة، ومنـع طلـب إجـراء التحــاليل لإثبــات عــدم الحمــل مــن النســاء 

العاملات في مناطق التصنيع لأغراض التصدير. 
٤٤٣ -وتعرب اللجنة عن القلق لانخفاض النسبة المئوية للنسـاء في المنـاصب الرفيعـة المسـتوى 

في جميع القطاعات، ولا سيما القطاع السياسي والتشريعي والنقابي والتعليمي. 
وتوصـي اللجنـة باعتمـاد اسـتراتيجيات ترمـي إلى زيـادة عـــدد النســاء في منــاصب  – ٤٤٤
اتخـاذ القـرارات علـى جميـع المسـتويات، ولا سـيما في البلديـات، مـــن خــلال اتخــاذ تدابــير 
خاصة مؤقتة على النحو المحدد في الفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية؛ وتوصي كذلك بـأن 
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تعزز الدولة الطـرف الجـهود الـتي تبذلهـا مـن أجـل تشـجيع شـغل المـرأة لمنـاصب إداريـة في 
القطاعين العام والخاص من خلال برامج تدريب خاصـة وحمـلات توعيـة تركـز علـى أهميـة 

مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات على جميع المستويات. 
٤٤٥ -وتلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع نسبة الوفيات بين الأمهات، ولا سيما نتيجة الإجـهاض 
بين المراهقات وعدم كفاية المعلومات المتوفرة بشـأن وسـائل منـع الحمـل وانتشـارها وإمكانيـة 
الحصول عليها وتوفيرها، ولا سيما للفقراء من النساء في المنـاطق الريفيـة والحضريـة، وكذلـك 
للمراهقــات. وتعــرب اللجنــة عــــن قلقـــها كذلـــك لزيـــادة انتشـــار فـــيروس نقـــص المناعـــة 

البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وخصوصا بين المراهقات. 
٤٤٦ -وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء الأولوية لدراسة وضع السكان من المراهقـين 
وتحثـها علـــى اعتمــاد تدابــير تضمــن حصــول المراهقــين علــى خدمــات الصحــة الإنجابيــة 
والجنسية وإيلاء الاهتمام لاحتياجات المراهقين من المعلومات، بما في ذلك من خلال تنفيـذ 
ـــادة الوعــي بمختلــف وســائل منــع الحمــل ومــدى  برامـج وتطبيـق سياسـات تفضـي إلى زي
ـــا تحــث  توافرهـا بالاسـتناد إلى كـون تنظيـم الأسـرة يقـع علـى عـاتق الزوجـين كليـهما. كم
الدولة الطرف على النهوض بالتربية الجنسية للمراهقين مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من 

الإيدز ومكافحته. 
٤٤٧ -وتلاحظ اللجنة عدم توفر معلومـات كافيـة مصنفـة حسـب نـوع الجنـس في اـالات 
العديدة التي غطاها التقرير الخامس، رغم اقتناع اللجنة بأن التعـداد الوطـني المكسـيكي يسـتند 

إلى إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس. 
٤٤٨ -وتوصـي اللجنـة بجمـع بيانـات شـاملة مصنفـة حسـب نـوع الجنـس وتحـــث الدولــة 
ـــذي يطــرأ علــى أثــر  الطـرف علـى تضمينـها إحصـاءات متصلـة بـالموضوع تبـين التطـور ال

البرامج. 
٤٤٩ -وتلاحظ اللجنة بقلق أن السن الدنيا القانونيـة للـزواج، المحـدد لهـا ١٦ سـنة في معظـم 

الولايات، متدنية جدا وغير متساوية بالنسبة للبنين والبنات.  
٤٥٠ -وتوصي اللجنة بتنقيح القانون لرفع السن القانونية الدنيا للـزواج لجعلـها متوائمـة 
مع أحكام اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة واتفاقيـة حقـوق الطفـل، 

وتطبيقها على البنين والبنات على السواء. 



26602-61415

A/57/38

٤٥١ -وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف أن تجيـب، في تقريرهـا الـــدوري المقبــل الــذي 
سـتقدمه بموجـب المـادة ١٨ مـن الاتفاقيـة، علـى الأسـئلة المحـددة المثـارة في هـذه التعليقــات 

الختامية. 
٤٥٢ -وإذ تضع اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومنــاهج العمـل 
التي اعتمدا المؤتمرات ومؤتمرات القمـة والـدورات الاسـتعراضية الاسـتثنائية ذات الصلـة 
للأمم المتحدة (كالدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم برنامج عمـل المؤتمـر 
الـدولي للسـكان والتنميـة (الـدورة الاسـتثنائية الحاديـة والعشـــرون)، والــدورة الاســتثنائية 
المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشـرون)، والمؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصريـة 
والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلـك مـن تعصـب، والجمعيـة العالميـة الثانيـة 
المعنية بالشيخوخة)، فإا تطلـب إلى الدولـة الطـرف أن تـدرج في تقريرهـا الـدوري المقبـل 
معلومات عن تنفيذ ما يتعلق من جوانب هذه الصكوك بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية. 

٤٥٣ -وتطلب اللجنة من المكسيك تعميم هذه التعليقـات الختاميـة علـى نطـاق واسـع في 
البلد لكي يتسنى للشعب المكسيكي، وخاصــة المـدراء الحكوميـون والسياسـيون، الاطـلاع 
على الخطوات التي اتخـذت لكفالـة المسـاواة القانونيـة والفعليـة بـين المـرأة والرجـل وعلـى 
الخطوات المطلوب اتخاذها في هذا الخصوص. وتطلـب إلى الحكومـة أيضـا أن تواصـل علـى 
نطـاق واسـع، يشـمل بوجـه خـاص المنظمـات النسـائية ومنظمـات حقـوق الإنسـان، تعميــم 
الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيـات العامـة للجنـة وإعـلان ومنـهاج عمـل بيجـين 
ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة المعنونـة �المـرأة عـام ٢٠٠٠: 

المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين�. 
 

بيرو 
C) في جلسـتيها  EDAW/C/PER/5) ٤٥٤ -نظرت اللجنة في التقريـر الـدوري الخـامس لبـيرو
CE و 584).  DAW/C/SR.583 ٥٨٣ و ٥٨٤ المعقودتين في ١٥ آب/أغسطس ٢٠٠٢ (انظر

 
عرض الدولة الطرف للتقرير  (أ)

٤٥٥ -عرضت ممثلة بيرو التقرير الدوري الخـامس، فأشـارت إلى مـا يلـي مـن تغيـيرات هامـة 
وقعـت أثنـاء الفـترة المشـمولة بـالتقرير: العـدد الكبـير مـن القواعـد والسياسـات والآليـات الـــتي 
اعتمدت فيما يتصـل بـالتمييز ضـد المـرأة، والاهتمـام الخـاص الـذي أولي للمشـاركة السياسـية 
للمـرأة عـن طريـق تقريـر حصـص بواقـع ٣٠ في المائـة سـعيا إلى ضـم عـدد أدنى مـن النســاء أو 

الرجال إلى قوائم المرشحين للكونغرس الوطني. 
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٤٥٦ -وفيما يتعلق بالتشريع، أشارت ممثلـة بـيرو إلى التصديـق علـى الـبروتوكول الاختيـاري 
للاتفاقية في ٩ نيسان/أبريل ٢٠٠١ وغـير ذلـك مـن الصكـوك الدوليـة لحقـوق الإنسـان، وإلى 
التشريع المتعلق بالحقوق المدنية للمراهقين الذي اعتمد في عام ١٩٩٩، والذي صحح الفـارق 
التمييزي في السن القانونية للزواج، وقانون التنمية التعليمية لفتيات ومراهقي الأرياف، الـذي 
أصدر في عام ٢٠٠١، ويرمي إلى القضاء على التمييز في مجال التعليم مع إيلاء اهتمـام خـاص 
للمنـاطق الريفيـة، وقـانون التـأمين الصحـي الإجبـاري علـــى النســاء في المنظمــات الاجتماعيــة 
الشـعبية، وإصـدار توجيـه للشـرطة بشـأن تجنـب التحـرش الجنسـي، يقـرر إجـراءات للجــزاءات 
الإدارية عند وقوع هذه الحالات داخل الشرطة الوطنية، والقـانون المتعلـق بالسياسـة التعليميـة 

في مجال حقوق الإنسان، الذي ينشئ خطة وطنية لنشر الوعي بحقوق الإنسان وتدريسها. 
٤٥٧ -وذكـرت ممثلـة بـيرو أيضـا أنـه تم في مجـال التشـريع الوطـني اعتمـاد قـانون يقـرر أسســا 
جديدة للطلاق، وقانون يستبعد إمكانيـة اتبـاع إجـراءات الصلـح في حـالات العنـف العـائلي، 
وقـالت إن قـانون تكـافؤ الفـرص والقـانون الـذي يحـــدد عقوبــات جنائيــة للمضايقــة الجنســية 
ـــاع إجــراءات الصلــح في حــالات العنــف العــائلي تخضــع حاليــا  وقـانون اسـتبعاد إمكانيـة اتب

للمناقشة. 
٤٥٨ -وفيما يتعلق بالآليات الجديدة، شددت ممثلة بيرو على أهمية إنشاء وزارة شؤون المـرأة 
والتنميـة الاجتماعيـة، وولايتـها هـي تعزيـز المسـاواة بـين الجنسـين وتكـــافؤ الفــرص، وبصــورة 
رئيسية بالنسبة للنساء المسنات والأطفال والمراهقين وسائر الفئات الاجتماعيـة الـتي تعـاني مـن 
التميـيز أو الاسـتبعاد، فضـلا عـن إنشـاء ورفـع رتبـة منصـب نـائب المحـامي العـام المعـني بحقــوق 
المرأة التابع لمكتـب المحـامي العـام. وفي هـذا السـياق، أشـارت أيضـا إلى إنشـاء وكالـة لمكافحـة 
التميـيز ضـد الشـرطيات، ولجنـة المـرأة في كونغـرس الجمهوريـــة، بالإضافــة إلى هيئــات مختلفــة 
تشـمل عـدة قطاعـات ومشـتركة بـين المؤسسـات تتـولى التنسـيق والتعـاون مـن أجـل النــهوض 

بحقوق المرأة. 
٤٥٩ -وفيما يتعلق بالسياسات التي تقررت في الآونة الأخيرة، أشارت ممثلة بيرو إلى التوقيـع 
ــي  في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ مـن جـانب مختلـف القـوى السياسـية في البلـد، علـى الاتفـاق الحكوم
الـذي يتضمـن ٢٩ مـن السياسـات المتضـافرة للدولـة للســنوات العشــرين القادمــة؛ والسياســة 
الحادية عشرة من تلك السياسات، التي تؤيدها وزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعيـة، تشـير 
صراحة إلى تعزيز تكافؤ الفرص دون تمييز. وأشـارت الممثلـة أيضـا إلى اعتمـاد خطـط عديـدة، 
منها خطة العمـل الوطنيـة للفـترة ٢٠٠٢-٢٠٠٧ لمكافحـة العنـف ضـد المـرأة، وخطـة العمـل 
الوطنيـة للأطفـال والمراهقـين، الـتي يقصـد ـا أن تكـــون وثيقــة إطاريــة للإجــراءات والــبرامج 
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والاستراتيجيات التي ستكون مختلف قطاعـات ومؤسسـات الحكومـة واتمـع المـدني مسـؤولة 
عن تنفيذها لكفالة حقوق الإنسان للأطفال والمراهقين في بيرو، وخطــة العمـل الوطنيـة للفـترة 
٢٠٠٠-٢٠٠٦ للأشـخاص المسـنين، الـتي تتضمـن تدابـــير خاصــة للنســاء المســنات، وتــأخذ 

أحوالهن واحتياجان كإناث في الاعتبار في إطار مقترح بشأن الشيخوخة السليمة. 
٤٦٠ -ومضـت ممثلـة بـيرو في كلامـها فـأعلمت اللجنـة بمــا تم في شــباط/فــبراير ٢٠٠٠ مــن 
اعتماد الخطة الوطنيـة لتكـافؤ الفـرص بـين المـرأة والرجـل للفـترة ٢٠٠٠-٢٠٠٥، تجاوبـا مـع 
الالتزامات الدولية التي قبلتها دولة بيرو، حيـث تقـع مسـؤولية متابعتـها وتقييمـها علـى كـاهل 
ــوزارات  وزارة شـؤون المـرأة والتنميـة الاجتماعيـة. وأشـارت أيضـا إلى الالـتزام المشـترك بـين ال
للنــهوض بــالمرأة، الــذي وقعــه رؤســاء مختلــف الــوزارات في اليــوم الــدولي للمــرأة، الموافــــق 

٨ آذار/مارس، من أجل المساعدة على تحقيق تكافؤ الفرص أمام المرأة. 
٤٦١ -ثم انتقلـت ممثلـة بـيرو إلى سـرد سلسـلة مـــن الــبرامج المنفــذة، منــها البرنــامج الوطــني 
لمكافحة العنف العائلي والإساءات الجنسـية، وبرنـامج واوا واسـي الوطـني الـذي يوفـر الرعايـة 
ـــلاث ســنوات، وبرنــامج بــرو  النهاريـة الشـاملة لأطفـال العـاملات الذيـن يقـل عمرهـم عـن ث
جوفين الوطني التابع لوزارة العمل وتشجيع العمالة، الذي بدأ في عام ١٩٩٦ تقـديم التدريـب 
المـهني للشـبان والشـابات، مـع إيـلاء اهتمـام خـاص للشـباب المعوقـين والنسـاء الـلاتي يتحملــن 
 ،BONOPYME وهـو برنـامج لتعزيـز تشـغيل الإنـــاث، و ،PROFECE مسـؤوليات عائليـة، و
الذي يركز على المنشئات التجارية التي يقل عـدد العـاملين فيـها عـن ٢٠، حيـث تتـولى نسـاء 
إدارة أعمال معظم الأعمـال التجاريـة الصغـيرة والمتناهيـة الصغـر، وأخـيرا برنـامج محـو الأميـة، 
الـذي نقـل إلى وزارة التعليـم في عـام ٢٠٠٢، والـذي اسـتفادت منـه ٢٠٠ ٤٤ امـرأة في عــام 

 .٢٠٠٢
٤٦٢ -وختاما، عددت مختلف الدراسـات التشـخيصية وغيرهـا الـتي أجريـت للحصـول علـى 
فهم كامل لمختلـف المشـاكل الـتي تمـس المـرأة في بـيرو، والقيـام، علـى هـذا الأسـاس، بتصميـم 
سياسـات وتنفيذهـا، بمـا في ذلـك دراسـة تشـخيصية عـن حالـة المـرأة الريفيـة ونــوع الشــخص 

والقوالب النمطية العرقية. 
 

التعليقات الختامية للجنة  (ب)
 

مقدمة 
٤٦٣ -تعرب اللجنة عن امتناا للدولـة الطـرف علـى تقـديم التقريـر المرحلـي الخـامس، وفقـا 
للتوجيـهات الـتي وضعتـها اللجنـــة بشــأن صياغــة التقــارير وعلــى العــرض الشــفوي الصريــح 
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والشفاف الذي قدمته الدولة الطرف. وتنوه اللجنة أيضا باسـتفاضة الـردود الـتي وردت علـى 
الأسئلة التي طرحتها اللجنة كتابيا علـى الدولـة الطـرف، وهـي الـردود الـتي قدمـت معلومـات 

إضافية عن حالة تنفيذ الاتفاقية في البلد. 
٤٦٤ -وتثـني اللجنـة علـى إيفـاد الدولـة الطـرف وفـدا ترأسـه مستشـارة شـؤون المسـاواة بــين 

الجنسين وحقوق الإنسان في وزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية. 
 

الجوانب الإيجابية 
ــــة الطـــرف علـــى تصديقـــها في ٩ نيســـان/أبريـــل ٢٠٠١ علـــى  ٤٦٥ -نــئ اللجنــة الدول
البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيز ضـد المـرأة والقيـام بحمـلات 

الإعلان عن محتواه. 
وتشيد اللجنة بما بذلته الدولة الطرف من جـهود في تنفيـذ الاتفاقيـة مـن خـلال وضـع  -٤٦٦
واعتماد العديد من البرامج والقوانين والخطـط والسياسـات الراميـة إلى النـهوض بـالمرأة، ومـن 
بينـها قـانون دعـم تعليـم الفتيـات والمراهقـات الريفيـات الـذي صـدر في عـام ٢٠٠١، والخطــة 
الوطنية المعنية بالمسنات للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٦ والتي تتضمـن تدابـير خاصـة تتعلـق بالمسـنات، 
والخطة الوطنية لمكافحة العنـف الموجـه ضـد المـرأة للفـترة ٢٠٠٢-٢٠٠٧، والبرنـامج الوطـني 

لمكافحة العنف في الأسرة والعنف الجنسي الذي وضع في نيسان/أبريل ٢٠٠١. 
ـــرأة  ٤٦٧ -وترحــب اللجنــة بتدعيــم الآليــات الوطنيــة، ولا ســيما بإنشــاء وزارة شــؤون الم

والتنمية الاجتماعية، ورفع رتبة منصب نائب المحامي العام لحقوق المرأة. 
٤٦٨ -وتثني اللجنة على قيـام الدولـة بتحديـد القواعـد الـتي تنـص علـى تخصيـص حصـة دنيـا 
للنساء من مجموع المرشــحين لكونغـرس الجمهوريـة نسـبتها ٣٠ في المائـة، وهـو أمـر سـاهم في 
ــــات وفي تمثيلـــها مـــن خـــلال  ازديــاد مشــاركة المــرأة واتخاذهــا القــرار علــى مســتوى البلدي

الكونغرس.  
٤٦٩ -وتعـرب اللجنـة عـن ارتياحـها لإدراج بنـد عـن تشـجيع تكـافؤ الفـرص دون تميــيز، في 
اتفاق الحكم الرشيد الـذي يتضمـن ٢٩ سياسـة متضـافرة وضعتـها الدولـة للسـنوات العشـرين 

المقبلة. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
٤٧٠ -رغـم ترحيـب اللجنـة بإنشـاء وزارة شـؤون المـرأة والتنميـة الاجتماعيـة، الـتي أســـندت 
إليـها مسـؤولية الإشـراف علـى تنفيـذ التعـهدات الدوليـة في مجـال حقـوق النســـاء، فــإن القلــق 
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يساورها إزاء افتقار الوزارة إلى دور يليــق ـا بوصفـها هيئـة إداريـة وتنظيميـة في مجـال صياغـة 
وتطوير السياسات والبرامج التي تشجع المساواة، وكفالة تزويدها بميزانيـة كافيـة لاحتياجاـا. 
ويشغل اللجنة أيضا عدم تمتـع الآليـة المذكـورة بولايـة صريحـة تتيـح لهـا ضمـان مطالبـة مختلـف 

قطاعات الحكومة بوضع خطة وبرامج دف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين. 
ــــرأة والتنميـــة  ٤٧١ -وتحــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تعزيــز دور وزارة شــؤون الم
الاجتماعية بوصفها هيئة إدارية وتنظيميـة ذات ميزانيـة، كمـا تحثـها علـى تخصيـص ميزانيـة 
كافية لها وتزويدها بالموارد اللازمة من أجـل صياغـة وتطويـر سياسـات وبرامـج ـدف إلى 
تحقيق المساواة بين الجنسين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن تنيط بـالوزارة سـلطة 
أكبر في إطار مؤسسات الدولـة لكفالـة إدمـاج البعـد الجنسـاني في جميـع قطاعـات الحكومـة 

ولتعزيز المساواة بين الجنسين. 
٤٧٢ -ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء افتقار الخطـة الوطنيـة مـن أجـل تحقيـق تكـافؤ الفـرص 
بين المرأة والرجل للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٥، وعلى الرغم من إشارة التقريـر إلى اسـتمرار العمـل 
ـــدم  ـا، إلى رؤيـة اسـتراتيجية تسـتهدف تحقيـق تغيـيرات جذريـة في حالـة المـرأة ووضعـها، وع
اقتراح هذه الخطة على الدولة سياسات ـدف إلى تعزيـز المسـاواة وإدمـاج البعـد الجنسـاني في 

مختلف قطاعات الحكومة. 
٤٧٣ -وتوصي اللجنة بمواصلة عملية المراجعة والتشاور بغية وضـع خطـة جديـدة تشـمل 

اتمع المدني ولا سيما المنظمات النسائية، من أجل إقرارها بسرعة في عام ٢٠٠٢. 
ــترة ٢٠٠١-٢٠٠٦  ٤٧٤ -ورغـم وجـود اسـتراتيجية جديـدة للتخفيـف مـن حـدة الفقـر للف
ـــى الفقــر تســتهدف الســكان الإنــاث  فإـا تشـعر بـالقلق إزاء عـدم وجـود برامـج للقضـاء عل

تحديدا. 
٤٧٥ -وتوصـي اللجنـة بـأن تدخـل الدولـة الطــرف منظــورا جنســانيا في الاســتراتيجيات 
والبرامج المتعلقة بالقضاء علـى الفقـر والقيـام، عنـد الاقتضـاء، باتخـاذ تدابـير خاصـة مؤقتـة 
وفقا للفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقيـة، بغيـة القضـاء علـى الفقـر بـين النسـاء، ولا سـيما 

الريفيات. 
٤٧٦ -ويساور اللجنة القلق إزاء اسـتمرار شـدة ارتفـاع مؤشـرات العنـف الموجـه ضـد المـرأة 
رغم وجود قانون يمنع العنـف في الأسـرة ويحمـي ضحايـاه ويوفـر العنايـة لهـم، ووجـود قـانون 
آخر يحدد الإجراءات الجنائية العلنية في الجرائـم الـتي تمـس الحريـة الجنسـية، فضـلا عـن برنـامج 
وطني لمكافحة العنف المـترلي والجنسـي. ويشـغل اللجنـة غيـاب سـجل مركـزي بشـأن الجرائـم 
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الجنسية وعدم إيلاء الاهتمام اللازم لمشكلة العنف الجنسـي وعـدم وجـود نـص خـاص يعـاقب 
على سفاح المحارم. كذلك، يشغل اللجنة عدم وجود تشريع محدد لمكافحة التحرش الجنسي. 
٤٧٧ -وتطلــب اللجنــة إلى الدولــة الطــرف أن تضــع في اعتبارهــا التوصيــة العامـــة ١٩ 
المتعلقة بالعنف الموجه ضد المرأة وأن تكفل التنفيذ المنتظم لبرنامج العمـل الوطـني ولجميـع 
القوانـين والتدابـير المتصلـة بـالعنف الموجـه ضـد المـرأة وأن تشـرف علـى أثـر هـذه القوانــين 
والتدابير. كذلك، تحث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن تكفـل مقاضـاة الأشـخاص الذيـن 
يمارسون هذا العنـف ومعاقبتـهم بالسـرعة والصرامـة اللازمتـين، وأن تحـرص علـى حصـول 
النساء من ضحايا هـذا العنـف علـى التعويضـات والحمايـة الفوريـة، وعلـى عـدم اسـتغلال 
إمكانية المصالحة التي ينص عليها قانون العنـف في الأسـرة في تبرئـة مرتكـبي هـذه الأفعـال. 
وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بشـن حمـلات توعيـة، بمـا في ذلـك حمـلات تدعـو إلى عــدم 
التسامح البتة مع هذا النـوع مـن السـلوك، لكـي يصبـح العنـف الموجـه ضـد المـرأة ظـاهرة 
منبوذة من الناحيتين الاجتماعية والأخلاقية. وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف أيضـا بـالعمل 
ـــواع  علـى تعزيـز التدابـير الراميـة إلى كفالـة توعيـة الموظفـين العـامين بشـأن أي نـوع مـن أن
العنـف الموجـه ضـد المـرأة، ولا سـيما الســـلطة القضائيــة، والعــاملين في القطــاع الصحــي، 
وأفـراد الشـرطة والعـاملين الاجتمـاعيين. وتوصـي اللجنـة أيضـا بـأن تعمـل الدولـة الطــرف 
بانتظـام علـى جمـع البيانـات الـتي تتعلـق بـأي نـوع مـن أنـواع العنـف الممـارس ضـــد المــرأة. 
وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف أن تصنـف سـفاح المحـارم في إطـــار الجرائــم المحــددة في 

قانون العقوبات، وأن تسن تشريعا محددا لمكافحة التحرش الجنسي. 
٤٧٨ -وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار ظاهرة التمييز ضد المرأة في سوق العمل، بما يـؤدي إلى 
الحـد مـن فـرص النسـاء في الحصـــول علــى العمــل، وتــدني مســتوى الأعمــال الــتي يشــغلنها، 
ومحدوديـة قدرـن علـى الوصـول إلى المـوارد والتكنولوجيـا الجديـدة. كذلـك، يســـاور اللجنــة 
القلق إزاء التمييز في الأجور والفصـل الرأسـي والأفقـي. وتشـعر اللجنـة بـالقلق لعـدم اسـتقرار 
أحوال النساء العاملات في القطاع غير الرسمي وعلى أساس عدم التفرغ، الـلاتي لا تتوفـر لهـن 
ـــى حقوقــهن العماليــة  حمايـة عماليـة ولا يسـتطعن الحصـول علـى الضمـان الاجتمـاعي ولا تلق
ما تستحقه من احترام. ومما يثير قلق اللجنـة أيضـا أن التشـريعات الـتي تمنـع التميـيز في العمالـة 
تستند فيما يبدو على العقوبات الجنائية فقط، وأنه لا وجود لوسائل انتصاف مدنية ملائمة. 

ــة  ٤٧٩ -وتوصـي اللجنـة باتخـاذ مـا يلـزم مـن تدابـير لتنفيـذ أحكـام المـادة ١١ مـن الاتفاقي
وتطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ولا سـيما مـا يتعلـق منـها بعـدم التميـيز في العمالـة 
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والمساواة في الأجور بين المرأة والرجل. وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير للقضـاء علـى الفصـل 
المهني وذلك بوجه خاص عن طريق التعليم والتدريب. 

٤٨٠ -ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم كفاية مشاركة المرأة في الكونغرس، وفي الوسـط 
القضائي والمستويات العليا لإدارة الشؤون السياسية والتنظيمية في البلد، رغـم مـا يلاحـظ مـن 

أوجه تقدم في تشكيل الكونغرس وفي الحكومة المحلية نتيجة القوانين التي تم إقرارها. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية دف إلى تحقيـق زيـادة  - ٤٨١
في عدد النساء اللواتي يشـاركن في عمليـة اتخـاذ القـرار علـى جميـع المسـتويات، عـن طريـق 
ـــادة ٤-١ مــن الاتفاقيــة، وتعزيــز الأنشــطة  اعتمـاد تدابـير مؤقتـة خاصـة وفقـا لأحكـام الم
الرامية إلى ترقية النساء إلى مناصب إداريـة سـواء في القطـاع العـام أو في القطـاع الخـاص، 
مـن خـلال برامـج تـأهيل خاصـة وحمـلات توعيـة بأهميـة مشـاركة المـــرأة في تخطيــط التنميــة 

واتخاذ القرار. 
٤٨٢ -وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الحالة الصحية للمرأة، ولا سـيما صحتـها الإنجابيـة، وتشـعر 
بوجـه خـاص، بـالقلق إزاء إلغـاء برنـامج المـرأة والصحـة والتنميـة، وتلاحـظ بانشـــغال ارتفــاع 
معدل وفيات الأمهات، لا سيما الوفيات الناجمة عن عمليـات الإجـهاض السـرية، وخصوصـا 
في صفوف المراهقات، والاشتراطات التي ربما تمنع النساء من الحصـول علـى العـلاج الطـبي في 
حالات الإجهاض. ويساور اللجنة القلق أيضا لعـدم كفايـة التربيـة الجنسـية ومحدوديـة انتشـار 
وسـائل منـع الحمـل وفـرص عرضـها والحصـــول عليــها، ولا ســيما بــين النســاء مــن الســكان 
الأصليين وفي قطاعات السكان الأكثر هشاشة، وفي صفوف المراهقات. وتلاحـظ اللجنـة مـع 
القلـق أن معـدل الإصابـة بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز يـتزايد بـين النســـاء ولا ســيما 

الشابات. 
ـــة الطــرف علــى النظــر في إمكانيــة اســتئناف برنــامج المــرأة  وتحـض اللجنـة الدول -٤٨٣
والصحـة والتنميـة. وتوصـي اللجنـة بـــأن تــولي الدولــة الطــرف الأولويــة للنظــر في حالــة 
المراهقين، وتحثها أيضا على اتخاذ تدابـير لتدعيـم برنـامج تنظيـم الأسـرة، وكفالـة الوصـول 
إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابيـة، عـن طريـق إيـلاء العنايـة لاحتياجـات السـكان مـن 
المعلومات، ولا سيما المراهقين، بما يشمل تنفيذ برامج وسياسات دف إلى زيادة المعـارف 
بشـأن مختلـف وسـائل منـع الحمـل وتوافرهـا، باعتبـار أن تنظيـم الأســـرة يشــكل مســؤولية 
كـلا طـرفي الأسـرة. عـلاوة علـى ذلـك، تحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـــى دعــم التعليــم 
الجنسي لجميع السـكان، بمـن فيـهم المراهقـون، مـع إيـلاء عنايـة خاصـة لجـهود الوقايـة مـن 
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فيروس نقص المناعة البشــرية/الإيـدز ومكافحتـه، وتحسـين نشـر المعلومـات المتعلقـة بمخـاطر 
الإصابة ذا المرض وسبل انتقاله. 

٤٨٤ -وتلاحظ اللجنة بقلق أنه تم الإبلاغ عن حالات تعقيم عديـدة أجريـت للنسـاء خـلال 
الفـترة المشـمولة بـالتقرير دون أن تصـدر عنـهن ـذا الشـأن موافقـة مسـبقة عـن علــم، وذلــك 
باستخدام العنف النفسي أو الوعد بتوفير حوافز اقتصادية، مما يؤثر في حق المرأة في اتخاذ قـرار 
بشأن عدد الأولاد الذين ترغب ـم والمسـافات الزمنيـة الفاصلـة بـين فـترات الحمـل. واللجنـة 
قلقة أيضا لعدم معاقبـة المتسـببين في تلـك الحـالات، رغـم شـجب مكتـب نـائب المحـامي العـام 

لحقوق المرأة ومنظمات أخرى لهذه الحالات. 
وتوصي اللجنة باتخاذ كل ما يلزم من تدابير لمواصلة كفالة خدمـة التعقيـم  - ٤٨٥
الجراحي بوصفها حقا من حقوق الصحة الإنجابية التي تختارها المـرأة بحريـة، بعـد أن تكـون 
ـــها علــى  قـد بلغـت حسـب الأصـول بالخصـائص الطبيـة للعمليـة وآثارهـا، وأعطـت موافقت
ذلـك. وتوصـي اللجنـة أيضـا بتجنـب تكـرار هـذه الحـوادث في المسـتقبل. كذلـك، توصــي 

بمواصلة الجهود من أجل مقاضاة المسؤولين عن هذا الانتهاك للحق في الصحة. 
٤٨٦ -وتشــعر اللجنــة بــالقلق لنــدرة المعلومــات المتاحــة بشــأن معاملــة النســــاء والفتيـــات 

والاستغلال لأغراض البغاء.  
٤٨٧ -وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمـين تقريرهـا المقبـل معلومـات وبيانـات عـن 
التدابير المتخذة لمنع الاتجار بالنساء والفتيات واستغلال البغاء، ومكافحة هاتين الظاهرتين، 
وكذلـك معلومـات وبيانـات عـن التدابـير المتخـذة لحمايـة النسـاء والفتيـــات اللــواتي يقعــن 
ضحايا هذه الممارسات الاستغلالية، وإعادة تأهيلهن وإدماجهن في اتمـع. وتحـث اللجنـة 

الدولة الطرف على أن تكون صارمة في تطبيق القوانين التي تحظر استغلال بغاء النساء. 
٤٨٨ -وتلاحظ اللجنة بقلق أن السن الدنيا للزواج التي يمكن للبنـت أن تـتزوج فيـها شـرعا، 
وهـي ١٦ عامـا، وفي الحـالات الاسـتثنائية ١٤ عامـا، هـي ســن متدنيــة للغايــة ممــا يــؤدي إلى 

تعرض البنات لمخاطر صحية جسيمة ويمنعهن من إكمال تعليمهن. 
٤٨٩ -وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابـير لرفـع السـن القانونيـة الدنيـا لتعـاقد 
البنات على الـزواج لجعلـها متمشـية مـع المـادة ١ مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل، الـتي تعـرف 
�الطفل� بأنه كل شخص يقل سنه عن ١٨ سنة، ومع الفقرة ٢ من المادة ١٦ مـن اتفاقيـة 
القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة. وتحـث اللجنـة الدولـة الطـــرف علــى شــن 
حمـلات توعيـة بشـأن الآثـار السـلبية الـتي تـترتب مـن الـزواج المبكـــر علــى صحــة وتعليــم 

الفتيات. 
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٤٩٠ -ورغم تدني المعدل العام للأمية بين النسـاء، تعـرب اللجنـة عـن قلقـها لارتفـاع معـدل 
ـــة أيضــا لارتفــاع عــدد  الأميـة في صفـوف الإنـاث، ولا سـيما في المنـاطق الريفيـة واللجنـة قلق

تسرب الفتيات والمراهقات من المدارس في المناطق الريفية. 
٤٩١ -وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تطبق برامـج تصمـم خصيصـا لخفـض معـدل 
الأمية بين الإناث، ولا سيما بين النساء والفتيات في المناطق الريفية وإبقائهن في المدارس. 
ـــذي  ٤٩٢ -وتشـعر اللجنـة بـالقلق إزاء اسـتمرار الأفكـار النمطيـة التقليديـة المتصلـة بـالدور ال
يؤديـه كـل مـن المـرأة والرجـل في الأسـرة وفي اتمـع بوجـه عـــام والمســؤوليات المناطــة بكــل 

منهما. 
٤٩٣ -وتطلــب اللجنــة إلى الدولــة الطــرف أن تضــع وتنفــذ برامــج شــــاملة في الميـــدان 
التعليمـي وأن تحـث وسـائط الإعـلام علـى تشـــجيع عمليــات التبــادل الثقــافي في إعلاناــا 
وبرامجها الترفيهية في ما يتعلق بالدور الذي يؤديه كل من المرأة والرجل وما يناط ما مـن 
مسؤوليات وفقا لما هـو منصـوص عليـه في المـادة ٥ مـن الاتفاقيـة. كذلـك، توصـي اللجنـة 
بوضـع سياسـات وتنفيـذ برامـج تضمـن القضـاء علـى الأفكـــار النمطيــة المرتبطــة بــالأدوار 

التقليدية في الأسرة والعمل والسياسة واتمع. 
٤٩٤ -ورغم تسليم اللجنة بما تقـوم بـه الدولـة الطـرف مـن أعمـال في منطقـة الأمـازون عـن 
طريـق المعـهد الوطـني للرفـاه الأسـري، والـتي تسـتهدف بالدرجـة الأولى الأطفـال مـن الذكــور 
ـــان، يســاور اللجنــة  والإنـاث والمراهقـين الذيـن يعيشـون في أوضـاع تتسـم بالهشاشـة أو الحرم

القلق إزاء عدم وجود برامج تستهدف المرأة الأصلية تحديدا. 
٤٩٥ -وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بتدعيـم برامجـها المعمـول ـا حاليـا وتنفيـذ برامــج 
محددة تستهدف النساء الأصليات، بغية تغيير حالتهن الاقتصاديـة والاجتماعيـة والأسـرية، 

وتمكينهن من أداء دورهن الاقتصادي وإعمال حقوقهن على قدم المساواة مع الرجال. 
٤٩٦ -واللجنة قلقة أيضــا لعـدم تضمـن التقـارير بيانـات عـن هجـرة النسـاء والفتيـات، لكـي 

يتسنى ضمان حقوقهن على قدم المساواة مع حقوق الرجال. 
٤٩٧ -وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تضمــن تقريرهـا المقبـل بيانـات عـن هـجرة النسـاء 

والفتيات والتدابير التي تتخذها الدولة لكفالة حمايتهن. 
٤٩٨ -ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم تضمن التقرير معلومات كافية عـن حالـة النسـاء 

المنتميات إلى أقليات، وبخاصة المرأة المنحدرة من أصل أفريقي. 
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وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف أن تـــورد في تقريرهــا المرحلــي المقبــل  - ٤٩٩
معلومات عن حالة النساء المنتميـات إلى أقليـات، ولا سـيما عـن حالـة المـرأة المنحـدرة مـن 

أصل أفريقي، في ما يتعلق بحالتها الصحية ومستوى تعليمها وعملها. 
٥٠٠ -وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف أن تـرد في تقريرهـا المرحلـي المقبـل، وفقـا لمـا هـــو 
منصـوص عليـه في المـادة ١٨ مـــن الاتفاقيــة، علــى دواعــي القلــق المحــددة المطروحــة في هــذه 
الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تـودع في أقـرب وقـت ممكـن وثيقـة 

قبولها لتعديل الفقرة ١ من المادة ٢٠ من الاتفاقية بشأن موعد اجتماعات اللجنة. 
٥٠١ -وإذ تضع اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل الـتي 
اعتمدـا المؤتمـرات ومؤتمـرات القمـة والـدورات الاســـتعراضية الاســتثنائية ذات الصلــة للأمــم 
المتحدة (كالدورة الاستثنائية للجمعيـة العامـة لاسـتعراض وتقييـم برنـامج عمـل المؤتمـر الـدولي 
للسكان والتنمية (الدورة الاسـتثنائية الحاديـة والعشـرون)، والـدورة الاسـتثنائية المعنيـة بـالطفل 
(الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري 
وكره الأجانب وما يتصـل بذلـك مـن تعصـب، والجمعيـة العالميـة الثانيـة المعنيـة بالشـيخوخة)، 
ـــدوري المقبــل معلومــات عــن تنفيــذ  فإـا تطلـب إلى الدولـة الطـرف أن تـدرج في تقريرهـا ال

ما يتعلق من جوانب هذه الصكوك بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية. 
٥٠٢ -وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر تعليقاا النهائية على نطاق واسع بغيـة 
إطلاع سكان بيــرو، وبوجه خاص موظفي القطـاع العـام والسياسـيين، علـى التدابـير الـتي 
اتـخذت لكفالة مساواة المرأة في القانون وفي الواقع وعلـى سـائر التدابـير اللازمـة لتحقيـق 
هذه الغاية. وتطلـب اللجنـة أيضـا إلى الدولـة الطـرف أن تواصـل علـى نطـاق واسـع نشـر 
الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامـة للجنـة، وإعـلان وخطـة عمـل بيجـين 
ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة �المرأة في عـام ٢٠٠٠: 
المسـاواة بـين الجنسـين والتنميـة والسـلام في القـرن الحـادي والعشـرين�، وأن تعمـل بوجـــه 
خاص على نشر هذه الصكوك في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. 
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الفصل الخامس 
 تنفيذ المادة ٢١ من الاتفاقية 

٥٠٣ -نظرت اللجنة في البند ٥ مـن جـدول الأعمـال بشـأن تنفيـذ المـادة ٢١ مـن الاتفاقيـة، 
وذلك في جلستها ٥٦٨ المعقودة في ٥ آب/أغسطس ٢٠٠٢. 

٥٠٤ -وقامت بعرض البند رئيسة قسـم حقـوق المـرأة التـابع لشـعبة النـهوض بـالمرأة في إدارة 
الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة بالأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة، حيـث وجـــهت الانتبــاه إلى 
 (CE DAW/C/2002/EXC/3) مذكـرة مـن الأمـين العـام بشـــأن تقــارير الوكــالات المتخصصــة
ـــة في اــالات الداخلــة في نطــاق أنشــطتها  وتقـارير الوكـالات المتخصصـة عـن تنفيـذ الاتفاقي

(CEDAW/C/2002/EXC/Add.1 و 3 و 4). 
  

الفصل السادس 
 اعتماد التقرير 

CE-) ـــــا الاســـــتثنائيةــــــال دور ٥٠٥ -نظــــرت اللجنــــة في مشــــروع التقريــــر عــــن أعم
 ،(CEDAW/C/SR.588 انظــــر) في جلســتها ٥٨٨ (Add.1-10 و DAW/C/2003/EXC/CRP.3

واعتمدته بصيغته المنقحة شفويا أثناء المناقشة. 
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المرفق الأول 
الدول الأطراف في اتفاقية القضــــاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

حتى ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢    
تاريخ بدء النفاذ تاريخ تلقي صك التصديق أو الانضمام الدول الأطراف 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٢٣ كانون الثاني/يناير ١٩٨١ الاتحاد الروسي 
١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨١ ١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ إثيوبيا 

٩ آب/أغسطس ١٩٩٥ ١٠ تموز/يوليه ١٩٩٥(أ) أذربيجان 
١٤ آب/أغسطس ١٩٨٥ ١٥ تموز/يوليه ١٩٨٥ الأرجنتين 

٣١ تموز/يوليه ١٩٩٢ ١ تموز/يوليه ١٩٩٢ الأردن 
١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣(أ) أرمينيا 
٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ ٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥(أ) إريتريا 
٤ شباط/فبراير ١٩٨٤ ٥ كانون الثاني/يناير ١٩٨٤ إسبانيا 
٢٧ آب/أغسطس ١٩٨٣ ٢٨ تموز/يوليه ١٩٨٣ أستراليا 
٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١ ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١(أ) استونيا 
٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١ ٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ إسرائيل 
٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨١ ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨١ إكوادور 

١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٤ ١١ أيار/ مايو ١٩٩٤(أ) ألبانيا 
٩ آب/أغسطس ١٩٨٥ ١٠ تموز/يوليه ١٩٨٥ ألمانيا(هـ) 

٣١ آب/أغسطس ١٩٨٩ ١ آب/أغسطس ١٩٨٩(أ) أنتيغوا وبربودا 
١٤ شباط/فبراير ١٩٩٧ ١٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧(أ) أندورا 

١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٤ ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٤ إندونيسيا 
١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ ١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦(أ) أنغولا 

٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨١ ٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨١ أوروغواي 
١٨ آب/أغسطس ١٩٩٥ ١٩ تموز/يوليه ١٩٩٥(أ) أوزبكستان 

٢١ آب/أغسطس ١٩٨٥ ٢٢ تموز/يوليه ١٩٨٥ أوغندا 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ١٢ آذار/ مارس ١٩٨١ أوكرانيا 
٢٢ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦ ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٥(أ) أيرلندا 

١٨ تموز/يوليه ١٩٨٥ ١٨ حزيران/يونيه ١٩٨٥ أيسلندا 
١٠ تموز/يوليه ١٩٨٥ ١٠ حزيران/يونيه ١٩٨٥ إيطاليا 

١١ شباط/فبراير ١٩٩٥ ١٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥(أ) بابوا غينيا الجديدة 
٦ أيار/مايو ١٩٨٧ ٦ نيسان/أبريل ١٩٨٧(أ) باراغواي 
١١ نيسان/أبريل ١٩٩٦ ١٢ آذار/مارس ١٩٩٦(أ) باكستان 
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تاريخ بدء النفاذ تاريخ تلقي صك التصديق أو الانضمام الدول الأطراف 

١٨ تموز/يوليه ٢٠٠٢ ١٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٢(أ) البحرين 
٢ آذار/ مارس ١٩٨٤ ١ شباط/فبراير ١٩٨٤ البرازيل 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٠ بربادوس 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٣٠ تموز/يوليه ١٩٨٠ البرتغال 
٩ آب/أغسطس ١٩٨٥ ١٠ تموز/يوليه ١٩٨٥ بلجيكا 
١٠ آذار/ مارس ١٩٨٢ ٨ شباط/فبراير ١٩٨٢(ج) بلغاريا 

١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٠ ١٦ أيار/مايو ١٩٩٠ بليز 
٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٤ ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٤(ب) بنغلاديش 

٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨١ ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨١ بنما 
١١ نيسان/أبريل ١٩٩٢ ١٢ آذار/ مارس ١٩٩٢ بنن 

٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٣١ آب/أغسطس ١٩٨١ بوتان 
١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ ١٣ آب/أغسطس ١٩٩٦(أ) بوتسوانا 

١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٧ ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٧(أ) بوركينا فاسو 
٧ شباط/فبراير ١٩٩٢ ٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ بوروندي 

١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣(ب) البوسنة والهرسك 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٣٠ تموز/يوليه ١٩٨٠ بولندا 
٨ تموز/يوليه ١٩٩٠ ٨ حزيران/يونيه ١٩٩٠ بوليفيا 

١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٢ ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ بيرو 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٤ شباط/فبراير ١٩٨١(ج) بيلاروس 

٨ أيلول/سبتمبر ١٩٨٥ ٩ آب/أغسطس ١٩٨٥(أ) تايلند 
٣١ أيار/مايو ١٩٩٧ ١ أيار/مايو ١٩٩٧(أ) تركمانستان 

١٩ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦ ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٥(أ) تركيا 
١١ شباط/فبراير ١٩٩٠ ١٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠ ترينيداد وتوباغو 

٩ تموز/يوليه ١٩٩٥ ٩ حزيران/يونيه ١٩٩٥(أ) تشاد 
٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٣ ٢٦ أيلول/سبتمبر ١٩٨٣(أ) توغو 
٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ ٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩(أ) توفالو 
٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٥ ٢٠ أيلول/سبتمبر ١٩٨٥ تونس 

١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٤ ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٤ جامايكا 
٢١ حزيران/يونيه ١٩٩٦ ٢٢ أيار/مايو ١٩٩٦(ب) الجزائر 

٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ ٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣(أ) جزر البهاما 
 ٦ أيار/مايو ٢٠٠٢(ب) جزر سليمان 

٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤(أ) جزر القمر 
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تاريخ بدء النفاذ تاريخ تلقي صك التصديق أو الانضمام الدول الأطراف 

١٥ حزيران/يونيه ١٩٨٩ ١٦ أيار/مايو ١٩٨٩(أ) الجماهيرية العربية الليبية 
٢١ تموز/يوليه ١٩٩١ ٢١ حزيران/يونيه ١٩٩١(أ) جمهورية أفريقيا الوسطى 

٢٤ آذار/مارس ١٩٩٣ ٢٢ شباط/فبراير ١٩٩٣(ب) الجمهورية التشيكية(ج) 
١٩ أيلول/سبتمبر ١٩٨٥ ٢٠ آب/أغسطس ١٩٨٥ جمهورية تترانيا المتحدة 
٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٢ ٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ الجمهورية الدومينيكية 

٢٦ كانون الثاني/يناير ١٩٨٥ ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٤ جمهورية كوريا 
٢٩ نيسان/أبريل ٢٠٠١ ٢٧ شباط/فبراير ٢٠٠١(أ) جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٦ ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ جمهورية الكونغو الديمقراطية(د) 
١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ١٤ آب/أغسطس ١٩٨١ جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 

١٧ شباط/فبراير ١٩٩٤ ١٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤(ب) جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 
٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤(أ) جمهورية مولدوفا 

١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥(أ) جنوب أفريقيا 
٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤(أ) جورجيا 
١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ ٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨(أ) جيبوتي 
٢١ أيار/مايو ١٩٨٣ ٢١ نيسان/أبريل ١٩٨٣ الدانمرك 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٨٠ دومينيكا 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٠(أ) الرأس الأخضر 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٢ آذار/مارس ١٩٨١ رواندا 
٦ شباط/فبراير ١٩٨٢ ٧ كانون الثاني/يناير ١٩٨٢ رومانيا 
٢١ تموز/يوليه ١٩٨٥ ٢١ حزيران/يونيه ١٩٨٥ زامبيا 

١٢ حزيران/يونيه ١٩٩١ ١٣ أيار/مايو ١٩٩١(أ) زمبابوي 
٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢ ٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢(أ) ساموا 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٤ آب/أغسطس ١٩٨١(أ) سانت فنسنت وجزر غرينادين 
٢٥ أيار/مايو ١٩٨٥ ٢٥ نيسان/أبريل ١٩٨٥(أ) سانت كيتس ونيفيس 

٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٢ ٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٢(أ) سانت لوسيا 
٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨١ ٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨١ سري لانكا 
١٨ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ١٩ آب/أغسطس ١٩٨١ السلفادور 
٢٧ حزيران/يونيه ١٩٩٣ ٢٨ أيار/مايو ١٩٩٣(أ) سلوفاكيا 
٥ آب/أغسطس ١٩٩٢ ٦ تموز/يوليه ١٩٩٢(ب) سلوفينيا 

٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ ٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥(أ) سنغافورة 
٧ آذار/مارس ١٩٨٥ ٥ شباط/فبراير ١٩٨٥ السنغال 
٣١ آذار/مارس ١٩٩٣ ١ آذار/مارس ١٩٩٣(أ) سورينام 
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تاريخ بدء النفاذ تاريخ تلقي صك التصديق أو الانضمام الدول الأطراف 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٢ تموز/يوليه ١٩٨٠ السويد 
٢٦ نيسان/أبريل ١٩٩٧ ٢٧ آذار/مارس ١٩٩٧ سويسرا 
١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨ ١١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٨ سيراليون 
٤ حزيران/يونيه ١٩٩٢ ٥ أيار/مايو ١٩٩٢(أ) سيشيل 
٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠ ٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩ شيلي 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٠(ب) الصين 

٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣(أ) طاجيكستان 
١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ ١٣ آب/أغسطس ١٩٨٦(أ) العراق 
٢٠ شباط/فبراير ١٩٨٣ ٢١ كانون الثاني/يناير ١٩٨٣ غابون 
١٦ أيار/مايو ١٩٩٣ ١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٣ غامبيا 
١ شباط/فبراير ١٩٨٦ ٢ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦ غانا 

٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ ٣٠ آب/أغسطس ١٩٩٠ غرينادا 
١١ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ ١٢ آب/أغسطس ١٩٨٢ غواتيمالا 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ١٧ تموز/يوليه ١٩٨٠ غيانا 
٨ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ ٩ آب/أغسطس ١٩٨٢ غينيا 

٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٤ ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٤(أ) غينيا الاستوائية 
٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٥ ٢٣ آب/أغسطس ١٩٨٥ غينيا – بيساو 

٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥(أ) فانواتو 
١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٨٤ ١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٣ فرنسا 
٤ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٥ آب/أغسطس ١٩٨١ الفلبين 
١ حزيران/يونيه ١٩٨٣ ٢ أيار/مايو ١٩٨٣ فترويلا 
٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ ٤ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ فنلندا 
٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ ٢٨ آب/أغسطس ١٩٩٥(أ) فيجي 

١٩ آذار/مارس ١٩٨٢ ١٧ شباط/فبراير ١٩٨٢ فييت نام 
٢٢ آب/أغسطس ١٩٨٥ ٢٣ تموز/يوليه ١٩٨٥(أ) قبرص 

١٢ آذار/مارس ١٩٧٧ ١٠ شباط/فبراير ١٩٩٧(أ) قيرغيزستان 
٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ ٢٦ آب/أغسطس ١٩٩٨(أ) كازاخستان 
٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ ٢٣ آب/أغسطس ١٩٩٤ الكاميرون 

٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢ ٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢(ب) كرواتيا 
١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢ ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢(أ) كمبوديا 

٩ كانون الثاني/يناير ١٩٨٢ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨١ كندا 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ١٧ تموز/يوليه ١٩٨٠(ب) كوبا 
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١٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ ١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ كوت ديفوار 
٤ أيار/مايو ١٩٨٦ ٤ نيسان/أبريل ١٩٨٦ كوستاريكا 

١٨ شباط/فبراير ١٩٨٢ ١٩ كانون الثاني/يناير ١٩٨٢ كولومبيا 
٢٥ آب/أغسطس ١٩٨٢ ٢٦ تموز/يوليه ١٩٨٢ الكونغو 
٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ ٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤(أ) الكويت 

٨ نيسان/أبريل ١٩٨٤ ٩ آذار/مارس ١٩٨٤(أ) كينيا 
١٤ أيار/مايو ١٩٩٢ ١٤ نيسان/أبريل ١٩٩٢(أ) لاتفيا 
٢١ أيار/مايو ١٩٩٧ ٢١ نيسان/أبريل ١٩٩٧(أ) لبنان 

٢١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥(أ) ليختنشتاين 
٤ آذار/مارس ١٩٨٩ ٢ شباط/فبراير ١٩٨٩ لكسمبرغ 

١٦ آب/أغسطس ١٩٨٤ ١٧ تموز/يوليه ١٩٨٤(أ) ليبريا 
١٧ شباط/فبراير ١٩٩٤ ١٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤(أ) ليتوانيا 
٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ ٢٢ آب/أغسطس ١٩٩٥ ليسوتو 
٧ نيسان/أبريل ١٩٩١ ٨ آذار/مارس ١٩٩١(أ) مالطة 
١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٥ ١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٨٥ مالي 

٤ آب/أغسطس ١٩٩٥ ٥ تموز/يوليه ١٩٩٥(أ) ماليزيا 
١٦ نيسان/أبريل ١٩٨٩ ١٧ آذار/مارس ١٩٨٩ مدغشقر 

١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨١ ١٨ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ مصر 
٢١ تموز/يوليه ١٩٩٣ ٢١ حزيران/يونيه ١٩٩٣(أ) المغرب 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٢٣ آذار/مارس ١٩٨١ المكسيك 
١١ نيسان/أبريل ١٩٨٧ ١٢ آذار/مارس ١٩٨٧(أ) ملاوي 
٣١ تموز/يوليه ١٩٩٣ ١ تموز/يوليه ١٩٩٣(أ) ملديف 

٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ المملكة العربية السعودية 
ـــدا  المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمــــى وأيرلن

٧ أيار/مايو ١٩٨٦ ٧ نيسان/أبريل ١٩٨٦ الشمالية 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٢٠ تموز/يوليه ١٩٨١ منغوليا 

٩ حزيران/يونيه ٢٠٠١ ١٠ أيار/مايو ٢٠٠١(أ) موريتانيا 
٨ آب/أغسطس ١٩٨٤ ١٠ تموز/يوليه ١٩٨٤(أ) موريشيوس 

٢١ أيار/مايو ١٩٩٧ ٢١ نيسان/أبريل ١٩٩٧(أ) موزامبيق 
١٢ آب/أغسطس ١٩٩٧ ٢٢ تموز/يوليه ١٩٩٧(أ) ميانمار 
٢٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢ ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢(أ) ناميبيا 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٢١ أيار/مايو ١٩٨١ النرويج 
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٣٠ نيسان/أبريل ١٩٨٢ ٣١ آذار/مارس ١٩٨٢ النمسا 
٢٢ أيار/مايو ١٩٩١ ٢٢ نيسان/أبريل ١٩٩١ نيبال 

٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ ٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩(أ) النيجر 
١٣ تموز/يوليه ١٩٨٥ ١٣ حزيران/يونيه ١٩٨٥ نيجيريا 

٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨١ ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨١ نيكاراغوا 
٩ شباط/فبراير ١٩٨٥ ١٠ كانون الثاني/يناير ١٩٨٥ نيوزيلندا 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٢٠ تموز/يوليه ١٩٨١ هايتي 
٨ آب/أغسطس ١٩٩٣ ٩ تموز/يوليه ١٩٩٣ الهند 

٢ نيسان/أبريل ١٩٨٣ ٣ آذار/مارس ١٩٨٣ هندوراس 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٠ هنغاريا 
٢٢ آب/أغسطس ١٩٩١ ٢٣ تموز/يوليه ١٩٩١ هولندا 
٢٥ تموز/يوليه ١٩٨٥ ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٥ اليابان 

٢٩ حزيران/يونيه ١٩٨٤ ٣٠ أيار/مايو ١٩٨٤(أ) اليمن(و) 
١١ نيسان/أبريل ٢٠٠١ ١٢ آذار/مارس ٢٠٠١(ب) يوغوسلافيا 

٧ تموز/يوليه ١٩٨٣ ٧ حزيران/يونيه ١٩٨٣ اليونان 
  

تصديق، انضمام.  (أ)
خلافة.  (ب)

قبل أن تصبح الجمهورية التشــيكية وسـلوفاكيا دولتـين منفصلتـين في ١ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٣، كـانت كـل  (ج)
منها تشكل جزءا في تشيكوسلوفاكيا التي صدقت على الاتفاقية في ١٦ شباط/فبراير ١٩٨٢. 
اعتبارا من ١٧ أيار/مايو ١٩٩٧، غيرت زائير اسمها فأصبح �جمهورية الكونغو الديمقراطية�.  (د)

اعتبارا من ٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠، اتحدت الجمهورية الديمقراطية الألمانية (التي صدقت على الاتفاقيــة في  (هـ)
٩ تموز/يوليه ١٩٨٠) وجمهورية ألمانيا الاتحادية (التي صدقت على الاتفاقيــة في ١٠ تمـوز/يوليـه ١٩٨٥) في دولـة 

واحدة ذات سيادة، تمارس أعمالها في الأمم المتحدة تحت اسم ألمانيا. 
في ٢٢ أيار/مايو ١٩٩٠، اتحد اليمن الديمقراطي واليمن في دولة واحدة، تمـارس أعمالهـا في الأمـم المتحـدة تحـت  (و)

اسم اليمن. 
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المرفق الثاني 
ــــدى الأمـــين العـــام صكـــوك قبولهـــا  الــدول الأطــراف الــتي أودعــت ل

  للتعديلات المدخلة على الفقرة ١ من المادة ٢٠ من الاتفاقية 
تاريخ القبول الدول الأطراف 

١١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ الأردن 
٤ حزيران/يونيه ١٩٩٨ استراليا 

٢٥ شباط/فبراير ٢٠٠٢ ألمانيا 
٨ أيار/مايو ٢٠٠٢ أيسلندا 
٣١ أيار/مايو ١٩٩٦ إيطاليا 

٥ آذار/مارس ١٩٩٧ البرازيل 
٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ البرتغال 

٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ بنما 
٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ تركيا 

١٢ آب/أغسطس ١٩٩٦ جمهورية كوريا 
١٢ آب/أغسطس ١٩٩٦ الدانمرك 
١٧ تموز/يوليه ١٩٩٦ السويد 

٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ سويسرا 
٨ أيار/مايو ١٩٩٨ شيلي 
١٠ تموز/يوليه ٢٠٠٢ الصين 

٣ حزيران/يونيه ١٩٩٩ غواتيمالا 
٨ آب/أغسطس ١٩٩٧ فرنسا 
١٨ آذار/مارس ١٩٩٦ فنلندا 
٣٠ تموز/يوليه ٢٠٠٢ قبرص 
٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ كندا 

١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٧ ليختنشتاين 
١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ ليسوتو 
٥ آذار/مارس ١٩٩٧ مالطة 
٢٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ مالي 

١٩ تموز/يوليه ١٩٩٦ مدغشقر 
٢ آب/أغسطس ٢٠٠١ مصر 

١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ المكسيك 
٢٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ ملديف 

١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(أ) 
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تاريخ القبول الدول الأطراف 
١٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ منغوليا 
٢٩ آذار/مارس ١٩٩٦ النرويج 
١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ النمسا 
١ أيار/مايو ٢٠٠٢ النيجر 

٢٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ نيوزيلندا 
١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ هولندا(ب) 

  
باسـم المملكـة المتحـدة لبريطانيـــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، وجزيــرة آيــل أوف مــان، وجــزر فــيرجن  (أ)

البريطانية، وجزر تركس وكايكوس. 
باسم المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل الهولندية وأروبا.  (ب)
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المرفق الثالث 
الـدول الأطـراف الـتي وقعـت أو صدقـت علـى الـبروتوكول الاختيـــاري 

  للاتفاقية أو انضمت إليه 
تاريخ التصديق، الانضمام تاريخ التوقيع الدول الأطراف 

 ٨ أيار/مايو ٢٠٠١ الاتحاد الروسي ١ - 
١ حزيران/يونيه ٢٠٠١ ٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ أذربيجان ٢ - 
 ٢٣ شباط/فبراير ٢٠٠٠ الأرجنتين ٣ - 
٦ تموز/يوليه ٢٠٠١ ١٤ آذار/مارس ٢٠٠٠ إسبانيا ٤ - 
٥ شباط/فبراير ٢٠٠٢ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ إكوادور ٥ - 
١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ ألمانيا ٦ - 
 ٩ تموز/يوليه ٢٠٠١ أندورا ٧ - 
 ٢٨ شباط/فبراير ٢٠٠٠ إندونيسيا ٨ - 
٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠١ ٩ أيار/مايو ٢٠٠٠ أوروغواي ٩ - 

 ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ أوكرانيا ١٠ - 
٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ أيرلندا ١١ - 
١٦ آذار/مارس ٢٠٠١ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ أيسلندا ١٢ - 
٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ إيطاليا ١٣ - 
١٤ أيار/مايو ٢٠٠١ ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ باراغواي ١٤- 

٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ ١٣ آذار/مارس ٢٠٠١ البرازيل ١٥ - 
٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ ١٦ شباط/فبراير ٢٠٠٠ البرتغال ١٦- 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ بلجيكا ١٧- 
 ٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ بلغاريا ١٨- 

٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ بنغلاديش ١٩ - 
٩ أيار/مايو ٢٠٠١ ٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ بنما ٢٠- 

 ٢٥ أيار/مايو ٢٠٠٠ بنن ٢١ - 
 ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ بوركينا فاسو ٢٢ - 
 ١٣ تشرين/الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ بوروندي ٢٣ - 
٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ البوسنة والهرسك ٢٤ - 
٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ بوليفيا ٢٥ - 
٩ نيسان/أبريل ٢٠٠١ ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ بيرو ٢٦ - 
 ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ بيلاروس ٢٧ - 
١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ ١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ تايلند ٢٨ - 
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 ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ تركيا ٢٩ - 
٦ أيار/مايو ٢٠٠٢(أ)  جزر سليمان ٣٠ - 
٢٦ شباط/فبراير ٢٠٠١ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ الجمهورية التشيكية ٣١ - 
١٠ آب/أغسطس ٢٠٠١ ١٤ آذار/مارس ٢٠٠٠ الجمهورية الدومينيكية ٣٢ - 
 ٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ٣٣ - 
١ آب/أغسطس ٢٠٠٢(أ)  جورجيا ٣٤ - 
٣١ أيار/مايو ٢٠٠٠ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ الدانمرك ٣٥ - 
 ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ رومانيا ٣٦ - 
 ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ سان تومي وبرينسيبي ٣٧ - 
 ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠١ السلفادور ٣٨ - 
١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ ٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ سلوفاكيا ٣٩ - 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ سلوفينيا ٤٠ - 
٢٦ أيار/مايو ٢٠٠٠ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ السنغال ٤١ - 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ السويد ٤٢ - 
 ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ سيراليون ٤٣ - 
 ٢٢ تموز/يوليه ٢٠٠٢ سيشيل ٤٤ - 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ شيلي ٤٥ - 
 ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ طاجيكستان ٤٦ - 
 ٢٤ شباط/فبراير ٢٠٠٠ غانا ٤٧ - 
٩ أيار/مايو ٢٠٠٢ ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ غواتيمالا ٤٨ - 
 ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ غينيا - بيساو ٤٩ - 
٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ فرنسا ٥٠ - 
 ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٠ الفلبين ٥١ - 
١٣ أيار/مايو ٢٠٠٢ ١٧ آذار/مارس ٢٠٠٠ فترويلا ٥٢ - 
٢٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ فنلندا ٥٣ - 
 ٨ شباط/فبراير ٢٠٠١ قبرص ٥٤ - 
٢٢ تموز/يوليه ٢٠٠٢(أ)  قيرغيزستان ٥٥ - 
٢٤ آب/أغسطس ٢٠٠١ ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ كازاخستان ٥٦ - 
٧ آذار/مارس ٢٠٠١ ٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ كرواتيا ٥٧ - 
 ١١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ كمبوديا ٥٨ - 
 ١٧ آذار/مارس ٢٠٠٠ كوبا ٥٩ - 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ كوستاريكا ٦٠ - 
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 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ كولومبيا ٦١ - 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ لكسمبرغ ٦٢ - 
 ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ليتوانيا ٦٣ - 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ ليختنشتاين ٦٤ - 
 ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ليسوتو ٦٥ - 
٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠(أ)  مالي ٦٦ - 
 ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ مدغشقر ٦٧ - 
١٥ آذار/مارس ٢٠٠٢ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ المكسيك ٦٨ - 
 ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ملاوي ٦٩ - 
 ١١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ موريشيوس ٧٠ - 
٢٨ آذار/مارس ٢٠٠٢ ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ منغوليا ٧١ - 
٢٦ أيار/مايو ٢٠٠٠ ١٩ أيار/مايو ٢٠٠٠ ناميبيا ٧٢ - 
٥ آذار/مارس ٢٠٠٢ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ النرويج ٧٣ - 
٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ النمسا ٧٤ - 
 ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ نيبال ٧٥ - 
 ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ نيجيريا ٧٦ - 
٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ نيوزيلندا(أ) ٧٧ - 
٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠(أ)  هنغاريا ٧٨ - 
٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٢ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ هولندا ٧٩ - 
٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ اليونان ٨٠ - 

  
مع تقديم إعلان يفيد بأنه �تمشيا مع المركز الدستوري لتوكيلاو ومع مراعاة التزامها بتنميـة الحكـم  (أ)
ـــذا  الـذاتي عـن طريـق التصـرف مـن أجـل تقريـر المصـير بموجـب ميثـاق الأمـم المتحـدة، لا يشـمل ه
التصديق توكيلاو إلا عند القيام في حينه بإيداع إعلان يفيد بذلك لدى الوديع من جـانب حكومـة 

نيوزيلندا على أساس مشاورات مناسبة تجرى مع ذلك الإقليم�. 
باسم المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل الهولندية وأروبا.  (ب)
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المرفق الرابع 
  أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 

بلد الجنسية اسم العضو 
غانا شارلوت أباكا* 
أندونيسيا سيمسيا أحمد** 

تركيا عائشة فريد أكار** 
البرتغال ماريا ريجينا تافاريس دا سيلفا** 

الصين فنغ تسوي* 
مصر نائلة جبر* 

إسرائيل فرانسس ليفنغستون راداي* 
الأرجنتين زلميرا ريغازولي* 
اليابان فوميكو سايغا* 

ألمانيا هانا بيته شوب – شيلنغ** 
جمهورية كوريا هيسو شين** 
تونس آمنة عويج* 

فرنسا فرانسواز غاسبار** 
كوبا يولندا فيرير غوميس** 

جمهورية تترانيا المتحدة كريستين كابالاتا** 
المكسيك آييدا غونزاليس مارتينس** 

سري لانكا سافيتري غونيسكيري* 
نيجيريا فاطمة كواكو** 
إيطاليا إيفانكا كورتي* 
الفلبين روزاريو مانالو* 

جنوب أفريقيا مافيفي مياكاياكا – مانزيني* 
السويد غوران ميلاندر** 
سان كيتس ونيفيس روزالين هازيل* 

 
تنتهي مدة العضوية في عام ٢٠٠٢.  *
تنتهي مدة العضوية في عام ٢٠٠٤.  **



02-61415289

/57/38

المرفق الخامس 
المبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير 

  
(للاطـلاع علـى نـص المبـادئ التوجيهيـة المنقحـة لإعـداد التقـارير، انظـر الجـزء الثــاني، 

المرفق). 
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المرفق السادس 
الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتيـها السادسـة والعشـرين والسـابعة 

  والعشرين ودورا الاستثنائية 
عنوان الوثيقة أو وصفها رقم الوثيقة 

ألف - الدورة السادسة والعشرون 
 CEDAW/2002/I/1

 
جدول الأعمال المؤقت المشروح 

 CEDAW/2002/I/2 تقريـر الأمـين العـام عـن حالـة تقـديم الـدول الأعضـــاء للتقــارير المطلوبــة
بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية 

 CEDAW/2002/I/3 مذكرة من الأمين العام بشأن التقارير المقدمة مـن الوكـالات المتخصصـة
عن تنفيذ الاتفاقية في االات الداخلة في نطاق أنشطتها 

 CEDAW/2002/I/3/Add.1 تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة
 CEDAW/2002/I/3/Add.2 تقرير منظمة الصحة العالمية
 CEDAW/2002/I/3/Add.3 تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
 CEDAW/2002/I/3/Add.4 تقرير منظمة العمل الدولية

 CEDAW/2002/I/4 تقرير الأمانة العامة عن سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة

 تقارير الدول الأطراف 
 CEDAW/C/FJI/1 التقرير الأولي لجمهورية فيجي

 CEDAW/C/EST/1-3 التقريــر المتضمــن التقريــر الأولي والتقريريــن الدوريــين الثــــاني والثـــالث
لاستونيا 

 CEDAW/C/TT/1-3 التقريــر المتضمــن التقريــر الأولي والتقريريــن الدوريــين الثــــاني والثـــالث
لترينيداد وتوباغو 

 CEDAW/C/URY/2-3 التقرير المتضمن التقريرين الدوريين الثاني والثالث لأوروغواي
 CEDAW/C/ICE/3-4 التقرير المتضمن التقريرين الدوريين الثالث والرابع لآيسلندا
 CEDAW/C/LKA/3-4 التقرير المتضمن التقريرين الدوريين الثالث والرابع لسري لانكا

 CEDAW/C/PRT/4

 CEDAW/C/PRT/5 و
التقريران الدوريان الرابع والخامس للبرتغال 

 CEDAW/C/USR/5 التقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي

الدورة السابعة والعشرون  باء -
 CEDAW/2002/II/1 جدول الأعمال المؤقت المشروح

 CEDAW/2002/II/2 ـــارير المطلوبــة تقريـر الأمـين العـام عـن حالـة تقـديم الـدول الأطـراف للتق
بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية 
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 CEDAW/2001/II/3 مذكرة من الأمين العام بشأن التقارير المقدمة مـن الوكـالات المتخصصـة
عن تنفيذ الاتفاقية في االات الداخلة في نطاق أنشطتها 

 CEDAW/2002/II/3/Add.1 تقرير منظمة الأغذية والزراعة
 CEDAW/2002/II/3/Add.2 تقرير منظمة الصحة العالمية
 CEDAW/2002/II/3/Add.3 تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
 CEDAW/2002/II/3/Add.4 تقرير منظمة العمل الدولية

 CEDAW/2/2002/II/4 تقرير الأمانة العامة عن سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة

 تقارير الدول الأطراف 
 CEDAW/C/SUR/1-2 التقرير المتضمن التقرير الأولي والتقرير الدولي الثاني لسورينام
 CEDAW/C/KNA/1-4 التقرير المتضمن التقرير الأولي والتقـارير الدوريـة الثـاني والثـالث والرابـع

لسانت كيتس ونيفيس 
 CEDAW/C/BEL/3-4 التقرير المتضمن التقريرين الدوريين الثالث والرابع لبلجيكا

 CEDAW/C/TUN/3-4 التقرير المتضمن التقريرين الدوريين الثالث والرابع لتونس
 CEDAW/C/ZAM/3-4 التقرير المتضمن التقريرين الدوريين الثالث والرابع لزامبيا

  CEDAW/C/UKR/4-5

 CEDAW/C/UKR/4-5/Corr.1 و
التقريران الدوريان الرابع والخامس لأوكرانيا 

 CEDAW/C/DEN/4

 CEDAW/C/DEN/5 و
 CEDAW/C/DEN/5/Corr.1 و
 CEDAW/C/DEN/5/Add.1 و

التقريران الدوريان الرابع والخامس للدانمرك 

 جيم � الدورة الاستثنائية 
 CECAW/2002/EXC/1 جدول الأعمال المؤقت المشروح
 CECAW/2002/EXC/3 مذكرة من الأمين العام بشأن التقارير المقدمة مـن الوكـالات المتخصصـة

عن تنفيذ الاتفاقية في االات الداخلة في نطاق أنشطتها 
 CECAW/2002/EXC/3/Add.1 تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة
 CECAW/2002/EXC/3/Add.2 تقرير منظمة الصحة العالمية
 CECAW/2002/EXC/3/Add.3 تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
 CECAW/2002/EXC/3/Add.4 تقرير منظمة العمل الدولية

 CECAW/2002/EXC/4 تقرير الأمانة العامة عن سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة
 تقارير الدول الأطراف 

 CECAW/C/ARM/2 التقرير الدوري الثاني لأرمينيا
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 CECAW/C/CZE/2 التقرير الدوري الثاني للجمهورية التشيكية
 CECAW/C/UGA/3 التقرير الدوري الثالث لأوغندا

 CECAW/C/GUA/3-4

 CECAW/C/GUA/5 و
ـــع والتقريــر الــدوري  التقريـر المتضمـن التقريريـن الدوريـين الثـالث والراب

الخامس لغواتيمالا 

 CECAW/C/BAR/4 التقرير الدوري الرابع لبربادوس
 CECAW/C/GRC/4-5 التقرير المتضمن التقريرين الدوريين الرابع والخامس لليونان
 CECAW/C/HUN/4-5 التقرير المتضمن التقريرين الدوريين الرابع والخامس لهنغاريا

 CECAW/C/ARG/4

 CECAW/C/ARG/5 و
التقريران الدوريان الرابع والخامس للأرجنتين 

 CECAW/C/YEM/4

 CECAW/C/YEM/5

التقريران الدوريان الرابع والخامس لليمن 

 CECAW/C/MEX/5 التقرير الدوري الخامس للمكسيك
 CECAW/C/PER/5 التقرير الدوري الخامس لبيرو
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/57/38

المرفق السابع 
حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف والنظر فيـها بموجـب المـادة ١٨ 
مــن اتفاقيــة القضــــاء علـــى جميـــع أشـــكال التميـــيز ضـــد المـــرأة حـــتى 

  ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ 
تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 

نظر اللجنة في التقرير (الدورة 
(السنة)) 

    ألف - التقارير الأولية 
الاتحاد الروسي 

 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ 

 
٢ آذار/مارس ١٩٨٣ 

 (CEDAW/C/5/Add.12)

 
الثانية (١٩٨٣) 

٢٢ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٢ إثيوبيا 
 (CEDAW/C/ETH/1-3)

١٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

١١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ ٩ آب/أغسطس ١٩٩٦ أذربيجان 
 (CEDAW/C/AZE/1)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ ١٤ آب/أغسطس ١٩٨٦ الأرجنتين 
 (CEDAW/C/5/Add.39)

السابعة (١٩٨٨) 

٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ أرمينيا 
 (CEDAW/C/ARM/1)

١٠ شباط/فبراير ١٩٩٧ 
 (CEDAW/C/ARM/1/Corr.1)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ ٣١ تموز/يوليه ١٩٩٣ الأردن 
 (CEDAW/C/JOR/1)

الثانية والعشرون (٢٠٠٠) 

  ٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ إريتريا 
٢٠ آب/أغسطس ١٩٨٥ ٤ شباط/فبراير ١٩٨٥ اسبانيا 

 (CEDAW/C/5/Add.30)
السادسة (١٩٨٧) 

٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ ٢٧ آب/أغسطس ١٩٨٤ استراليا 
 (CEDAW/C/5/Add.40)

السابعة (١٩٨٨) 

١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠١ ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢ إستونيا 
 (CEDAW/C/EST/1-3)

السادسة والعشرون (٢٠٠٢) 



29402-61415

A/57/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير (الدورة 

(السنة)) 

١٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤(ج) ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢ إسرائيل 
 (CEDAW/C/ISR/1)

٧ نيسان/أبريل ١٩٩٧ 
 (CEDAW/C/ISR/1-2)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

١٤ آب/أغسطس ١٩٨٤ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢ إكوادور 
 (CEDAW/C/5/Add.23)

الخامسة (١٩٨٦) 

٢٠ أيار/مايو ٢٠٠٢ ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٥ ألبانيا 
 (CEDAW/C/ALB/1-2)

 

١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٨٨ ٩ آب/أغسطس ١٩٨٦ ألمانيا 
 (CEDAW/C/5/Add.59)

التاسعة (١٩٩٠) 

٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ ٣١ آب/أغسطس ١٩٩٠ أنتيغوا وبربودا 
 (CEDAW/C/ANT/1-3)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

٢٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ ١٤ شباط/فبراير ١٩٩٨ أندورا 
 (CEDAW/C/AND/1)

الخامسة والعشرون (٢٠٠١) 

١٧ آذار/مارس ١٩٨٦ ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٥ إندونيسيا 
 (CEDAW/C/5/Add.36)

السابعة (١٩٨٨) 

  ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٧ أنغولا 
٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٤ ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٢ أوروغواي 

 (CEDAW/C/5/Add.27)
السابعة (١٩٨٨) 

١٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ ١٨ آب/أغسطس ١٩٩٦ أوزبكستان 
 (CEDAW/C/UZB/1)

الرابعة والعشرون (٢٠٠١) 

١ حزيران/يونيه ١٩٩٢ ٢١ آب/أغسطس ١٩٨٦ أوغندا 
 (CEDAW/C/UGA/1-2)

الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

٢ آذار/مارس ١٩٨٣ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ أوكرانيا 
 (CEDAW/C/5/Add.11)

الثانية (١٩٨٣) 

١٨ شباط/فبراير ١٩٨٧ ٢٢ كانون الثاني/يناير ١٩٨٧ آيرلندا 
 (CEDAW/C/5/Add.47)

الثامنة (١٩٨٩) 

٥ أيار/مايو ١٩٩٣ ١٨ تموز/يوليه ١٩٨٦ آيسلندا 
 (CEDAW/C/ICE/1-2)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٩ ١٠ تموز/يوليه ١٩٨٦ إيطاليا 
 (CEDAW/C/5/Add.62)

العاشرة (١٩٩١) 

  ١١ شباط/فبراير ١٩٩٦ بابوا غينيا الجديدة 



02-61415295

/57/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير (الدورة 

(السنة)) 

٤ حزيران/يونيه ١٩٩٢ ٦ أيار/مايو ١٩٨٨ باراغواي 
 (CEDAW/C/PAR/1-2)

٢٣ آب/أغسطس ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1)

٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

  ١١ نيسان/أبريل ١٩٩٧ باكستان 
  ٢ آذار/مارس ١٩٨٥ البرازيل 

١١ نيسان/أبريل ١٩٩٠ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ بربادوس 
 (CEDAW/C/5/Add.64)

الحادية عشرة (١٩٩٢) 

١٩ تموز/يوليه ١٩٨٣ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ البرتغال 
 (CEDAW/C/5/Add.21)

الخامسة (١٩٨٦) 

٢٠ تموز/يوليه ١٩٨٧ ٩ آب/أغسطس ١٩٨٦ بلجيكا 
 (CEDAW/C/5/Add.53)

الثامنة (١٩٨٩) 

١٣ حزيران/يونيه ١٩٨٣ ١٠ آذار/مارس ١٩٨٣ بلغاريا 
 (CEDAW/C/5/Add.15)

الرابعة (١٩٨٥) 

١٩ حزيران/يونيه ١٩٩٦ ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩١ بليز 
 (CEDAW/C/BLZ/1-2)

الحادية والعشرون (١٩٩٩) 

١٢ آذار/مارس ١٩٨٦ ٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٥ بنغلاديش 
 (CEDAW/C/5/Add.34)

السادسة (١٩٨٧) 

١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢ ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٢ بنما 
 (CEDAW/C/5/Add.9)

الرابعة (١٩٨٥) 

  ١١ نيسان/أبريل ١٩٩٣ بنن 
  ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ بوتان 

  ١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧ بوتسوانا 
٢٤ أيار/مايو ١٩٩٠ ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٨ بوركينا فاسو 

 (CEDAW/C/5/Add.67)
العاشرة (١٩٩١) 

١ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ ٧ شباط/فبراير ١٩٩٣ بوروندي 
 (CEDAW/C/BDI/1)

الرابعة والعشرون (٢٠٠١) 

  ١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ البوسنة والهرسك 
١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٥ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ بولندا 

 (CEDAW/C/5/Add.31)
السادسة (١٩٨٧) 



29602-61415

A/57/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير (الدورة 

(السنة)) 

٨ تموز/يوليه ١٩٩١ ٨ تموز/يوليه ١٩٩١ بوليفيا 
 (CEDAW/C/BOL/1)

٢٦ آب/أغسطس ١٩٩٣ 
 (CEDAW/C/BOL/1/Add.1)

الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٨٨ ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٣ بيرو 
 (CEDAW/C/5/Add.60)

التاسعة (١٩٩٠) 

٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٢ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ بيلاروس 
 (CEDAW/C/5/Add.5)

الثانية (١٩٨٣) 

١ حزيران/يونيه ١٩٨٧ ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ تايلند 
 (CEDAW/C/5/Add.51)

التاسعة (١٩٩٠) 

  ٣١ أيار/مايو ١٩٩٨ تركمانستان 
٢٧ كانون الثاني/يناير ١٩٨٧ ١٩ كانون الثاني/يناير ١٩٨٧ تركيا 

 (CEDAW/C/5/Add.46)
التاسعة (١٩٩٠) 

٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ ١١ شباط/فبراير ١٩٩١ ترينيداد وتوباغو 
 (CEDAW/C/TTO/1-3)

 

  ٩ تموز/يوليه ١٩٩٦ تشاد 
  ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٤ توغو 
١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣ ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ تونس 

 (CEDAW/C/TUN/1)
الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٥ جامايكا 
 (CEDAW/C/5/Add.38)

السابعة (١٩٨٨) 

١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ ٢١ حزيران/يونيه ١٩٩٧ الجزائر 
 (CEDAW/C/DZA/1)

١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ 
 (CEDAW/C/DZA/1/Add.1)

العشرون (١٩٩٩) 

  ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ جزر البهاما 
  ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ جزر القمر 

١٨ شباط/فبراير ١٩٩١ ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٠ الجماهيرية العربية الليبية 
 (CEDAW/C/LIB/1)

٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ 
 (CEDAW/C/LIB/1/Add.1)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

  ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٢ جمهورية أفريقيا الوسطى 



02-61415297

/57/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير (الدورة 

(السنة)) 

٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ ٢٤ آذار/مارس ١٩٩٤ الجمهورية التشيكية 
 (CEDAW/C/CZE/1)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

٩ آذار/مارس ١٩٨٨ ١٩ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ جمهورية تترانيا المتحدة 
 (CEDAW/C/5/Add.57)

التاسعة (١٩٩٠) 

٢ أيار/مايو ١٩٨٦ ٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٣ الجمهورية الدومينيكية 
 (CEDAW/C/5/Add.37)

السابعة (١٩٨٨) 

١٣ آذار/مارس ١٩٨٦ ٢٦ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦ جمهورية كوريا 
 (CEDAW/C/5/Add.35)

السادسة (١٩٨٧) 

١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ ٢٧ آذار/مارس ٢٠٠٢ جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 
 (CEDAW/C/PRK/1)

 

١ آذار/مارس ١٩٩٤ ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٧ جمهورية الكونغو الديمقراطية 
 (CEDAW/C/ZAR/1)

الثانية والعشرون (٢٠٠٠) 

  ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 
  ١٧ شباط/فبراير ١٩٩٥ جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 

٢٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ ٣١ تموز/يوليه ١٩٩٥ جمهورية مولدوفا 
 (CEDAW/C/MDA/1)

الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ جنوب أفريقيا 
 

٥ شباط/فبراير ١٩٩٨ 
 (CEDAW/C/ZAF/1)

٦ نيسان/أبريل ١٩٩٩ 
 (CEDAW/C/GEO/1/Add.1)

٢١ أيار/مايو ١٩٩٩ 
 (CEDAW/C/GEO/Add.1/Corr.1)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

٩ آذار/مارس ١٩٩٨ ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ جورجيا 
 (CEDAW/C/GEO/1)

٦ نيسان/أبريل ١٩٩٩ 
 (CEDAW/C/GEO/1/Add.1)

٢١ أيار/مايو ١٩٩٩ 
 (CEDAW/C/GEO/1/Add.1/Corr.1)

الحادية والعشرون (١٩٩٩) 

  ٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ جيبوتي 
٣٠ تموز/يوليه ١٩٨٤ ٢١ أيار/مايو ١٩٨٤ الدانمرك 

 (CEDAW/C/5/Add.22)
الخامسة (١٩٨٦) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ دومينيكا 
  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ الرأس الأخضر 



29802-61415

A/57/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير (الدورة 

(السنة)) 

٢٤ أيار/مايو ١٩٨٣ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ رواندا 
 (CEDAW/C/5/Add.13)

الثالثة (١٩٨٤) 

١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٨٧ ٦ شباط/فبراير ١٩٨٣ رومانيا 
 (CEDAW/C/5/Add.45)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

٦ آذار/مارس ١٩٩١ ٢١ تموز/يوليه ١٩٨٦ زامبيا 
 (CEDAW/C/ZAM/1-2)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

٢٨ نيسان/أبريل ١٩٩٦ ١٢ حزيران/يونيه ١٩٩٢ زمبابوي 
 (CEDAW/C/ZWE/1)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

  ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ساموا 
٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ سانت فنسنت وجزر غرينادين 

 (CEDAW/C/STV/1-3)
٢٨ تموز/يوليه ١٩٩٤ 

 (CEDAW/C/STV/1-3/Add.1)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 

١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ ٢٥ أيار/مايو ١٩٨٦ سانت كيتس ونيفيس 
 (CEDAW/C/KNA/1-4)

السابعة والعشرون (٢٠٠٢) 

  ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٣ سانت لوسيا 
٧ تموز/يوليه ١٩٨٥ ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٢ سري لانكا 

 (CEDAW/C/5/Add.29)
السادسة (١٩٨٧) 

٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٣ ١٨ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ السلفادور 
 (CEDAW/C/5/Add.19)

الخامسة (١٩٨٦) 

٢٩ نيسان/أبريل ١٩٩٦ ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٩٤ سلوفاكيا 
 (CEDAW/C/SVK/1)

١١ أيار/مايو ١٩٩٨ 
 (CEDAW/C/SVK/1/Add.1)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ ٥ آب/أغسطس ١٩٩٣ سلوفينيا 
 (CEDAW/C/SVN/1)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 

١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ سنغافورة 
 (SGP/1/CEDAW/C)

الخامسة والعشرون (٢٠٠١) 

٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٦ ٧ آذار/مارس ١٩٨٦ السنغال 
 (CEDAW/C/5/Add.42)

السابعة (١٩٨٨) 

١٣ شباط/فبراير ٢٠٠٢ ٣١ آذار/مارس ١٩٩٤ سورينام 
 (CEDAW/C/SUR/1-2)

السابعة والعشرون (٢٠٠٢) 



02-61415299

/57/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير (الدورة 

(السنة)) 

٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٢ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ السويد 
 (CEDAW/C/5/Add.8)

الثانية (١٩٨٣) 

٢٠ شباط/فبراير ٢٠٠٢ ٢٦ نيسان/أبريل ١٩٩٨ سويسرا 
 (CEDAW/C/CHE/1-2)

 

  ١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩سيراليون 
  ٤ حزيران/يونيه ١٩٩٣ سيشيل 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ ٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩١ شيلي 

 (CEDAW/C/CHI/1)
الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

٢٥ أيار/مايو ١٩٨٣ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ الصين 
 (CEDAW/C/5/Add.14)

الثالثة (١٩٨٤) 

  ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ طاجيكستان 
١٦ أيار/مايو ١٩٩٠ ١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٧ العراق 

 (CEDAW/C/5/Add.66/Rev.1)
الثانية عشرة (١٩٩٣) 

١٩ حزيران/يونيه ١٩٨٧ ٢٠ شباط/فبراير ١٩٨٤ غابون 
 (CEDAW/C/5/Add.54)

الثامنة (١٩٨٩) 

  ١٦ أيار/مايو ١٩٩٤ غامبيا 
٢٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩١ ١ شباط/فبراير ١٩٨٧ غانا 

 (CEDAW/C/GHA/1-2)
الحادية عشرة (١٩٩٢) 

  ٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ غرينادا 
٢ نيسان/أبريل ١٩٩١ ١١ أيلول/سبتمبر ١٩٨٣ غواتيمالا 

 (CEDAW/C/GUA/1-2 and Corr.1)
٧ نيسان/أبريل ١٩٩٣ 

 (CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 
 

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

٢٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ غيانا 
 (CEDAW/C/5/Add.63)

الخامسة والعشرون (٢٠٠١) 

٤ آب/أغسطس ٢٠٠٠ ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٨٣ غينيا 
 (Corr.1 و CEDAW/C/GIN/1-3)

الخامسة والعشرون (٢٠٠١) 

١٦ آذار/مارس ١٩٨٧ ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٥ غينيا الاستوائية 
 (CEDAW/C/5/Add.50)

الثامنة (١٩٨٩) 

  ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ غينيا - بيساو 
  ٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ فانواتو 



30002-61415

A/57/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير (الدورة 

(السنة)) 

١٣ شباط/فبراير ١٩٨٦ ١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٨٥ فرنسا 
 (CEDAW/C/5/Add.33)

السادسة (١٩٨٧) 

٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٢ ٤ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ الفلبين 
 (CEDAW/C/5/Add.6)

الثالثة (١٩٨٤) 

٢٧ آب/أغسطس ١٩٨٤ ١ حزيران/يونيه ١٩٨٤ فترويلا 
 (CEDAW/C/5/Add.24)

الخامسة (١٩٨٦) 

١٦ شباط/فبراير ١٩٨٨ ٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٧ فنلندا 
 (CEDAW/C/5/Add.56)

الثامنة (١٩٨٩) 

٢٩ شباط/فبراير ٢٠٠٠ ٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ فيجي 
 (CEDAW/C/FJI/1)

السادسة والعشرون (٢٠٠٢) 

٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٤ ١٩ آذار/مارس ١٩٨٣ فييت نام 
 (CEDAW/C/5/Add.25)

الخامسة (١٩٨٦) 

٢ شباط/فبراير ١٩٩٤ ٢٢ آب/أغسطس ١٩٨٦ قبرص 
 (CEDAW/C/CYP/1-2)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

٢٦ آب/أغسطس ١٩٩٨ ١٢ آذار/مارس ١٩٩٨ قيرغيزستان 
 (CEDAW/C/KGZ/1)

العشرون (١٩٩٩) 

٢٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ ٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ كازاخستان 
 (CEDAW/C/KAZ/1)

الرابعة والعشرون (٢٠٠١) 

٩ أيار/مايو ١٩٩٩ ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ الكاميرون 
 (CEDAW/C/CMR/1)

الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

١٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥ ٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ كرواتيا 
 (CEDAW/C/CRO/1)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

  ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ كمبوديا 
١٥ تموز/يوليه ١٩٨٣ ٩ كانون الثاني/يناير ١٩٨٣ كندا 

 (CEDAW/C/5/Add.16)
الرابعة (١٩٨٥) 

٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ كوبا 
 (CEDAW/C/5/Add.4)

الثانية (١٩٨٣) 

  ١٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ كوت ديفوار 
١٠ تموز/يوليه ٢٠٠١ ٤ أيار/مايو ١٩٨٧ كوستاريكا 

 (CEDAW/C/CRI/1)
 

١٦ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦ ١٨ شباط/فبراير ١٩٨٣ كولومبيا 
 (CEDAW/C/5/Add.32)

السادسة (١٩٨٧) 



02-61415301

/57/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير (الدورة 

(السنة)) 

٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ ٢٥ آب/أغسطس ١٩٨٣ الكونغو 
 (CEDAW/C/COG/1-5)

 

  ١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ الكويت 
٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٠ ٨ نيسان/أبريل ١٩٨٥ كينيا 

 (CEDAW/C/KEN/1-2)
الثانية عشرة (١٩٩٣) 

  ١٤ أيار/مايو ١٩٩٣ لاتفيا 
  ٢١ أيار/مايو ١٩٩٨ لبنان 

١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ ٤ آذار/مارس ١٩٩٠ لكسمبرغ 
 (CEDAW/C/LUX/1)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

  ١٦ آب/أغسطس ١٩٨٥ ليبريا 
٤ حزيران/يونيه ١٩٩٨ ١٧ شباط/فبراير ١٩٩٥ ليتوانيا 

 (CEDAW/C/LTU/1)
الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

٤ آب/أغسطس ١٩٩٧ ٢١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ ليختنشتاين 
 (CEDAW/C/LIE/1)

العشرون (١٩٩٩) 

  ٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ ليسوتو 
١ آب/أغسطس ٢٠٠٢ ٧ نيسان/أبريل ١٩٩٢ مالطة 

 (CEDAW/C/MLT/1-3)
 

١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٦ ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ مالي 
 (CEDAW/C/5/Add.43)

السابعة (١٩٨٨) 

  ٤ آب/أغسطس ١٩٩٦ ماليزيا 
٢١ أيار/مايو ١٩٩٠ ١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٠ مدغشقر 

 (CEDAW/C/5/Add.65)
٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ 
 (CEDAW/C/5/Add.65/Rev.2)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٢ مصر 
 

٢ شباط/فبراير ١٩٨٣ 
 (CEDAW/C/5/Add.10)

الثالثة (١٩٨٤) 

١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٤ المغرب 
 (CEDAW/C/MOR/1)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 

١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ المكسيك 
 (CEDAW/C/5/Add.2)

الثانية (١٩٨٣) 



30202-61415

A/57/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير (الدورة 

(السنة)) 

١٥ تموز/يوليه ١٩٨٨ ١١ نيسان/أبريل ١٩٨٨ ملاوي 
 (CEDAW/C/5/Add.58)

التاسعة (١٩٩٠) 

٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ ١ تموز/يوليه ١٩٩٤ ملديف 
 (CEDAW/C/MDV/1)

الرابعة والعشرون (٢٠٠١) 

  ٧ تموز/يوليه ٢٠٠١ المملكة العربية السعودية 
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا 

الشمالية 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٧ ٧ أيار/مايو ١٩٨٧ 

 (CEDAW/C/5/Add.52)
التاسعة (١٩٩٠) 

١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٣ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ منغوليا 
 (CEDAW/C/5/Add.20)

الخامسة (١٩٨٦) 

  ٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ موريتانيا 
٢٣ شباط/فبراير ١٩٩٢ ٨ آب/أغسطس ١٩٨٥ موريشيوس 

 (CEDAW/C/MAR/1-2)
الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

  ١٦ أيار/مايو ١٩٩٨ موزامبيق 
١٤ آذار/مارس ١٩٩٩ ٢١ آب/أغسطس ١٩٩٨ ميانمار 

 (CEDAW/C/MNR/1)
الثانية والعشرون (٢٠٠٠) 

٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣ناميبيا 
 (CEDAW/C/NAM/1)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٢ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ النرويج 
 (CEDAW/C/5/Add.7)

الثالثة (١٩٨٤) 

٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٣ ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٨٣ النمسا 
 (CEDAW/C/5/Add.17)

الرابعة (١٩٨٥) 

١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨ ٢٢ أيار/مايو ١٩٩٢ نيبال 
 (CEDAW/C/NPL/1)

الحادية والعشرون (١٩٩٩) 

  ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ النيجر 
١ نيسان/أبريل ١٩٨٧ ١٣ تموز/يوليه ١٩٨٦ نيجيريا 

 (CEDAW/C/5/Add.49)
السابعة (١٩٨٧) 

٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٧ ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٢ نيكاراغوا 
 (CEDAW/C/5/Add.55)

الثامنة (١٩٨٩) 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ ٩ شباط/فبراير ١٩٨٦ نيوزيلندا 
 (CEDAW/C/5/Add.41)

السابعة (١٩٨٨) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ هايتي 



02-61415303

/57/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير (الدورة 

(السنة)) 

٢ شباط/فبراير ١٩٩٩ ٨ آب/أغسطس ١٩٩٤ الهند 
 (CEDAW/C/IND/1)

الثانية والعشرون (٢٠٠٠) 

٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٦ ٢ نيسان/أبريل ١٩٨٤ هندوراس 
 (CEDAW/C/5/Add.44)

الحادية عشرة (١٩٩٢) 

٢٠ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ هنغاريا 
 (CEDAW/C/5/Add.3)

الثالثة (١٩٨٤) 

١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢ ٢٢ آب/أغسطس ١٩٩٢ هولندا 
 (CEDAW/C/NET/1)

١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣ 
 (CEDAW/C/NET/1/Add.1)
٢٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣ 

 (CEDAW/C/NET/1/Add.2)
٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ 

 (CEDAW/C/NET/1/Add.3)

 (
 (
 (
 (

) الثالثة عشرة (١٩٩٤) 
 (
 (
 (
 (

١٣ آذار/مارس ١٩٨٧ ٢٥ تموز/يوليه ١٩٨٦ اليابان 
 (CEDAW/C/5/Add.48)

السابعة (١٩٨٨) 

٢٣ كانون الثاني/يناير ١٩٨٩ ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٨٥ اليمن 
 (CEDAW/C/5/Add.61)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

  ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ يوغوسلافيا 
٥ نيسان/أبريل ١٩٨٥ ٧ تموز/يوليه ١٩٨٤ اليونان 

 (CEDAW/C/5/Add.28)
السادسة (١٩٨٧) 

 
 باء - التقارير الدورية الثانية 

الاتحاد الروسي 
 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ 
 

١٠ شباط/فبراير ١٩٨٧ 
 (CEDAW/C/13/Add.4)

 
الثامنة (١٩٨٩) 

٢٢ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ إثيوبيا 
 (CEDAW/C/ETH/1-3)

١٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

  ٨ آب/أغسطس ٢٠٠٠ أذربيجان 



30402-61415
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تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير (الدورة 

(السنة)) 

١٣ شباط/فبراير ١٩٩٢ ١٤ آب/أغسطس ١٩٩٠ الأرجنتين 
 (CEDAW/C/ARG/2)
٢٧ أيار/مايو ١٩٩٤ 

 (CEDAW/C/ARG/2/Add.1)
١٩ آب/أغسطس ١٩٩٤ 

 (CEDAW/C/ARG/2/Add.2)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ ٣١ تموز/يوليه ١٩٩٧ الأردن 
 (CEDAW/C/JOR/2)

الثانية والعشرون (٢٠٠٠) 

٢٣ آب/أغسطس ١٩٩٩ ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ أرمينيا 
 (CEDAW/C/ARM/2)

الاستثنائية (٢٠٠٢) 

  ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ إريتريا 
٩ شباط/فبراير ١٩٨٩ ٤ شباط/فبراير ١٩٨٩ اسبانيا 

 (CEDAW/C/13/Add.19)
الحادية عشرة (١٩٩٢) 

٢٤ تموز/يوليه ١٩٩٢ ٢٧ آب/أغسطس ١٩٨٨ استراليا 
 (CEDAW/C/AUL/2)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠١ ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ إستونيا 
 (CEDAW/C/EST/1-3)

السادسة والعشرون (٢٠٠٢) 

٧ نيسان/أبريل ١٩٩٧ ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ إسرائيل 
 (CEDAW/C/ISR/1-2)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

٢٨ أيار/مايو ١٩٩٠ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٦ إكوادور 
 (CEDAW/C/13/Add.31)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

٢٠ أيار/مايو ٢٠٠٢ ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩ ألبانيا 
 (CEDAW/C/ALB/1-2)

 

٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ ٩ آب/أغسطس ١٩٩٠ ألمانيا 
 (CEDAW/C/DEU/2-3)

 

٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ ٣١ آب/أغسطس ١٩٩٤ أنتيغوا وبربودا 
 (CEDAW/C/ANT/1-3)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

  ١٤ شباط/فبراير ٢٠٠٢ أندورا 
  ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ أنغولا 

٦ شباط/فبراير ١٩٩٧ ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٩ إندونيسيا 
 (CEDAW/C/IDN/2-3)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

  ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ أنغولا 
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تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير (الدورة 

(السنة)) 

٣ شباط/فبراير ١٩٩٨ ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٦ أوروغواي 
 (CEDAW/C/URY/2-3)

السادسة والعشرون (٢٠٠٢) 

  ١٨ آب/أغسطس ٢٠٠٠ أوزبكستان 
١ حزيران/يونيه ١٩٩٢ ٢١ آب/أغسطس ١٩٩٠ أوغندا 

 (CEDAW/C/UGA/1-2)
الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

١٣ آب/أغسطس ١٩٨٧ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ أوكرانيا 
 (CEDAW/C/13/Add.8)

التاسعة (١٩٩٠) 

٦ شباط/فبراير ١٩٩٧ ٢٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩١ آيرلندا 
 (CEDAW/C/IRL/2-3)

الحادية والعشرون (١٩٩٩) 

٥ أيار/مايو ١٩٩٣ ١٨ تموز/يوليه ١٩٩٠ آيسلندا 
 (CEDAW/C/ICE/1-2)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

١ آذار/مارس ١٩٩٤ ١٠ تموز/يوليه ١٩٩٠ إيطاليا 
 (CEDAW/C/ITA/2)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

٤ حزيران/يونيه ١٩٩٢ ٦ أيار/مايو ١٩٩٢ باراغواي 
 (CEDAW/C/PAR/1-2)

٢٣ آب/أغسطس ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1)

٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

  ١١ شباط/فبراير ٢٠٠٠ بابوا غينيا الجديدة 
  ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠١ باكستان 
  ٢ آذار/مارس ١٩٨٩ البرازيل 

٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ بربادوس 
 (CEDAW/C/BAR/2-3)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

١٨ أيار/مايو ١٩٨٩ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ البرتغال 
 (CEDAW/C/13/Add.22)

العاشرة (١٩٩١) 

٩ شباط/فبراير ١٩٩٣ ٩ آب/أغسطس ١٩٩٠ بلجيكا 
 (CEDAW/C/BEL/2)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ ١٠ آذار/مارس ١٩٨٧ بلغاريا 
 (CEDAW/C/BGR/2-3)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

١٩ حزيران/يونيه ١٩٩٦ ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٥ بليز 
 (CEDAW/C/BLZ/1-2)

الحادية والعشرون (١٩٩٩) 



30602-61415

A/57/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير (الدورة 

(السنة)) 

٢٣ شباط/فبراير ١٩٩٠ ٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩ بنغلاديش 
 (CEDAW/C/13/Add.30)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

١٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٦ بنما 
 (CEDAW/C/PAN/2-3)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

  ١١ نيسان/أبريل ١٩٩٧ بنن 
  ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ بوتان 

  ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ بوتسوانا 
١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢ بوركينا فاسو 

 (CEDAW/C/BFA/2-3)
الثانية والعشرون (٢٠٠٠) 

  ٧ شباط/فبراير ١٩٩٧ بوروندي 
  ١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ البوسنة والهرسك 

١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٨ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ بولندا 
 (CEDAW/C/13/Add.16)

العاشرة (١٩٩١) 

  ٨ تموز/يوليه ١٩٩٥ بوليفيا 
١٣ شباط/فبراير ١٩٩٠ ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٧ بيرو 

 (CEDAW/C/13/Add.29)
الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

٣ آذار/مارس ١٩٨٧ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ بيلاروس 
 (CEDAW/C/13/Add.5)

الثامنة (١٩٨٩) 

٣ آذار/مارس ١٩٩٧ ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ تايلند 
 (CEDAW/C/THA/2-3)

العشرون (١٩٩٩) 

  ٣١ أيار/مايو ٢٠٠٢ تركمانستان 
٧ شباط/فبراير ١٩٩٤(ج) ١٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩١ تركيا 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ 
 (CEDAW/C/TUR/2-3)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 

٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ ١١ شباط/فبراير ١٩٩٥ ترينيداد وتوباغو 
 (CEDAW/C/TTO/1-2)

السادسة والعشرون (٢٠٠٢) 

  ٩ تموز/يوليه ٢٠٠٠ تشاد 
  ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٨ توغو 
١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣ ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠ تونس 

 (CEDAW/C/TUN/1-2)
الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٤ الجماهيرية العربية الليبية 
 (CEDAW/C/LBY/2)

 



02-61415307

/57/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير (الدورة 

(السنة)) 

١٧ شباط/فبراير ١٩٩٨ ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٩ جامايكا 
 (CEDAW/C/JAM/2-4)

الرابعة والعشرون (٢٠٠١) 

  ٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠١ الجزائر 
  ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨ جزر البهاما 
  ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ جزر القمر 

٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ ١٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ جمهورية تترانيا المتحدة 
 (CEDAW/C/TZA/2-3)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٤ الجماهيرية العربية الليبية 
 (CEDAW/C/LBY/2)

 

  ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٦ جمهورية أفريقيا الوسطى 
١٠ آذار/مارس ٢٠٠٠ ٢٤ آذار/مارس ١٩٩٨ الجمهورية التشيكية 

 (CEDAW/C/CZE/2)
الاستثنائية (٢٠٠٢) 

٢٦ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٧ الجمهورية الدومينيكية 
 (CEDAW/C/DOM/2-3)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

١٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩ ٢٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠ جمهورية كوريا 
 (CEDAW/C/13/Add.28 and Corr.1)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١ جمهورية الكونغو الديمقراطية(ب) 
 (CEDAW/C/ZAR/2)

٢٧ آب/أغسطس ١٩٩٨ 
 Corr.1) و (CEDAW/C/ZAR/2/Add.1

الثانية والعشرون (٢٠٠٠) 

  ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 
  ١٧ شباط/فبراير ١٩٩٩ جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 

  ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٩ جمهورية مولدوفا 
  ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ جنوب أفريقيا 

  ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ جورجيا 
٢ حزيران/يونيه ١٩٨٨ ٢١ أيار/مايو ١٩٨٨ الدانمرك 

 (CEDAW/C/13/Add.14)
العاشرة (١٩٩١) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ دومينيكا 
  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ الرأس الأخضر 

٧ آذار/مارس ١٩٨٨ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ رواندا 
 (CEDAW/C/13/Add.13)

العاشرة (١٩٩١) 



30802-61415

A/57/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير (الدورة 

(السنة)) 

١٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢ ٦ شباط/فبراير ١٩٨٧ رومانيا 
 (CEDAW/C/ROM/2-3)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

٦ آذار/مارس ١٩٩١ ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٠ زامبيا 
 (CEDAW/C/ZAM/1-2)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

  ١٢ حزيران/يونيه ١٩٩٦ زمبابوي 
  ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ ساموا 

٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ سانت فنسنت وجزر غرينادين 
 (CEDAW/C/STV/1-3)
٢٨ تموز/يوليه ١٩٩٤ 

 (CEDAW/C/STV/1-3/Add.1)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 

١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ ٢٥ أيار/مايو ١٩٩٠ سانت كيتس ونيفيس 
 (CEDAW/C/KNA/1-4)

 

  ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٧ سانت لوسيا 
٢٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨ ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٦ سري لانكا 

 (CEDAW/C/13/Add.18)
الحادية عشرة (١٩٩٢) 

١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٧ ١٨ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ السلفادور 
 (CEDAW/C/13/Add.12)

الحادية عشرة (١٩٩٢) 

  ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٩٨ سلوفاكيا 
٢٦ نيسان/أبريل ١٩٩٩ ٥ آب/أغسطس ١٩٩٧ سلوفينيا 

 (CEDAW/C/SVN/2)
 

١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١ ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ سنغافورة 
 ((CEDAW/C/SGP/2

الخامسة والعشرون (٢٠٠١) 

٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ ٧ آذار/مارس ١٩٩٠ السنغال 
 (Amend.1و CEDAW/C/SEN/2)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

١٣ شباط/فبراير ٢٠٠٢ ٣١ آذار/مارس ١٩٩٨ سورينام 
 (CEDAW/C/SUR/1-2)

 

١٠ آذار/مارس ١٩٨٧ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ السويد 
 (CEDAW/C/13/Add.6)

السابعة (١٩٨٨) 

٢٠ شباط/فبراير ٢٠٠٢ ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ سويسرا 
 (CEDAW/C/CHE/1-2)

 

  ١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣سيراليون 
  ٤ حزيران/يونيه ١٩٩٧ سيشيل 



02-61415309

/57/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير (الدورة 

(السنة)) 

٩ آذار/مارس ١٩٩٥ ٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥ شيلي 
 (CEDAW/C/CHI/2)

الحادية والعشرون (١٩٩٩) 

٢٢ حزيران/يونيه ١٩٨٩ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ الصين 
 (CEDAW/C/13/Add.26)

الحادية عشرة (١٩٩٢) 

  ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ طاجيكستان 
١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ ١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ العراق 

 (CEDAW/C/IRQ/2-3)
الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

  ٢٠ شباط/فبراير ١٩٨٨ غابون 
  ١٦ أيار/مايو ١٩٩٨ غامبيا 
٢٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩١ ١ شباط/فبراير ١٩٩١ غانا 

 (CEDAW/C/GHA/1-2)
الحادية عشرة (١٩٩٢) 

  ٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ غرينادا 
٢ نيسان/أبريل ١٩٩١ ١١ أيلول/سبتمبر ١٩٨٧ غواتيمالا 

 (CEDAW/C/GUA/1-2 and Corr.1)
٧ نيسان/أبريل ١٩٩٣ 

 (CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 
 
 

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 
٢٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ غيانا 

 (CEDAW/C/GUY/2)
الخامسة والعشرون (٢٠٠١) 

٤ آب/أغسطس ٢٠٠٠ ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٨٧ غينيا 
 (Corr.1 و CEDAW/C/GIN/1-3)

الخامسة والعشرون (٢٠٠١) 

٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤ ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٩ غينيا الاستوائية 
 (CEDAW/C/GNQ/2-3)

 

  ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ غينيا - بيساو 
  ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ فانواتو 
١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٠ ١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٨٩ فرنسا 

 (Rev.1و CEDAW/C/FRA/2)
الثانية عشرة (١٩٩٣) 

١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ ٤ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ الفلبين 
 (CEDAW/C/13/Add.17)

العاشرة (١٩٩١) 

١٨ نيسان/أبريل ١٩٨٩ ١ حزيران/يونيه ١٩٨٨ فترويلا 
 (CEDAW/C/13/Add.21)

الحادية عشرة (١٩٩٢) 

٩ شباط/فبراير ١٩٩٣ ٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ فنلندا 
 (CEDAW/C/FIN/2)

الرابعة عشرة (١٩٩٥) 



31002-61415

A/57/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير (الدورة 

(السنة)) 

  ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ فيجي 
٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ ١٩ آذار/مارس ١٩٨٧ فييت نام 

 (CEDAW/C/VNM/2)
 

٢ شباط/فبراير ١٩٩٤ ٢٢ آب/أغسطس ١٩٩٠ قبرص 
 (CEDAW/C/CYP/1-2)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

  ١٢ آذار/مارس ٢٠٠٢ قيرغيزستان 
  ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ الكاميرون 

  ٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ كرواتيا 
  ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ كمبوديا 

٢٠ كانون الثاني/يناير ١٩٨٨ ٩ كانون الثاني/يناير ١٩٨٧ كندا 
 (CEDAW/C/13/Add.11)

التاسعة (١٩٩٠) 

١٣ آذار/مارس ١٩٩٢ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ كوبا 
 (CEDAW/C/CUB/2-3)

٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/CUB/2/3/Add.1)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

  ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ كوت ديفوار 
١٠ تموز/يوليه ٢٠٠١ ٤ أيار/مايو ١٩٩١ كوستاريكا 

 (CEDAW/C/CRI/1-3)
 

١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ ١٨ شباط/فبراير ١٩٨٧ كولومبيا 
 (CEDAW/C/COL/2-3)

٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣ 
 (CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ ٢٥ آب/أغسطس ١٩٨٧ الكونغو 
 (CEDAW/C/COG/2-5)

 

  ٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ الكويت 
٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٠ ٨ نيسان/أبريل ١٩٨٩ كينيا 

 (CEDAW/C/KEN/1-2)
الثانية عشرة (١٩٩٣) 

  ١٤ أيار/مايو ١٩٩٧ لاتفيا 
  ٢١ أيار/مايو ٢٠٠٢ لبنان 

٨ نيسان/أبريل ١٩٩٧ ٤ آذار/مارس ١٩٩٤ لكسمبرغ 
 (CEDAW/C/LUX/2)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 



02-61415311

/57/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير (الدورة 

(السنة)) 

  ١٦ آب/أغسطس ١٩٨٩ ليبريا 
٤ نيسان/أبريل ١٩٩٨ ١٧ شباط/فبراير ١٩٩٩ ليتوانيا 

 (CEDAW/C/LTU/2)
الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

  ٢١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ ليختنشتاين 
  ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ليسوتو 
١ آب/أغسطس ٢٠٠٢ ٧ نيسان/أبريل ١٩٩٦ مالطة 

 (CEDAW/C/MLT/1-3)
 

  ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠ مالي 
  ٤ آب/أغسطس ٢٠٠٠ ماليزيا 

  ١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٤ مدغشقر 
١٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٦ ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ مصر 

 (CEDAW/C/13/Add.2)
التاسعة (١٩٩٠) 

٢٩ شباط/فبراير ٢٠٠٠ ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٨ المغرب 
 (CEDAW/C/MOR/2)

 

٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٧ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ المكسيك 
 (CEDAW/C/13/Add.10)

التاسعة (١٩٩٠) 

  ١١ نيسان/أبريل ١٩٩٢ ملاوي 
  ١ تموز/يوليه ١٩٩٨ ملديف 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا 
الشمالية 

١١ أيار/مايو ١٩٩١ ٧ أيار/مايو ١٩٩١ 
 (Amend.1و CEDAW/C/UK/2)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

١٧ آذار/مارس ١٩٨٧ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ منغوليا 
 (CEDAW/C/13/Add.7)

التاسعة (١٩٩٠) 

٢٣ شباط/فبراير ١٩٩٢ ٨ آب/أغسطس ١٩٨٩ موريشيوس 
 (CEDAW/C/MAR/1-2)

الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

  ١٦ أيار/مايو ٢٠٠٢ موزامبيق 
  ٢١ آب/أغسطس ٢٠٠٢ ميانمار 
  ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ناميبيا 

٢٣ حزيران/يونيه ١٩٨٨ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ النرويج 
 (CEDAW/C/13/Add.15)

العاشرة (١٩٩١) 

١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩ ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٨٧ النمسا 
 (CEDAW/C/13/Add.27)

العاشرة (١٩٩١) 
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  ٢٢ أيار/مايو ١٩٩٦ نيبال 
٣١ شباط/فبراير ١٩٩٧ ١٣ تموز/يوليه ١٩٩٠ نيجيريا 

 (CEDAW/C/NGA/2-3)
التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

١٦ آذار/مارس ١٩٨٩ ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٦ نيكاراغوا 
 (CEDAW/C/13/Add.20)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢ ٩ شباط/فبراير ١٩٩٠ نيوزيلندا 
 (CEDAW/C/NZE/2)

٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ 
 (CEDAW/C/NZE/2/Add.1)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ هايتي 
  ٨ آب/أغسطس ١٩٩٨ الهند 

٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٧ ٢ نيسان/أبريل ١٩٨٨ هندوراس 
 (CEDAW/C/13/Add.9)

الحادية عشرة (١٩٩٢) 

٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ هنغاريا 
 (CEDAW/C/13/Add.1)

السابعة (١٩٨٨) 

١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ ٢٢ آب/أغسطس ١٩٩٦ هولندا 
 (CEDAW/C/NET/2)

 (CEDAW/C/NET/2/Add.1)
 (CEDAW/C/NET/2/Add.2)

الخامسة والعشرون (٢٠٠١) 

٢١ شباط/فبراير ١٩٩٢ ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٠ اليابان 
 (CEDAW/C/JPN/2)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

٨ حزيران/يونيه ١٩٨٩ ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٨٩ اليمن 
 (Amend.1و CEDAW/C/13/Add.24)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

٣١ أيار/مايو ١٩٨٩ ٢٨ آذار/مارس ١٩٨٧ يوغوسلافيا 
 (CEDAW/C/13/Add.23)

العاشرة (١٩٩١) 

١ آذار/مارس ١٩٩٦ ٧ تموز/يوليه ١٩٨٨ اليونان 
 (CEDAW/C/GRC/2-3)

الثانية عشرة (١٩٩٩) 

  
 جيم - التقارير الدورية الثالثة 

الاتحاد الروسي 
 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ 
 

٢٤ تموز/يوليه ١٩٩١ 
 (CEDAW/C/USR/3)

 
الرابعة عشرة (١٩٩٥) 
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نظر اللجنة في التقرير (الدورة 
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٢٢ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠ إثيوبيا 
 (CEDAW/C/ETH/1-3)

١٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ ١٤ آب/أغسطس ١٩٩٤ الأرجنتين 
 (CEDAW/C/ARG/3)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

  ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠١ الأردن 
٢٠ أيار/مايو ١٩٩٦ ٤ شباط/فبراير ١٩٩٣ اسبانيا 

 (CEDAW/C/ESP/3)
الحادية والعشرون (١٩٩٩) 

١ آذار/مارس ١٩٩٥ ٢٧ آب/أغسطس ١٩٩٢ استراليا 
 (CEDAW/C/AUL/3)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠١ ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ استونيا 
 (CEDAW/C/EST/1-3)

 

٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ إسرائيل 
 (CEDAW/C/ISR/3)

 

٢٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٠ إكوادور 
 (CEDAW/C/ECU/3)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ ٩ آب/أغسطس ١٩٩٤ ألمانيا 
 (CEDAW/C/DEU/2-3)

الثانية والعشرون (٢٠٠٠) 

٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ ٣١ آب/أغسطس ١٩٩٨ أنتيغوا وبربودا 
 (CEDAW/C/ANT/1-3)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

٦ شباط/فبراير ١٩٩٧ ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ إندونيسيا 
 (CEDAW/C/IDN/2-3)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

  ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ أنغولا 
٣ شباط/فبراير ١٩٩٨ ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠ أوروغواي 

 (CEDAW/C/URY/2-3)
السادسة والعشرون (٢٠٠٢) 

٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٠ ٢١ آب/أغسطس ١٩٩٤ أوغندا 
 (CEDAW/C/UGA/3)

الاستثنائية (٢٠٠٢) 

٣١ أيار/مايو ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ أوكرانيا 
 (CEDAW/C/UKR/3)

٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/UKR/3/Add.1)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 
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نظر اللجنة في التقرير (الدورة 
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١٥ تموز/يوليه ١٩٩٨ ٣ تموز/يوليه ١٩٩٤ أيسلندا 
 (CEDAW/C/ICE/3-4)

السادسة والعشرون (٢٠٠٢) 

٧ آب/أغسطس ١٩٩٧ ٢٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥ أيرلندا 
 (CEDAW/C/IRL/2-3)

الحادية والعشرون (١٩٩٩) 

٢١ حزيران/يونيه ١٩٩٧ ١٠ تموز/يوليه ١٩٩٤ إيطاليا 
 (CEDAW/C/ITA/3)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

  ٦ أيار/مايو ١٩٩٦ باراغواي 
  ٢ آذار/مارس ١٩٩٣ البرازيل 

٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ بربادوس 
 (CEDAW/C/BAR/2-3)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٠ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ البرتغال 
 (CEDAW/C/18/Add.3)

العاشرة (١٩٩١) 

٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ ٩ آب/أغسطس ١٩٩٤ بلجيكا 
 (CEDAW/C/BEL/3-4)

السابعة والعشرون (٢٠٠٢) 

٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ ١٠ آذار/مارس ١٩٩١ بلغاريا 
 (CEDAW/C/BGR/2-3)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

  ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٩ بليز 
٢٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣(ج) ٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣ بنغلاديش 

 (CEDAW/C/BGD/3)
٢٧ آذار/مارس ١٩٩٧ 
 (CEDAW/C/BGD/3-4)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

١٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠ بنما 
 (CEDAW/C/PAN/2-3)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

  ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠١ بنن 
  ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ بوتان 

١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ بوركينا فاسو 
 (CEDAW/C/BFA/2-3)

الثانية والعشرون (٢٠٠٠) 

  ٧ شباط/فبراير ٢٠٠١ بوروندي 
٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ بولندا 

 (CEDAW/C/18/Add.2)
العاشرة (١٩٩١) 

  ٧ تموز/يوليه ١٩٩٩ بوليفيا 
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نظر اللجنة في التقرير (الدورة 
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٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ بيرو 
 (CEDAW/C/BER/3-4)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

١ تموز/يوليه ١٩٩٣ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ بيلاروس 
 (CEDAW/C/BLR/3)

الثانية والعشرون (٢٠٠٠) 

٣ آذار/مارس ١٩٩٧ ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ تايلند 
 (CEDAW/C/THA/2-3)

العشرون (١٩٩٩) 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ ١٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥ تركيا 
 (CEDAW/C/TUR/2-3)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 

٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ ١١ شباط/فبراير ١٩٩٩ ترينيداد وتوباغو 
 (CEDAW/C/TTO/1-3)

السادسة والعشرون (٢٠٠٢) 

  ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢ توغو 
٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ ٢٠ تشرين الأول/اكتوبر ١٩٩٤ تونس 

 (CEDAW/C/TUN/3-4)
السابعة والعشرون (٢٠٠٢) 

١٧ شباط/فبراير ١٩٩٨ ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ جامايكا 
 (CEDAW/C/JAM/2-4)

الرابعة والعشرون (٢٠٠١) 

  ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٨ الجماهيرية العربية الليبية 
  ٢١ تموز/يوليه ٢٠٠٠ جمهورية أفريقيا الوسطى 

  ٢٤ آذار/مارس ٢٠٠١ الجمهورية التشيكية 
٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ ١٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ جمهورية تترانيا المتحدة 

 (CEDAW/C/TZA/2-3)
التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

٢٦ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ الجمهورية الدومينيكية 
 (CEDAW/C/DOM/2-3)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

١٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ ٢٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤ جمهورية كوريا 
 (CEDAW/C/KOR/3)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

٢ تموز/يوليه ١٩٩٨ ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ جمهورية الكونغو الديمقراطية(ب) 
 (EDAW/C/COD/1)

الثانية والعشرون (٢٠٠٠) 

  ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ جمهورية لاو الديمقراطية  الشعبية 
٧ أيار/مايو ١٩٩٣ ٢١ أيار/مايو ١٩٩٢ الدانمرك 

 (CEDAW/C/DEN/3)
السادسة عشرة (١٩٩٧) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ دومينيكا 
  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ الرأس الأخضر 
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١٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ رواندا 
 (CEDAW/C/RWA/3)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

١٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢ ٦ شباط/فبراير ١٩٩١ رومانيا 
 (CEDAW/C/ROM/2-3)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

١٢ آب/أغسطس ١٩٩٩ ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٤ زامبيا 
 (CEDAW/C/ZAM/3-4)

السابعة والعشرون (٢٠٠٢) 

  ١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ زمبابوي 
  ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ ساموا 

٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ سانت فنسنت وجزر غرينادين 
 (CEDAW/C/STV/1-3)
٢٨ تموز/يوليه ١٩٩٤ 

 (CEDAW/C/STV/1-3/Add.1)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 

١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ ٢٥ أيار/مايو ١٩٩٤ سانت كيتس ونيفيس 
 (CEDAW/C/KNA/1-4)

 

  ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١ سانت لوسيا 
٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠ سري لانكا 

 (CEDAW/C/LKA/3-4)
السادسة والعشرون (٢٠٠٢) 

٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠١ ١٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ السلفادور 
 (CEDAW/C/SLV/3-4)

 

  ٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ سلوفاكيا 
  ٥ آب/أغسطس ٢٠٠١ سلوفينيا 
  ٧ آذار/مارس ١٩٩٤ السنغال 
  ١٣ آذار/مارس ٢٠٠٢ سورينام 
٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ السويد 

 (CEDAW/C/18/Add.1)
الثانية عشرة (١٩٩٣) 

  ٤ حزيران/يونيه ٢٠٠١ سيشيل 
  ١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧سيراليون 

١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ ٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ شيلي 
 (CEDAW/C/CHI/3)

الحادية والعشرون (١٩٩٩) 

٢٩ أيار/مايو ١٩٩٧ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ الصين 
 (CEDAW/C/CHN/3-4)

العشرون (١٩٩٩) 
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١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ ١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ العراق 
 (CEDAW/C/IRQ/2-31)

الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

  ٢٠ شباط/فبراير ١٩٩٢ غابون 
  ١٠ أيار/مايو ٢٠٠٢ غامبيا 
  ١ شباط/فبراير ١٩٩٥ غانا 

  ٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ غرينادا 
  ١١ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ غواتيمالا 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ غيانا 
٤ آب/أغسطس ٢٠٠٠ ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ غينيا 

 (Corr.1 و CEDAW/C/GIN/1-3)
الرابعة والعشرون (٢٠٠١) 

٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤ ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ غينيا الاستوائية 
 (CEDAW/C/GNQ/2-3)

 

  ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ غينيا - بيساو 
٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ ١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ فرنسا 

 (CEDAW/C/FRA/3-4)
 

٢٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ ٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ الفلبين 
 (CEDAW/C/PHI/3)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 

٨ شباط/فبراير ١٩٩٥ ١ حزيران/يونيه ١٩٩٢ فترويلا 
 (CEDAW/C/VEN/3)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 

٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ ٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ فنلندا 
 (CEDAW/C/FIN/3)

الرابعة والعشرون (٢٠٠١) 

٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ ١٩ آذار/مارس ١٩٩١ فييت نام 
 (CEDAW/C/VNM/3-4)

الخامسة والعشرون (٢٠٠١) 

  ٢٢ آب/أغسطس ١٩٩٤ قبرص 
  ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ كرواتيا 
  ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ كمبوديا 

٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢ ٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩١ كندا 
 (CEDAW/C/CAN/3)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 



31802-61415

A/57/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير (الدورة 

(السنة)) 

١٣ آذار/مارس ١٩٩٢ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ كوبا 
 (CEDAW/C/CUB/2-3)

٠٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/CUB/2-3/Add.1)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

١٠ تموز/يوليه ٢٠٠١ ٤ أيار/مايو ١٩٩٥ كوستاريكا 
 (CEDAW/C/CRI/1-3)

 

١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ ١٨ شباط/فبراير ١٩٩١ كولومبيا 
 (CEDAW/C/COL/2-3)

٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣ 
 (CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1)

 
 

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ ٢٥ آب/أغسطس ١٩٩١ الكونغو 
 (CEDAW/C/COG/1-5)

 

٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ ٨ نيسان/أبريل ١٩٩٣ كينيا 
 (CEDAW/C/KEN/3)

 

  ١٤ أيار/مايو ٢٠٠١ لاتفيا 
٢١ آذار/مارس ١٩٩٨ ٤ آذار/مارس ١٩٩٨ لكسمبرغ 

 (CEDAW/C/LUX/3)
١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٨ 

 (CEDAW/C/LUX/3/Add.1)

الثانية والعشرون (٢٠٠٠) 

  ١٦ آب/أغسطس ١٩٩٣ ليبريا 
١ آب/أغسطس ٢٠٠٢ ٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ مالطة 

 (CEDAW/C/MLT/1-3)
 

  ١٠ تشرين الأول/اكتوبر ١٩٩٤ مالي 
  ٦١ نيسان/أبريل ٨٩٩١ مدغشقر 

٣٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠ مصر 
 (CEDAW/C/EGY/3)

الرابعة والعشرون (٢٠٠١) 

  ٢١ تموز/يوليه ٢٠٠٢ المغرب 
٧ آذار/مارس ١٩٩٧(ب) ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ المكسيك 

 (CEDAW/C/MEX/3-4)
الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

  ١١ نيسان/أبريل ١٩٩٦ ملاوي 
  ١١ تموز/يوليه ٢٠٠٢ ملديف 



02-61415319

/57/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير (الدورة 

(السنة)) 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا 
الشمالية 

١٦ آب/أغسطس ١٩٩٥ ٧ أيار/مايو ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/UK/3)

٨ آب/أغسطس ١٩٩٧ 
 (CEDAW/C/UK/3/Add.1)

الحادية والعشرون (١٩٩٩) 

٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ منغوليا 
 (CEDAW/C/MNG/3-4)

الرابعة والعشرون (٢٠٠١) 

  ٨ آب/أغسطس ١٩٩٣ موريشيوس 
  ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ناميبيا 

٢٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ النرويج 
 (CEDAW/C/NOR/3)

الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

٣١ شباط/فبراير ١٩٩٧ ١٣ تموز/يوليه ١٩٩٤ نيجيريا 
 (CEDAW/C/NGA/2-3)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

٢٥ نيسان/أبريل ١٩٩٧ ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩١ النمسا 
 (CEDAW/C/AUT/3-4)

الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

  ٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٠ نيبال 
١٣ شباط/فبراير ١٩٩٧ ١٣ تموز/يوليه ١٩٩٤ نيجيريا 

 (CEDAW/C/NGA/2-3)
التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

١٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢ ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠ نيكاراغوا 
 (CEDAW/C/NIC/3)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

٢ آذار/مارس ١٩٩٨ ٩ شباط/فبراير ١٩٩٤ نيوزيلندا 
 (CEDAW/C/NZL/3-4)

١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٨ 
 (CEDAW/C/NZL/3-4/Add.1)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ هايتي 
  ٨ آب/أغسطس ٢٠٠٢ الهند 

٣١ أيار/مايو ١٩٩١ ٢ نيسان/أبريل ١٩٩٢ هندوراس 
 (CEDAW/C/HON/3)

الحادية عشرة (١٩٩٢) 

٤ نيسان/أبريل ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ هنغاريا 
 (CEDAW/C/HUN/3)

٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/HUN/3/Add.1)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 



32002-61415

A/57/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير (الدورة 

(السنة)) 

١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ ٢٢ آب/أغسطس ٢٠٠٠ هولندا 
 Add.1-2) و CEDAW/C/NET/3)

الخامسة والعشرون (٢٠٠١) 

٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٤ اليابان 
 (CEDAW/C/JPN/3)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

١٣ تشرين الثاني/نوفمبر١٩٩٢ ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٣ اليمن 
 (CEDAW/C/YEM/3)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

١٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ ٢٨ آذار/مارس ١٩٩١ يوغوسلافيا 
 (CEDAW/C/YUG/3)

 

١ آذار/مارس ١٩٩٦ ٧ تموز/يوليه ١٩٩٢ اليونان 
 (CEDAW/C/GRC/2-3)

العشرون (١٩٩٩) 

  
 دال - التقارير الدورية الرابعة 

الاتحاد الروسي 
 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ 
 

١٣ آب/أغسطس ١٩٩٤ 
 (CEDAW/C/USR/4)

 
الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

  ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ إثيوبيا 
١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ ٢٧ آب/أغسطس ١٩٩٨ الأرجنتين 

 (CEDAW/C/ARG/4)
الاستثنائية (٢٠٠٢) 

٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ ٤ شباط/فبراير ١٩٩٧ اسبانيا 
 (CEDAW/C/ESP/4)

الحادية والعشرون (١٩٩٩) 

  ٢٧ آب/أغسطس ١٩٩٦ استراليا 
٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤ إكوادور 

 (CEDAW/C/ECU/4-5)
 

٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ ٩ آب/أغسطس ١٩٩٨ ألمانيا 
 (CEDAW/C/DEU/4)

الثانية والعشرون (٢٠٠٠) 

  ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ إندونيسيا 
  ١٣ آب/أغسطس ٢٠٠٢ أنتيغوا وبربودا 

  ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ أنغولا 
  ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ أوروغواي 

  ٢١ آب/أغسطس ١٩٩٨ أوغندا 
٢ آب/أغسطس ١٩٩٩ ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ أوكرانيا 

 (CEDAW/C/UKR/4-5)
السابعة والعشرون (٢٠٠٢) 

  ٢٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ آيرلندا 



02-61415321

/57/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير (الدورة 

(السنة)) 

١٥ تموز/يوليه ١٩٩٨ ٣ تموز/يوليه ١٩٩٨ آيسلندا 
 (CEDAW/C/ICE/3-4)

السادسة والعشرون (٢٠٠٢) 

  ١٠ تموز/يوليه ١٩٩٨ إيطاليا 
  ٦ أيار/مايو ٢٠٠٠ باراغواي 
  ٢ آذار/مارس ١٩٩٧ البرازيل 

٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ بربادوس 
 (CEDAW/C/BAR/4)

الاستثنائية (٢٠٠٢) 

٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ البرتغال 
 (CEDAW/C/PRT/4)

 

٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ ٩ آب/أغسطس ١٩٩٨ بلجيكا 
 (CEDAW/C/BEL/3-4)

السابعة والعشرون (٢٠٠٢) 

  ١٠ آذار/مارس ١٩٩٥ بلغاريا 
٢٧ آذار/مارس ١٩٩٧ ٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ بنغلاديش 

 (CEDAW/C/BGD/3-4)
السابعة عشرة (١٩٩٧) 

  ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ بنما 
  ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ بوتان 

  ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ بوركينا فاسو 
  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ بولندا 
٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ بيرو 

 (CEDAW/C/PER/3-4)
التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ بيلاروس 
  ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ تايلند 

  ٣١ أيار/مايو ٢٠٠٠ تركمانستان 
  ١٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ تركيا 
  ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ توغو 
٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠٠ ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ تونس 

 (CEDAW/C/TUN/3-4)
السابعة والعشرون (٢٠٠٢) 

١٧ شباط/فبراير ١٩٩٨ ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ جامايكا 
 (CEDAW/C/JAM/2-4)

الرابعة والعشرون (٢٠٠١) 

  ١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ الجماهيرية العربية الليبية 
  ١٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ جمهورية تترانيا المتحدة 



32202-61415

A/57/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير (الدورة 

(السنة)) 

٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ الجمهورية الدومينيكية 
 

٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ 
 (CEDAW/C/DOM/4)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

٢٧ آذار/مارس ١٩٩٨ ٢٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ جمهورية كوريا 
 (CEDAW/C/KOR/4)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

  ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ جمهورية الكونغو الديمقراطية(ب) 
  ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 

٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ ٢١ أيار/مايو ١٩٩٦ الدانمرك 
 (CEDAW/C/DEN/4)

السابعة والعشرون (٢٠٠٢) 

  ٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ دومينيكا 
  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ الرأس الأخضر 

١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ ٦ شباط/فبراير ١٩٩٥ رومانيا 
 (CEDAW/C/ROM/4-5)

الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ رواندا 
١٢ آب/أغسطس ١٩٩٩ ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٨ زامبيا 

 (CEDAW/C/ZAM/3-4)
السابعة والعشرون (٢٠٠٢) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ سانت فنسنت وجزر غرينادين 
١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ ٢٥ أيار/مايو ١٩٨٦ سانت كيتس ونيفيس 

 (CEDAW/C/KNA/1-4)
السابعة والعشرون (٢٠٠٢) 

  ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ سانت لوسيا 
٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ سري لانكا 

 (CEDAW/C/LKA/3-4)
السادسة والعشرون (٢٠٠٢) 

٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠١ ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ السلفادور 
 (CEDAW/C/SLV/3-4)

 

  ٧ آذار/مارس ١٩٩٨ السنغال 
١٢ أيار/مايو ١٩٩٦ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ السويد 

 (CEDAW/C/SWE/4)
الخامسة والعشرون (٢٠٠١) 

  ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١سيراليون 
٢٩ أيار/مايو ١٩٩٧ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ الصين 

 (CEDAW/C/CHN/3-4)
العشرون (١٩٩٩) 

  ١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ العراق 
  ٢٠ شباط/فبراير ١٩٩٦ غابون 



02-61415323

/57/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير (الدورة 

(السنة)) 

  ١ شباط/فبراير ١٩٩٩ غانا 
٢٠ آذار/مارس ٢٠٠١ ١١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ غواتيمالا 

 (CEDAW/C/GUA/3-4)
الاستثنائية (٢٠٠٢) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ غيانا 
  ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ غينيا 

  ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ غينيا الاستوائية 
  ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ غينيا - بيساو  

٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٩ ١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ فرنسا 
 (CEDAW/C/FRA/3-4)

 

٢٢ نيسان/أبريل ١٩٩٦ ٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ الفلبين 
 (CEDAW/C/PHI/4)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 

  ١ حزيران/يونيه ١٩٩٦ فترويلا 
١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ ٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ فنلندا 

 (CEDAW/C/FIN/4)
الرابعة والعشرون (٢٠٠١) 

٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ١٩ آذار/مارس ١٩٩٥ فييت نام 
 (CEDAW/C/VNM/3-4)

الخامسة والعشرون (٢٠٠١) 

  ٢٢ آب/أغسطس ١٩٩٨ قبرص 
٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ ٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥ كندا 

 (CEDAW/C/CAN/4)
السادسة عشرة (١٩٩٧) 

٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ كوبا 
 (CEDAW/C/CUB/4)

الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

  ٤ أيار/مايو ١٩٩٩ كوستاريكا 
٨ تموز/يوليه ١٩٩٧ ١٨ شباط/فبراير ١٩٩٥ كولومبيا 

 (CEDAW/C/COL/4)
العشرون (١٩٩٩) 

٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ ٢٥ آب/أغسطس ١٩٩٥ الكونغو 
 (CEDAW/C/COG/1-5)

 

٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ ٨ نيسان/أبريل ١٩٩٧ كينيا 
 (CEDAW/C/KEN/3-4)

 

١٢ آذار/مارس  ٤ آذار/مارس ٢٠٠٢ لكسمبرغ 
 (CEDAW/C/LUX/4)

 

  ١٦ آب/أغسطس ١٩٩٧ ليبريا 



32402-61415

A/57/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير (الدورة 

(السنة)) 

  ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ مالي 
  ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ مدغشقر 

٣٠ آذار/مارس ٢٠٠٠ ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ مصر 
 (CEDAW/C/EGY/4-5)

الرابعة والعشرون (٢٠٠١) 

٧ آذار/مارس ١٩٩٧(ج) ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ المكسيك 
 (CEDAW/C/MEX/3-4)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

  ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ ملاوي 
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا 

الشمالية 
١٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ ٧ أيار/مايو ١٩٩٥ 

 (Add.1-4 و CEDAW/C/UK/4)
الحادية والعشرون (١٩٩٩) 

٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ منغوليا 
 (CEDAW/C/MNG/3-4)

الرابعة والعشرون (٢٠٠١) 

  ٨ آب/أغسطس ١٩٩٧ موريشيوس 
١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ النرويج 

 (CEDAW/C/NOR/4)
الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

٢٥ نيسان/أبريل ١٩٩٧ ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٥ النمسا 
 (CEDAW/C/AUT/3-4)

الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

  ١٣ تموز/يوليه ١٩٩٨ نيجيريا 
١٦ حزيران/يونيه ١٩٩٨ ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ نيكاراغوا 

 (CEDAW/C/NIC/4)
الخامسة والعشرون (٢٠٠١) 

٢ آذار/مارس ١٩٩٨ ٩ شباط/فبراير ١٩٩٨ نيوزيلندا 
 (CEDAW/C/NZL/3-4)

١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٨ 
 (CEDAW/C/NZL/3-4)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ هايتي 
١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ هنغاريا 

 (CEDAW/C/HUN/4-5)
الاستثنائية (٢٠٠٢) 

  ٢ نيسان/أبريل ١٩٩٦ هندوراس 
٨ آذار/مارس ٢٠٠٠ ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٧ اليمن 

 (CEDAW/C/YEM/4)
الاستثنائية (٢٠٠٢) 

  ٢٨ آذار/مارس ١٩٩٥ يوغوسلافيا 
٢٤ تموز/يوليه ١٩٩٨ ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٨ اليابان 

 (CEDAW/C/JPN/4)
 



02-61415325

/57/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير (الدورة 

(السنة)) 

١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠١ ٧ تموز/يوليه ١٩٩٦ اليونان 
 (CEDAW/C/GRC/4-5)

الاستثنائية (٢٠٠٢) 

  
 هاء - التقارير الدورية الخامسة 

الاتحاد الروسي 
 

٣١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ 
 

٣ آذار/مارس ١٩٩٩ 
 (CEDAW/C/USR/5)

السادسة والعشرون (٢٠٠٢) 

  ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ إثيوبيا 
١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ ١٤ آب/أغسطس ٢٠٠٢ الأرجنتين 

 (CEDAW/C/ARG/5)
الاستثنائية (٢٠٠٢) 

  ٤ شباط/فبراير ٢٠٠١ اسبانيا 
  ٢٧ آب/أغسطس ٢٠٠٠ استراليا 

٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ إكوادور 
 (CEDAW/C/ECU/4-5)

 

  ٩ آب/أغسطس ٢٠٠٢ ألمانيا 
  ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ إندونيسيا 

  ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨ أوروغواي 
  ٢١ آب/أغسطس ٢٠٠٢ أوغندا 

٢ آب/أغسطس ١٩٩٩ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ أوكرانيا 
 (CEDAW/C/UKR/4-5)

السابعة والعشرون (٢٠٠٢) 

  ٣ تموز/يوليه ٢٠٠٢ أيسلندا 
  ١٠ تموز/يوليه ٢٠٠٢ إيطاليا 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ بيلاروس 
  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ بربادوس 
  ٢ آذار/مارس ٢٠٠١ البرازيل 
١٣ حزيران/يونيه ٢٠٠١ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ البرتغال 

 (CEDAW/C/PRT/5)
السادسة والعشرون (٢٠٠٢) 

  ٩ آب/أغسطس ٢٠٠٢ بلجيكا 
  ١٠ آذار/مارس ١٩٩٩ بلغاريا 

  ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ بنغلاديش 
  ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨ بنما 



32602-61415

A/57/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير (الدورة 

(السنة)) 

  ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ بوتان 
  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ بولندا 
٢١ تموز/يوليه ٢٠٠٠ ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ بيرو 

 (CEDAW/C/PER/5)
الاستثنائية (٢٠٠٢) 

  ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ تايلند 
  ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ توغو 

  ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ جامايكا 
  ٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ الجمهورية الدومينيكية 

  ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ جمهورية كوريا 
  ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 

١٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ ٢١ أيار/مايو ٢٠٠٠ الدانمرك 
 (CEDAW/C/DEN/5)

السابعة والعشرون (٢٠٠٢) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ دومينيكا 
  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ الرأس الأخضر 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ رواندا 
١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ ٦ شباط/فبراير ١٩٩٩ رومانيا 

 (CEDAW/C/ROM/4-5)
الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

  ٢١ تموز/يوليه ٢٠٠٢ زامبيا 
  ٢٥ أيار/مايو ٢٠٠٢ سانت كيتس ونيفيس 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ سانت فنسنت وجزر غرينادين 
  ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ سانت لوسيا 
  ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨ سري لانكا 
٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠١ ١٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ السلفادور 

 (CEDAW/C/SLV/5)
 

  ٧ آذار/مارس ٢٠٠٢ السنغال 
٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ السويد 

 (CEDAW/C/SWE/5)
الخامسة والعشرون (٢٠٠١) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ الصين 
  ٢٠ شباط/فبراير ٢٠٠٠ غابون 
  ١٦ أيار/مايو ٢٠٠٠ غامبيا 



02-61415327

/57/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير (الدورة 

(السنة)) 

١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ ١١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ غواتيمالا 
 (CEDAW/C/GUA/5)

 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ غيانا 
  ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ غينيا 

  ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ غينيا الاستوائية 
٢٧ آب/أغسطس ٢٠٠٢ ١٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ فرنسا 

 (CEDAW/C/FRA/5)
 

  ٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ الفلبين 
  ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ فترويلا 

  ١٩ آذار/مارس ١٩٩٩ فييت نام 
  ٢٢ آب/أغسطس ٢٠٠٢ قبرص 
٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ ٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ كندا 

 (CEDAW/C/CAN/5)
 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ كوبا 
  ١٨ شباط/فبراير ١٩٩٩ كولومبيا 
٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ ٢٥ آب/أغسطس ١٩٩٩ الكونغو 

 (CEDAW/C/COG/1-5)
 

  ٨ نيسان/أبريل ٢٠٠١ كينيا 
  ١٨ آب/أغسطس ٢٠٠١ ليبريا 
٣٠ آذار/مارس ٢٠٠٠ ٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ مصر 

 (CEDAW/C/EGY/4-5)
الرابعة والعشرون (٢٠٠١) 

١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ المكسيك 
 (CEDAW/C/MEX/5)

 

  ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ مالي 
  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ منغوليا 

  ٨ آب/أغسطس ٢٠٠١ موريشيوس 
٢٣ آذار/مارس ٢٠٠٠ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ النرويج 

 (CEDAW/C/NOR/5)
 

٢٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٩ النمسا 
 (CEDAW/C/AUT/5)

الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

  ١٣ تموز/يوليه ٢٠٠٢ نيجيريا 



32802-61415

A/57/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير (الدورة 

(السنة)) 

٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨ نيكاراغوا 
 (CEDAW/C/NIC/5)

الخامسة والعشرون (٢٠٠١) 

  ٩ شباط/فبراير ٢٠٠٢ نيوزيلندا 
  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ هايتي 

  ٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ هندوراس 
١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ هنغاريا 

 (CEDAW/C/HUN/4-5)
 

  ٢٨ آذار/مارس ١٩٩٩ يوغوسلافيا 
١٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ ٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٢ اليابان 

 (CEDAW/C/JAP/5)
 

٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ ٢٩ حزيران/يونيه ٢٠٠١ اليمن 
 (CEDAW/C/YEM/5)

الاستثنائية (٢٠٠٢) 

١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠١ ٧ تموز/يوليه ٢٠٠٠ اليونان 
 (CEDAW/C/GRC/4-5)

 

 
 واو � التقارير المقدمة بصفة استثنائية 

  جمهورية الكونغو الديمقراطية(ب) 
١٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ 

 (CEDAW/C/SR.317)تقرير شفوي؛ انظر)

 
السادسة عشرة (١٩٩٧) 

جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا 
والجبل الأسود) 

٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣  
 (CEDAW/C/YUG/SP.1)

٢ شباط/فبراير ١٩٩٤ (تقرير شفوي؛ 
 (CEDAW/C/SR.254) انظر

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

٣١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ (تقرير  رواندا 
 (CEDAW/C/SR.306) شفوي؛ انظر

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤  كرواتيا 
 (CEDAW/C/CRO/SP.1)

الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

  
قبل الموعد المقرر لتقديم التقرير بعام واحد، يدعو الأمين العام الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها.  (أ)

اعتبارا من ١٧ أيار/مايو ١٩٩٧، غيرت زائير اسمها فأصبح جمهورية الكونغو الديمقراطية.  (ب)
سحب التقرير.  (ج)
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